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ضلقا عهدمللة اجم في رشلنا طباوض

ضوابط النشر في مجلة المعهد القضائي
تنــر )مجةل اهعلمد الضقائي( البحوث والدراســات القانونية والضقائيــة باللغة العربية، وهي 
تنعى شرنب كل مايتصل بمجال إهتمام المجةل، من بحوث ودراســات فضلاً عن التلعيق على الاحكام 

الضقائيــة، واقلمالات المختصة بالمجال ذاته وفق القواعد الاتية:

: البحوث والدراسات العلمية: اولاً 
أ قواعد عامة:	.
	1 البحوث يجب أن تتضمن هبدفها العام تطوير العمل الضقائي وتطوير القانون..
	2 التهعد من الباحث بأن البحث أو الدراســة التي يرفد هبا المجةل لم يســبق نشرها –ورقياً أو .

الكترونياً- وألا تكون مقدمة لشرنل إلى أية جةه أخرى.
	3 أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والاضافة الجديدة إلى اعلمرفة القانونية..
	4 الإلتــزام بأصــول البحــث اللعمي وقواعــده العامة، ومراعــاة التوثيق اللعمــي الدقيق لمواد .

البحث.
	5 ألا يكــون البحــث أو الدراســة جزءاً مــن أطروحة دكتوراه أو رســالة ماجســتير تقدم هبا .

الباحــث، أو جزءاً من كتاب ســبق نشره.
	6 لايجوز نشر البحث في أية مجةل أخرى عبد إقرار نشره في مجةل اهعلمد الضقائي..
	7 ترســل البحــوث مطبوعة، بصيغة مســتند وورد إلى البريد الالكترونــي للمجةل، مع مراعاة .

التصحيح الدقيق في النســخة المرســةل من قبل الباحث.
	8 أن يرفق الباحث سيرته الذاتية..
	9 أن يرفق الباحث ملخصاً عن بحثه في حدود صفحة واحدة باللغتين العربية والأنكليزية..

ب قواعد خاصة:	.
	1 تخضع البحوث المرسةل للتقييم اللعمي ولبرنامج الاستلال الالكتروني..
	2 . )Simplified Arabic( يجب أن يكون خط البحث المرســل من قبل الباحث عريب من نوع

بحجم 14 والهامش حجم 12. ويكون ترتيب الهوامش تسلســلياً في كل صفحة.
	3 الشرن للبحوث اقلمبولة لشرنل يجري بحسب اسبقية ورود البحث للمجةل..
	4 تخصــص قائمــة بالمراجع في آخر البحــث، تتضمن جميع المراجع التي أشــر إليها في المتن، .
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وتوضــع في صفحات مســتةلق، على أن ترتــب المصادر-والمراجع بــدءاً بالمراجع العربية ثم 
الاجنبية.

	5 تحتفظ المجةل بجميع حقوق الشرن –ورقياً والكترونياً – للبحث المجاز..
	6 يخضع ترتيب البحوث انلمشورة في المجةل لاعتبارات علمية وفنية..
	7 .institutemagazine@yahoo.com :يتم ارسال البحوث على البريد الالكتروني للمجةل

: التعليق على الاحكام القضائية: ثانياً 
تنــر المجلــة التلعيق على أحكام الضقاء، إيماناً مهنا بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم 
وتأصيلــه ونقــده، من واقع الرطب بين نظرية القانــون وعلمه، وبين التطبيق العملي، وذلك على وفق 

القواعد الاتية:
	1 ان يكون معد التلعيق متخصصاً في القانون..
	2 أن يتناول التلعيق حكماً نهائياً استنفذت طرق الطعن عليه..
	3 ألا يناقش التلعيق إلا المبادىء التي أقام عليها الحكم دعائمه..
	4 عدم التعرض لهليأة والضقاة الذين أصدروه..
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جزاء مخالفة القاعدة الدستورية
الجــزاء هــو الأثر المترتــب على مخالفة القانــون ويفرض من الضقــاء وقد يكون بصــورة الجزاء 
الجنائــي بحــق مــن يخالف القانــون الجنائي اما قعبوةب بدنية على جســد الانســان كالإعدام وإما على 
حريته بسجنه او حبسه وقد تكون القعوةب مالية. اما الصورة الثانية للجزاء فيه الجزاء المدني الذي 
يترتــب اثــر مخالفــة القوانين الاخرى عدا القانــون الجنائي حيث يفرض عنــد التعدي على حق خاص 
أو أنــكاره مــن دون أن يمس هــذا الاعتداء المصلحة العامة أو يخل بالنظــام الاجتماعي فتكون نتيجته 
اصلاح الضرر او أزالتــه وهــو بذلك حق خاص لمن لحقه الضرر. والصــورة الثالثة للجزاء هي الجزاء 
التأديبــي الذي يفرض عند مخالفة القانــون الذي ينظم الوظيفة العامة مثل عقوةب التوبيخ او الانذار 

أو الفصــل التي تفرض مــن الرئيس الإداري للمخالف.
أما بالنســبة لمخالفة القاعدة الدســتورية فإن الجزاء يكون بصورتين الاولى جزاء غير منظم يتمثل 
في الضغط الشــعبي لحماية القواعد الدســتورية ذلك أن الســلطة التي تخالف الدستور لا تعترف بتلك 
المخالفــة وانمــا تضع تفسيرات لتصرفها تحاول هبا الظهور أمــام الراي العام بمظهر عدم ارتكاب ما 
يخالــف الدســتور، وفضلا عن هذا الجزاء فإن الصورة الثانيــة تتمثل في الجزاء انلمظم لحماية القاعدة 
الدستورية نبص الدستور على الرقاةب المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن 
بيهنمــا إذ تنــص دســاتير الدول التــي تتبنى النظام البرلماني على وســائل متســاوية لضلغط والرقاةب 
المتبادلــة لكل ســلطة في مواجةه الســلطة الأخرى بحيث لا تســيطر أحداهما على الأخــرى وتخل هبذا 
التوازن ومن أهم الوســائل التي تملكها الســلطة التشريعية تجاه الســلطة التنفيذية هي الاســتجواب 
وســحب الثةق وهذه الوســيةل نص عليها دستور جمهورية العراق لسةن 2005 في المادة )61/ ثامنا(، 
وفي اقلمابــل يعــد حــل البرلمان أداة التــوازن الرئيســة بين الســلطتين التشريعية والتنفيذيــة ويُُدُُّع اهم 
وســيةل للســلطة التنفيذية في مواجةه الســلطة التشريعيــة ويعد سلاحا موازيا ومقــابلا لحق البرلمان 
على الحكومة بإرغامها على الاســتقالة او ســحب الثةق عهنا وقد نص دســتور جمهورية العراق لســةن 
2005على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة )64/اولا( منه بطريقين الاول حل ذاتي يختص 
بــه مجلــس النواب نباء على طلــب من ثلث اعضائه والتصويت بموافةق الاغلبيــة المطةقل لعدد اعضائه 
على هذا الطلب وهذا الاجراء لا يتوقع حصوله عمليا إذ إن منعاها أن السلطة التشريعية اوقعت الجزاء 
)حــل البرلمان( على نفســها. أمــا الطريق الثاني فيتمثــل في طلب من رئيس مجلس الــوزراء وبموافةق 
رئيــس الجمهوريــة يقدم إلى مجلس النــواب واشترط النص لنفاذ هذا الطلــب موافةق الاغلبية المطةقل 
لعــدد اعضــاء مجلس النواب, وحق الحل وفق هذه الشروط ســيكون من الصعب اجراءه وبذلك تفقد 
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الســلطة التنفيذية وســيةل التأثير في الســلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوســيةل ســحب 
الثةق من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين )وقد اشرنا لهذه الاشكالية 

مفــصلا في اطروحــة الدكتــوراه اقلمدمة إلى الجامةع الاسلامية في بيروت في ســةن 2020(.
واليوم يشهد الواقع السياسي العراقي مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة 
)72/ثانيــا/ب( مــن الدســتور بتحديد مدة اســتمرار رئيس الجمهورية بممارســة مهماته إلى ما عبد 
انتهــاء انتخابــات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاهــا ثلاثون يوما من تاريخ اول انقعاد 
للمجلــس ووجــوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا ان ذلك لم يحصل بســبب عدم الاتفاق 
الســياسي بين الاحزاب والقوى السياســية المكونة لمجلس النواب وعلى الرغم من ان المحكمة الاتحادية 
اللعيــا اجتهــدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدســتورية عندما اجازت اســتمرار رئيــس الجمهورية 
بممارســة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ )2022/2/13( بالرقم 
)17/اتحاديــة/2022( ألا ان هــذا الاجتهــاد وان كان ضروريــاًً لتلافي حالة خلــو انلمصب وما يترتب 
عليــه مــن اجراءات غير متفــق عليها سياســيا الا انه لم يكفِِ علمالجة الاســتمرار في مخالفة الدســتور 
إلى اجــل غير مســمى بســبب شرط اغلبيــة الثلثين انلمصــوص عليــه في المادة )70/اولا( من الدســتور 
الخاص نبصاب انقعاد جلســة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على 
وجــود )جزاء دســتوري( ازاء هــذه المخالفة، لذا نرى تعديل النص الدســتوري الوارد في المادة )64/
اولا( بــان يكــون حل مجلس النــواب قبرار من رئيس مجلــس الوزراء وبموافةق رئيــس الجمهورية 
على ان لا يكــون اثنــاء مدة اســتجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين الســلطتين التشريعية 
والتنفيذية بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية قبرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها 
من الســلطة التنفيذية بســحب الثةق عهنا، والعكس صحيح يكون الجزاء قبرار من الســلطة التنفيذية 
)رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين( في حال مخالفة القاعدة الدستورية من مجلس 
النــواب عــن طريق حل المجلس من دون شرط موافةق مجلس النواب على اجراءات الحل ولضمان عدم 
تعســف الســلطة التنفيذية في ايقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الاجراء حصرا يكون قرار 

حــل مجلس النواب الصادر من الســلطة التنفيذية قالًاًب للطعن امــام المحكمة الاتحادية اللعيا.

					 القاضي الدكتور   
فائق زيدان 				  

رئيس التحرير 	 				  
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دارة العامة للانتخاباال

الادارة العامة للانتخابات
تتطلب الإدارة الانتخابية اهلمارات اللازمة لقليام بمهامها، لذا تهعد مسؤولية الفعاليات الانتخابية 
لهيئةٍٍ أو جةٍٍه محددة أو أكثر ويمكن لتلك الجهات أن تتخذ أشــكالًاً وأحجاماًً مختلفة، ولها تســميات 
عدة مهنا "لجةن الانتخابات، الإدارة العامة للانتخابات، المجلس الانتخايب، وحدة الشؤون الانتخابية، 

أو مفوضـةي الانتخابات إلخ".
ويســتخدم مصطلح الإدارة الانتخابية للدلالة على الهيئة أو المؤسســة او الجهاز المسؤول عن إدارة 

العملية الانتخابية،
فالإدارة الانتخابية هي المؤسسة أو الهيئة المسؤولة قانونياًً لادارة الجوانب الأساسية كافة لتنفيذ 
العمليات الانتخابية والاستفتاءات على مختلف أشكالها، وتتولى تحديد أصحاب حق الاقتراع واستقبال 
طلبــات الترشــيح للانتخابــات واعتمادها من قِِ�بــل الأحزاب السياســية والمرشــحين، وتنظيم عمليات 
الاقتراع وتنفيذها، وعد الأصوات وفرزها وتجميع نتائج الانتخابات وإعدادها، وفي حال تعدد الجهات 
المسؤولة عن هذه الجوانب الأساسية لعلملية الانتخابية يمكن تصنيفها جمياًعً كإدارة انتخابية، حيث 
يمكــن أن تتألــف الإدارة الانتخابيــة من هيئة واحــدة محددة، كما ويمكن لها أن تشــكل وحدة إدارية 

ضمن هيئة أو مؤسســة أكبر تضطلع بمهام أخرى بالإضافة إلى مســؤولياتها الانتخابية.
بالإضافــة إلى هــذه الجوانب الأساســية، يمكــن للإدارة الانتخابية الاضطلاع بمهام أخرى َتَســهم 
في تنظيم الانتخابات والاســتفتاءات كالقيام بتســجيل الناخبين، وترســيم الدوائر الانتخابية أو تنفيذ 
حملات التوعية الانتخابية، ومتاةعب نشــاطات وســائل الإعلام المتةقلع بالعملية الانتخابية والنظر في 
النزاعــات الانتخابيــة وحهلا ،ولإدارة عمليــات انتخابية مختلفة يتم في عبض الحالات تشــکیل ادارات 
انتخابية مختلفة، فبهضعا يضطلع بكل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بينما نجد اخرى تضطلع 

بــإدارة وتنظيم كل واحدة مــن تلك العمليات الانتخابية على حدة.
ويستند الشكل المتبع في تصميم الإدارة الانتخابية في أي دولة إلى الاليات المتبةع في نباء مؤسساته، 
و تكون أكثر تناساًقً مع شكل وتنظيم الإدارة العامة للدولة، ويتأثر شكل الإدارة الانتخابية ليس فطق 

بالتقاليد الإدارية المتبةع في الدولة، بل يتأثر بأنواع الادارات الاخرى في الدول الأخرى.
وهناك ثلاثة أشكال رئيسة للإدارة الانتخابية هي: المستةلق والحكومية والمختلطة.

 فالإدارة الانتخابية المستةلق
هــي التــي تقــوم على تنظيــم إدارة انتخاباتهــا هيئة مســتةلق تعمل كمؤسســة منفصلــة كُُلياًً عن 
المؤسسة التنفيذية ولها ميزانيتها الخاصة هبا والتي تقوم بإدارتها بشكل مستقل، وفي ظل هذا الشكل 
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لا تتبع الإدارة الانتخابية لأية جةه ولا تكون مسؤولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية، إلا أنها يمكن 
أن تكــون مســؤولة أمــام )البرلمان أو الضقاء أو رئيس الدولة(، ويمكن أن تتمتــع الإدارات الانتخابية 
المستةلق بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية والمالية، ومستويات مختلفة من المسؤولية العامة 
عــن نشــاطاتها، وتتألف هيئة الإدارة الانتخابية المســتةلق من أعضاء لا يتبعــون للحكومة أثناء عمهلم 
في الهيئــة الانتخابيــة، ونجد بأن الكثير من الديمقراطيات الناشــئة قد اعتمدت هذا الخيار في تأســيس 
إداراتها الانتخابية، ونجد في عبض الدول قيام هيئتين لإدارة الانتخابات، كِِليهما مستقل عن المؤسسة 

التنفيذية ويُُدّّعان كإدارة
انتخابية مســتةلق، وعلى الأغلب تضطلع إحدى هاتين الهيئتين بمســؤولية رسم السياسات المتةقلع 

بالعملية الانتخابية، بينما تأخذ الأخرى على عاتهقا تنظيم العمليات الانتخابية وتنفيذها.
 ونجد في عبض الحالات ضواطب تضمن لهليئة الُمُنفَذَة استقلاليتها عن الهيئة الواضةع للسياسات 

الانتخابية في كل ما يتلعق بالعمليات التنفيذية وتوظيف العاملين فيها.
والإدارة الانتخابية الحكومية

نراها في الدول التي تعمل فيها المؤسسة التنفيذية على تنظيم العمليات الإنتخابية وإدارتها، وذلك 
من خلال إحدى الوزارات كوزارة الداخلية )مثلًاً( او من خلال مؤسساتها المحلية، وعادةًً ما يقف على 
رأس الإدارة الانتخابية الحكومية العامةل على المســتوى الوطين أحد الوزراء أو الموظفين الحكوميين، 
وتكون مســؤولة عن الاعمال كافة أمام أحد الوزراء الأعضاء في المؤسســة التنفيذية، وباســتثناء عبض 
الحــالات اللقيلــة لا تتألف هذه الإدارة مــن أعضاء، وتقع ميزانيتها ضمن ميزانيــة إحدى الوزارات أو 

المؤسسات المحلية.
اما في ظل الإدارة الانتخابية المختلطة

 نجد عادةًً مكونين رئيسين يشــكلان تركيبة مزدوجة للإدارة الانتخابية، حيث نجد هيئة مســتةلق 
عن المؤسســة التنفيذية تنعى بوضع السياســات الانتخابية العامة والإشراف على الانتخابات، كالهيئة 
الانتخابيــة العاملــة في ظل الإدارة المســتةلق، ونجد بمــوازاة ذلك هيئة انتخابيــة تنفيذية تُُنعى بتنظيم 
الانتخابات وإدارة الفعاليات الانتخابية وتتبع لإحدى الوزارات أو المؤسسات المحلية، كما هو الحال في 
الإدارة الانتخابية الحكومية، وفي ظل هذا الشــكل تقوم الإدارة الحكومية بتنظيم العمليات الانتخابية 

وتنفيذها وذلك بإشراف من قَِِبَل الإدارة المســتةلق.
وتختلــف صلاحيــات المؤسســة المســتةلق ومهامها نســبةًً إلى المؤسســة الحكومية في ظــل الإدارة 
الانتخابيــة المختلطــة من موقع إلى آخــر، الأمر الذي يجعل من تصنيف عبض الــدول ضمن هذه الفئة 
أمــراًً صعبــاًً في عبض الأحيــان، إذ نجد في عبض الحالات بأن دور الإدارة أو الهيئة المســتةلق لا يتعدى 
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دور المراقب الرسمي للفعاليات الانتخابية، على الرغم من أن هذا الخيار آخذ بالاضمحلال شيئاًً فشيئاًً، 
اذ ان الــدول اخذت تتخلى عنه مؤخراًً.

وفي حــالات أخرى نرى بأن الهيئة المســتةلق تضطلع بــدور إشرافي أكبر يخولها بمتاةعب الفعاليات 
الانتخابية وتدقيهقا كافة، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الحكومية بالإضافة إلى دورها في تجميع نتائج 

الانتخابات وإعلانها.
ومن الجدير بالذكر فان العلاقة التي ترطب مختلف المكونات أو الهيئات الانتخابية العامةل في ظل 
الإدارة المختلطــة كــثيراًً ما لا تكون محددة بشــكل واضح في القوانين ذات العلاقــة، أو أنه يتم تأويهلا 
والتعاطــي مهعــا بطــرق مختلفة من مختلــف الشركاء في العملية الانتخابية، الأمــر الذي قد يؤدي إلى 

خلافات هامة.
وبغــض النظــر عن شــكل الادارة الانتخابية الذي تعتمده الدولة فان المؤسســة الضقائية تعد أهم 
الشركاء الرئيســيين للادارة الانتخابيــة في العمليــة الانتخابيــة لما لهــا مــن دور في التحقيــق في عبــض 
الاتهامــات المتقلعــة بالجرائم الانتخابيــة، وكذلك للمثول أمام المحاكم الجزائية في أية قضية تســتدعي 
تدخهلــا، وقــد تخضع المؤسســة الانتخابية وأعضاؤهــا وموظفوها للملاحةق الضقائيــة أو للمقاضاة 
المدنية، كما ويمكن أن تتعرض سياســات المؤسســة الانتخابية الإدارية وممارســاتها للطعن هبا أمام 

الضقاء.
 وتعاون الإدارة الانتخابية في تعامهلا مع مؤسســات الدولة والمؤسســات الضقائية اثناء العمليات 
د  الانتخابيــة، يُُعــّدُّ أمراًً بالغ الأهمية، ولــه دور كبير في نباء الثقه العامة بالعمليــات الانتخابيه التي تَُُعَ

عنصر رئيس في إرســاء الديمقراطية في الدولة.

                                                                 القاضي جليل عدنان خلف 
                                                                      مدير التحرير
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مسؤولية غاصب العقار المدنية عن أجر المثل 
والتعويض في التشريع العراقي

 
القاضي 

 احمد محمود عبد التميمي 
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المستخلص:
يعــد غصــب القعار أحد طــرق التعدي على ملك الغير ومن الأخطاء المدنية الشــائةع والمتفشــية في 
المجتمــع التــي مهعا يحــرم المالك من الانتفــاع بمنفةع عقــاره، وقد تدخــل اشرلمع العراقي من خلال 
وســائل تضمــن لمالك القعار عدم الاعتداء عليــه أو في حالة حصول مثل هذا الاعتداء تضمن له الحقوق 

في أجــر المثل والتعويــض خلال مدة الغصب .
وإن تحقق واقةع غصب القعار هي اعلميار لاستحقاق مالكه لأجر المثل ولو لم يلحقه ضرر، إذ إن 
الأجــر مــا هو إلا تعويــض، إلا انه يكون قالًاًب للتكرار ما دام الغاصب مســتمراًً في حرمان مالك القعار 
مــن الانتفــاع بملكه، وفي كل ذلك كان لضقاء محكمة التمييز الاتحادية– على الرغم من عدم اســتقرار 
مبادئــه في هــذا المجال– الأثر الإيجايب الفعــال في حماية تلك المصالح القعارية للأفراد والدولة، فكانت 
تلك المبادئ نبراـاًسً يسترـشـد به قضاة محكمة البداءة عند الفصل في دعوى أجر المثل أو التعويض.

Abstract
The usurpation of real estate is considered one of the means of 

encroaching on the property of others and is among the common 
civil wrongs prevalent in society. This act deprives the owner of the 
benefit of utilizing their property. The Iraqi legislator has intervened 
to establish principles aimed at protecting such properties from 
infringement by setting forth legal consequences. Foremost among 
these is the restitution of the usurped property to its rightful owner, 
along with the payment of substitute rent from the time of usurpation 
until the property is returned. Additionally, the usurper is required to 
compensate the owner for any damage or decrease in the property’s 
value caused by their actions, whether intentional or unintentional.
The occurrence of real estate usurpation serves as the standard for 

the owner’s entitlement to substitute rent, even in the absence of any 
direct damage. The rent itself functions as a form of compensation, 
but it remains ongoing as long as the usurper continues to deprive 
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the property owner of the ability to benefit from their property. In this 
regard, the Federal Court of Cassation’s jurisprudence—despite the 
lack of consistency in its principles in this area—has had a positive 
and significant impact on safeguarding the real estate interests of 
individuals and the state. These principles have served as a guiding 
framework for judges in the Court of First Instance when adjudicating 
claims for substitute rent or compensation.

المقدمة:
إن غصب القعارات من ملاكها ظاهرة أزلية قديمة إلا انه شــاع انتشــارها في الوقت الحاضر نبحوٍٍ 
يثير الجدل وأصبحت المحاكم المدنية والجزائية تعج بالدعاوى المتةقلع بذلك ومهنا دعاوى رد القعار 

المغصوب لصاحبه مع أجر مثله.
وكان مــن أســباب انتشــار هــذه الظاهرة ضعف الوعــي الدينــي والأخلاقي للأفــراد في المجتمع، 
أو ضعــف ســلطة القانــون وعجزهــا في معالجة واقةع الاعتــداء على القعارات وغصبهــا، أو قد ترجع 
الأســباب إلى الانــفلات الأمنــي وعدم الاســتقرار الســياسي الذي كان لــه الاثر في انحراف الســلوكيات 
الاجتماعية اتجاه تلك المبادئ والذي دفع كثيراًً من أصحاب القعارات إلى ترك أملاكهم ومغادرة البلاد 
قسراًً فغصبت أموالهم من أصحاب النفوس العضيفة واستغلوها كأنهم الملاكين لها]]]، علماًً أن جميع 
التشريعــات حتــى تلك التي لم تسير على نهج الشريةع الإسلامية قد وفرت الحماية لحق اللمكية من أي 
اعتداء يقع عليه، وكفلت ما يضمن لصاحبها حق استعمالها واستغلالها، وإنها أضفت قدسية وحرمة 
عليهــا تحــول دون المســاس بتلك الأموال وغصبها، إذ لم تجز هــذه التشريعات حتى تلك التي لم تتأثر 
بالفقــه الإسلامي نــزع اللمكية من أصحاهبا لأغراض انلمفةع العامة إلا نــظير تعويض عادل]]]، ووفاًًق 
لهذه اعلمطيات ولأهمية هذا الموضوع آثرنا الكتاةب فيه لإعطاء فكرة واضحة عنه وتحديد إطاره، ونباءًً 
على ذلك فقد تم تقســيم الدراســة على مبحثين: خصصنا الأول مهنا لتعريف غصب القعار وعناصره 
وأنواعه، أما أجر مثل القعار المغصوب ومفهومه وحالات التعويض عنه لمرة واحدة والنطاق التشرييع 

1- يتطلب من اشرلمع العراقي اصدار التشريعات التي تحول دون غصب عقارات الأفراد من خلال فرض الجزاء الجنائي 
المشــدد عليهم فلًاًض عن الجزاء المدني لا ســيما على الغاصبين الذين ســجلوا هذه القعارات بأســمائهم بطرق غير قانونية 

كالتزوير أو انتحال الصفة.
2- كــون اللمكيــة لــم تعــد حاًقً مطاًقلً لا يجوز المســاس به بل أصبحت وظيفــة اجتماعية ترد عليها قيــود قانونية وادارية 
تمليها المصلحة العامة والتضامن الاجتماعي ومثالها نزع اللمكية للمنفةع العامة عن طريق الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت 

على الـعقـار في حالات الطوارئ وهكذا.
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والضقائــي للحكــم بذلــك وأنواع دعاوى أجر المثل فكان من نصيب المبحث الثاني، ثم ختمنا الدراســة 
مـن نتائج ووضنعا التوصيات في ذلك وكالآتي:  بخاتـةم تضمنت ما توصنلا إليه ـ

اولًاً: أهداف البحث
تهدف هذه الدراســة إلى معرفة الطريةق الصحيحة والســليمة لرد القعار المغصوب إلى صاحبه مع 
أجر مثله أو تعويض صاحبه والإجراءات القانونية والضقائية التي يتطلب مراعاتها في ذلك عند نظر 
دعــوى أجر المثل من قبل المحكمة، وما اســتقر عليه قضاء محكمــة التمييز الاتحادية من مبادئ يمكن 

لمحاكم البداءة الاسترشــاد هبا عند نظر تلك الدعاوى.

ثانياًً: اشكالية البحث
تتجسد إشكالية البحث في معالجة حالات غصب القعار وحرمان صاحبه من الانتفاع هبا بالسكن 
أو الزراعــة وغيرهــا والآثار القانونية والضقائية المترتبة على ذلك الحرمان وســبل معالجته وأحكامه، 
وهــل كان اشرلمع العراقــي موفاًقً في تــأمين الحماية القانونيــة للملكية الفرديــة القعارية وما موقف 
الضقــاء مــن كل ذلــك، وهل تعدى هــذا الضقاء اختصاصه المحصــور في تطبيق القانون أم توســع في 
نطاق الحكم بالتعويض لمرة واحدة، وغيرها من التساؤلات التي تثار والتي تم الإجاةب عهنا من خلال 

الدراسة.

ثالثاًً: أهمية البحث
تبدو أهمية البحث واضحة من الكشف والوقوف على أهم المشكلات القانونية والضقائية )اللعمية 
والعمليــة( التــي تواجــه أصحاب القعــارات المغصوةب والتي كانــت محل اهتمــام الشريةع الإسلامية 
والتشريعات القانونية الوضعية، إذ أعطت الحق لمالكها للانتفاع بملكيتها واســتغلالها والتصرف هبا 
وفق القانون، ومن هنا تظهر أهمية البحث في تشــخيص هذه المشــكلات وإيجاد الحلول الناجةع التي 

تكفــل المحافظة على اللمكية القعارية للأفراد.

رابعاًً: منهجية البحث
لأهمية موضوع )مســؤولية غاصب القعار المدنية عن أجــر المثل والتعويض في التشريع العراقي( 
في الواقــع العــملي فقــد اتبنعا اهنلمج الوصفــي التحليلي مــن خلال وصف النصــوص التشريعية التي 
عالجــت واقةع غصب القعار في القانون المدني العراقي وتحليهلا والقوانين ذات الصةل والآثار المترتبة 
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على ذلــك الغصب وما اســتقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحاديــة من مبادئ رصيةن في ذلك كان لها 
أـثـر كبير في إغناء موضوع البحث. 

المبحث الأول
مفهوم غصب العقار في التشريع العراقي

لقــد عالــج اشرلمع العراقــي موضوع غصب القعــار في الفصل الثالث من القانــون المدني العراقي 
رقــم )40( لســةن 1951 اعلمدل تحت عنوان الأعمــال غير اشرلموعة التي تقع على المال وكان من ضمن 
هذه الأعمال )الغصب( الذي نُُظمت أحكامه في المواد )192-201( منه. فما هو الغصب؟ وما عناصره 

وأنواعه؟ وما هي خصائصه؟ هذا ما سـنطلس الضوء عليه فيما يأتي:

المطلب الأول
تعريف غصب العقار وعناصره وخصائصه في القانون العراقي 

 يعــد غصــب القعــار أحد طرق الاعتداء على ملــك الغير إذ تناوله الفقه الإسلامــي والقانون المدني 
العراقي رقم )41( لسةن 1951 اعلمدل صراحة في نصوصه، وإن دراسة مفهوم الغصب والحالة هذه 

تـسـتلزم دراـةس تعريفه وأحكامه وبيان عناصره وخصائص هذا الغصب وأنواعه وكالآتي:

الفرع الأول
تعريف الغصب وأحكامه

المتتبــع لنصــوص القانــون المدني العراقي يجــد أن اشرلمع تناول أحكام غصــب القعار وآثاره إلا 
انــه لــم يعرف واقةع الغصب، وقد ابتغى من وراء ذلك عدم حصر مفهوم الغصب ضمن إطار قانوني 
محدد ذلك لتعدد صور الغصب وحالته، وأوصافه مما تعذر معه تنقينه ضمن إطار مقيد، فترك الأمر 
لضقلــاء والفقــه الإسلامي إذ نظم الفقه أحكام الغصب تنظيماًً دقيقــاًً ووضع فهقاؤ تعاريف له وعُُدََّ 

ذـلـك من صمـيـم عمهلم، كونه ذا صبغة فهقية أكثر مما هي تشريعية.
فعــرف فهقــاء الجمهور الغصــب بأنه )إزالة اليد المحةق بإثبات اليــد المبطةل في مال متقوم محترم 
قابــل لقنلل والاســتخدام(، وقيل أياًضً انه: )إزالة يــد المالك أو صاحب اليد عن المال في العين فأما إتيان 
اليــد على مــال الــغير على وجه التعدي بدون إزالة اليد فيكون غصباًً موجبــاًً للرد لا موجباًً لضلمان(]]] 

1- علاء الدين الســمرقندي: تحفة الفهقاء كتاب الغصب، دار الكتب اللعمية، لبنان، بدون ســةن طبع، ص9. زين الدين بن 
نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج1، ط2، دار الكتب اللعمية، بيروت، 1997، ص196. 
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وعــرف فهقــاء الجعفريــة الغصــب بأنه الاســتغلال بإثبات اليد على مــال الغير عدوانــاًً(]]] ، وان هذه 
التعريفــات قريبــة من مفهوم الغصب عند فهقاء القانون اذ عرّّفــوه بأنه )أخذ مال مقنول محترم بلا 
إذن من له الإذن مع وجه يزيل يده بفعل في العين(]]]، وعرفه الضقاء العراقي انه )إثبات أحد يده على 

مــال الغير بدون إذنه أو في اســتعماله بــدون إذن صاحبه(]]].
يتضــح مــن كل ذلك بــأن الغصب هو الأخذ والاســتيلاء على مــال الغير من دون وجــه حق، وعلى 
الرغم من ذلك انقسم فهقاء الفقه الإسلامي في غصب المال على فريقين: أولهما قال به أبو حنيفة وأبو 
يوســف والذين يرون أن الغصب لا يرد إلا على اقنلمول وحجتهم في ذلك ان المال الذي يغصب يجب أن 
يكــون متقوماًً محترماًً وقالًاًب لقنلــل وهذا ما لا يتحقق في القعار]]]، وذهب الفريق الثاني الذي تزعمه 
الشــافيع ومحمــد وزفــر إلى أن الغصــب مثلما هو متصــور في اقنلمول فانه يرد على القعــار أياًضً لأن 
الغصــب يتحقــق في وصفين هما إثبات يد العادية وهي يد الغاصــب وإزالة اليد صاحبة الحق وهي يد 
المالــك، وهاتــان الخاصيتــان مثلما ممكةن في اقنلمول فيه ممكةن في القعــار أياًضً]]] ، فالغصب يرد على 
اقنلمول ويلزم الغاصب برده مع أجر مثله مثلما يرد على القعار أياًضً]]]، ففي كليهما تثبت يد الغاصب 
اعلمتــدي على المال بإزالــة يد المالك المحةق إذ يتعذر إثبــات اليدين المتزاحمتين على عقار واحد، والى ذلك 

ذهــب اشرلمع العراقــي في المادة )197( مدني عراقي]]].
فــكل مــال كان عقــاراًً  أو مقنولًاً أخذ من مالكه من دون مســوغ قانوني ومــن دون إباحة منه أو 
عارضــه في الاســتغلال والتصرف يكون من أخذه غاصباًً وتترتب عليه آثــار الغصب وأحكامه اقلمررة 
في المـواد )192 و193 و197 و200( مــن القانون المدني]]]، فيعد غصب القعار نوعاًً من أنواع الخطأ 
المدني يرتكبه الغاصب ضد مصالح مالك القعار الذي يتولى القانون حمايتها والذي معه يلزم الغاصب 

1- أبو القاسم نجم الدين جعفر الحلي: المختصر النافع في فقه الامامية، النجف، 1966، ص255. 
2- د. عبد الرزاق السهنوري: مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دار الةضهن، ج1، بدون سةن طبع، ص52.
3- قرار محكمة التمييز بالعدد 279/هـ م/1969 في 1970/6/29، الشرنة الضقائية، العدد1، ص31. 

4- ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج9، الرياض، 2003، ص262. 
5- شــمس الدين السرخسي: المبســوط، ج6، دار اعلمرفة، بيروت، 1989، ص74. موفق الدين أيب محمد عبدالله بن احمد 

بــن قدامة: المغين، ج7، ط3، دار عالم الكتب، الرياض، 1997، ص164.
6- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييز بالعدد 40/هـــ م/2022 في 2023/1/8: )ان انتفاع المدعى عليه أثناء مدة القعد المبرم 
بين الطــرفين كان بإباحــة من البائع الا ان وجود الســيارة تحت حيازته عبد صدور الحكــم بإعادة الحال فان يده تحولت 

إلى يد غصب نلمفةع الـسـيارة ويـسـتحق بدل انلمفةع المستحق عن المدة اللاحةق للحكم..(، غير منشور. 
7- نبصها: )المغصوب ان كان عقاراًً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله واذا تلف القعار أو طرأ على قيمته نقص 

ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان(. 
8- وجــاء قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 871 في 2008/5/12: )ان أجر المثل يدور وجــوداًً وعدماًً مع وجود 
حاـةل الغـصـب أو اعلمارضة في اـسـتيفاء انلمفةع فاذا لم تثبت حالة الغصب أو اعلمارضة فترد دعوى المدعي(، غير مـنشـور.
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بجبر الضرر الذي يلحق بأصحاب القعارات من خلال رد المغصوب وتعويض صاحبه اذا تلف القعار 
أو طــرأ نقص في قيمته مع أجر مثله خلال مدة غصبه]]].

يتــبين ممــا تقدم ان واقةع الغصب ترد على الأموال كافــة مقنولة كانت أم عقارية والذي يتمثل في 
الاســتيلاء ووضع اليد قهراًً على ما يعد عقاراًً  أو مقنولًاً مملوك للغير ، ومن دون وجه حق أو مســوغ 

قانوني]]].

الفرع الثاني
عناصر غصب العقار

عرفنــا أن واقعــة غصب القعار لا تتم إلا بالاســتيلاء على القعار ووضع اليد عليه بزعم غير شرعي 
ـمـع الـعلـم بذلك وحرمان صاحبه من منفعته، لذلك لا بد من توفر عناصر لهذا الغصب وهي:

أولًاً: العنصر المادي:
ويتمثل هذا النعصر بالســيطرة المادية الفلعية على القعار ووضع اليد عليه بصورة مســتمرة من 
دون إذن وموافةق صاحب الحق الشرعي والقانوني فيه، تلك الســيطرة التي تمنع مالكه من التصرف 
باللمك الموصوف من دون إرادته، وتعد هذه الســيطرة تجاوزاًً على عقار الغير وانتهاكاًً لحرمته ســواء 
كان القعار معداًً للاســتغلال أم غير معد له وســواء كان القعار مملوكاًً لشــخص طبييع أو منعوي، 
فيلزم الغاصب بأجر المثل في مقابل حرمانه من الانتفاع قعباره ســواء كان الغاصب شــخصاًً طبيعياًً 
أم شــخصاًً منعويــاًً يتمثــل بدائرة من دوائر الدولة أو القطاع العام، وســواء كان قد اســتعمل القعار 
وانتفع به أم لم يستعمله ما دام انه حرم صاحبه من الانتفاع به من دون وجه حق]]]، فبتحقق واقةع 
الغصــب يثبــت الحق في المطالبة بأجر المثل أو التعويــض]]]، وعلى خلاف مجةل الأحكام العدلية التي لا 

1- د. حيــدر فليــح حســن: التعويــض العــادل عن نــزع اللمكية للمنفعــة العامة، بحث منشــور في مجةل الحقــوق واللعوم 
الانســانية، المجلــد 13، العدد 1، ســةن 2022، ص78.

2- واقلمصــود عببــارة )دون وجه حق أو مســوغ قانوني( أي دون اباحــة أو اذن من مالك القعار أو اقنلمول اذ انه مع هذا 
الاذن والاباحة تنتفي واقةع الغصب.

3- د. سعدون العامري: المصدر السابق ، ص68.
4- قرار محكمة التمييز بالعدد 257/هـ م/2019 في 2019/4/10 والذي جاء فيه: )ان قطةع الأرض موضوع الدعوى 
كانت مسجةل باسم المدعى عليه في دائرة التسجيل القعاري وتم ابطال قيدها واعادة تسجيهلا باسم مالكها الأصلي ]المدع[ي 
بموجب حكم قضائي عبد أن تبين ان تسجيهلا باسم المدعى عليه وبيهعا له كان عن طريق التزوير وانه كان حسن النية في 
هذا التصرف القانوني وان مدة مطالبته بأجر المثل لم يكن غاصباًً لها وانما كانت مســجةل باســمه وانه لم ينتفع هبا أصلًاً 

وبذلك لم تتحقق واقةع الغصب(، غير منشور.
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تجيز المطالبة بأجر المثل إلا مقابل اســتعمال الغاصب لقعلار]]].
ووفقــاًً لذلــك يشترط إثبات اليــد لكي يتحقق العــنصر المادي للغصب، ويكفي توافــر ما يثبت ان 
الغاصب تسطل على القعارمن دون عائق أو انه قام بالفعل المادي للغصب من أجل مصلحته أو مصلحة 
الآخرين، كمن يغصب منفةع عقار لإسكان عائلته أو غيرهم، أو يستولي عليه ويمنع صاحب الحق فيه 
من منفعته حتى مع عدم استغلاله من الغاصب. فان كان وضع اليد والاستيلاء على القعار مستنداًً إلى 

الزعم الشرعي فان النعصر المادي لا يتوفر في واقةع الغصب]]].
كما لا يتوفر النعصر المادي للغصب اذا استمرت واقةع الغصب لمدة زمنية قصيرة وطارئة على أن 
هــذه الواقعــة تقتضي أن تكون بأفعال متجددة وقاةلب للتكرار مع انصراف نية الغاصب إلى أخذ الشيء 
مــن يــد المالك ووضع يــده عليه والتصرف فيه تصرف المالك الحقييق]]]، وهــذا الرأي يتوافق مع رأي 
جمهــور الفهقاء المســلمين في تحديد ماهية النعصر المادي للغصب الــذي معه يتم نقل المال عن موقعه 
أو من دون ذلك]]]، وقد أخذ اشرلمع العراقي بالمادة )197( مدني برأي الجمهور اذ ان النعصر المادي 
وبموجب أحكام القانون المدني هو إثبات اليد ولا يشترط أن يكون وضع اليد على الشيء مادياًً بالذات 
بل يكفي أن يكون متســطل عليه ويخضع لســيطرته]]]. فالنعصر المادي يتحقق بالاســتيلاء على المال 
مــن الغاصــب بمعارضــة مالكه في اســتغلاله بالتهديد أو غيره لأن عمله في كل هــذه الأحوال يعد ظلماًً 

ثـم تتحقق معه واقةع الغصب. وعدواـاًنً على صاـحـب القعار المغصوب ، ومن ـ

1- منير القاضي: شرح المجةل، كتاب الاجارة ، مطبةع القنيض، بغداد، 1941، ص179.
2- جــاء قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 5141/الهيئــة الاســتئنافية/عقار/2011 في 2011/12/12: )حيث 
وجــدت المحكمــة ان حكم محكمة الموضوع كان حكمها غير صحيح ومخالف لقلانون لأن الثابت من خلال الكتاب الصادر 
مــن مديرية لبدية ميســان بأن القطةع موضوع الدعوى عائدة للمميــز عليه المدعي اضافة لوظيفته وقد خصصت للمدعى 
عليه اضافة لوظيفته ]مدير عام صحة ميسان[ وان الآخر قام بوضع اليد والتشييد عليها استناداًً للتخصيص المذكور بذلك 

انتفت واقةع الغصب التي يترتب عليها تأدية أجر مثل وتكون الدعوى والحالة هذه واجبة الرد(، غير مـنشـور.
3- وقــد ذهــب الفقــه الحنفي إلى ان العــنصر المادي لا يتحقق الا مــع زوال يد المالك واثبات اليد الباطلــة وعند تخلف أحد 
الشرطين لا تتحقــق الســيطرة الفلعيــة والتــي هي من عناصر الغصب . عبــد الجبار حمد شرارة: أحــكام الغصب في الفقه 

الاسلامــي، بيروت، 1975، ص55.
4- وذلــك هو رأي الشــافعية والحنالبــة والمالكية والجعفرية والزيدية والظاهرية وبموجــب هذا الرأي فان الغصب يثبت 
لقعلــار واقنلمــول، د. عبد المجيــد الحكيم ود. عبد الباقي العمري ومحمد طه البشير: الوجيــز في نظرية الالتزام في القانون 
المدني العراقي، ج1، مطبةع شركة العاتك، بغداد، 2018، ص316. القاضي صهيب دحام عيادة: غصب القعار بين الجواز 

الشرعــي والضمــان، بحث مقدم إلى مجلس الضقاء الأعلى لأغراض الترقية، بغداد، 2015، ص6.
5- قرار محكمة التمييز بالعدد 1704/هـ س/2021 في 2022/11/27: )ان حكم محكمة البداءة القاضي برفع التجاوز 
كان صحيحاًً لأن المدعى عليه لم يثبت ان اشغاله القعار بزعم شرعي أو سند قانوني فيكون غاصباًً واذا غصب أحد أرضاًً 
أميريــة فالمـتصرف في هــذه الأرض أن يستردهــا منــه وأن يرجع بأجر المثل عن مــدة قبائها في يــده المادة 1/1176 مدني 

عراقي(، غير منشور.
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ثانياًً: العنصر المعنوي:
يتطلــب لتحقــق واقةع الغصــب فلًاًض عن النعصر المادي توافر العــنصر انعلموي فيها والذي يراد 
به وضع اليد على ملك الغير قبصد العدوان من دون مســوغ قانوني أو شرعي يســوغ الوضع المادي 
المتمثل بالاستيلاء والتصرف الواقع على الأعيان العائدة للغير]]]. فهذا النعصر يوصف بسوء النية وهو 
مــا أطلــق عليه بالعدوان، وقد عبر عنه الفهقاء المســلمون )بلا حــق( أو )بلا إذن من له الإذن( أو )على 

وجه الغلبة والتعدي(]]]. 
ومن دون النعصر انعلموي لا تتحقق واقةع الغصب حتى إنْْ تم إزالة يد المالك وإثبات اليد الباطةل، 
بل قد تنصرف هذه الواقةع إلى أوضاع قانونية أخرى، كالوديةع ، والعارية، والرهن ، والإباحة، وعلى 
الرغــم مــن ذلــك لو أن المالك طلب هــذه الوديةع أو العاريــة، أو أنهى الإباحة، فأنكرهــا من بيده، ولم 
يعيدها، من دون مســوغ شرعي تغير المســار، وأصبح حكمه حكم الغاصب الذي معه تتحول يده من 
يــد الأمــان إلى يد الضمان]]]، وهذا ما أكدته المادة )201( مدني عراقي]]]، ونباءًً على ذلك لو كان وضع 
اليد على الشيء بإذن صاحبه صراحة أو دلالة فلا يكون هذا الوضع غصباًً لعدم توافر النعصر انعلموي 

للواقعــة إلا اذا أنهى المالك الإذن والإباحــة الممنوحة من قبله بالمطالبة القانونية أو الضقائية]]].
مــن كلِِّ مــا تقدم يثبت لنا مدى تأثر القانــون المدني العراقي بالفقه الإسلامي في موضوع الغصب 
عبد أن استسقى كثيراًً من أحكامه من هذا الفقه، على الرغم من أنََّه عد الغصب حالة من حالات التعدي، 
وأقام المسؤولية المدنية على الغاصب على أساس العمل غير اشرلموع في الأعمال الشخصية أو على أساس 
فكــرة التعدي وليس على أســاس فكرة الخطــأ]]]، وذلك خلافاًً لبعض القوانين المدنيــة العربية ومهنا 
القانون المدني المصري الذي أقام فكرة المســؤولية التقصيرية على فكرة الخطأ متأثراًً بالقانون المدني 

1- عبد الجبار حمد شرارة: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، بيروت، 1975، ص60.
2- عبد الجبار حمد شرارة: المصدر السابق، ص61. 

3- وان مــن كانــت يــده على الشيء يد ضمان كالغاصــب فانه يتحمل تبةع الهلاك ولو كان بلا تعــد أو تقصير منه أو قبوة 
قاهــرة، أمــا اذا كانــت يده يد أمان فانه لا يضمن الهلاك الا بخطأ منه أو بتقصيره . د. عبد المجيد الحكيم وآخرون: المصدر 

السابق، ص320.
4- نبصهــا: )الحــال الذي هو مســاو للغصــب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديــع اذا أنكر الوديةع يكون حكم 

يـده بلا تعد يكون ضاماًنً( . الغاـصـب وـبعـد الانكار اذا تلفت الوديةع في ـ
5- قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 603/مدنيــة/2004 في 2004/3/18: )حيــث وجــدت ان حكــم محكمة 
الموضوع موافق لقلانون للأســباب التي اســتند اليها حيث ثبت من ســند القعار عائديته للمميز عليه اضافة لوظيفته كما 
أـقـرت المميز عليها بإـشـغال القعار وانـقطـاع علاقتها بالدائرة وان اقامة الدعوى تعتبر رجوع عن الاباحة(، غير مـنشـور.
6- د. عبد المجيد الحكيم: الوجيز في شرح القانون المدني العراقي– مصادر الالتزام، ج1، بغداد، 1969، ص489. د. غين 

حسون طه: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، بغداد، 1971، ص430.
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الفــرنسي]]]، على الرغم من أنََّ هذه المســؤولية قد تطــورت في القانون الفرنسي، وأصبحت تقوم عبدها 
على أســاس الخطــأ المفترض القابل لإثبات العكس، ثم على أســاس الخطأ المـفترض غير القابل لإثبات 
العكــس، ثــم قطعــت مرحلــة متطــورة إذ أصبحــت هذه المســؤولية تقوم على أســاس وقــوع الضرر 
فحســب مــن دون حاجة لإثبات الخطأ من جانب المســؤول عنه]]]، وهذا هو نهــج اشرلمع العراقي كما 
مقــرر في المـواد )191 و204( مدنــي عراقــي، والى ذلــك ذهــب الضقــاء العراقي اذ عدََّ إشــغال وزير 
الداخليــة بوســاطة تاعبيــه جزء من مســاحة القعار دون موافقــة المالك، على الرغم من وعدم ســلوك 
الطريــق القانونــي لإطفاء حق التصرف مما يعد غاصباًً، ولأنه اذا غصــب أحد أرضاًً أميرية فلصاحب 
حــق الــتصرف في هــذه الأرض أن يستردهــا، وأن يرجع بأجر المثل عن مدة قبائهــا في يده وفاًقً للمادة 

)1/1176( مــن القانــون المدني]]]، وان هــذا المبدأ يتوافق وروح القانــون ومبادئ العدالة.

الفرع الثالث
خصائص الغصب في القانون العراقي

اًً  عرفنــا أنََّ القانــون المدني العراقي قــد تأثر بالفقه الإسلامي بموضوع الغصب، واستســقى كثير
ـمـن أحكاـمـه من هذا الفقه الرائد، وكان لأـحـكام الغصب خصائص مهنا ما يأتي:

يكــون الغصــب في الفقه الإسلامي قهراًً لأنه يضنوي على أخذ المال ســواء كان عقاراًً أو مقنولًاً من 
أصحاهبا من دون رضائهم على وجه الهقر والغلبة من ذي سلطان وقوة]]]، فالغصب يرتبط بالتعدي 
لأنــه يقــوم على العمــل غير اشرلموع فيترتب عليه تحقق المســؤولية المدنية التقصيريــة المتمثةل بوقوع 
الخطــأ الــذي نتج عنه ضرر للغير الــذي يلتزم من ارتكبه بالتعويض]]]، وهذا مــا أكده القانون المدني 

العراقي في المادة )192( منه]]].

1- حيــث نصــت المادة )163/أولا( مــن القانون المدني المصري رقم 131 لســةن 1948: )كل خطأ ســبب ضرر للغير يلزم 
من ارتكبه التعويض(.

2- وقد عارض الفهقاء الفرنســيون فكرة الخطأ وحاولوا تأســيس المســؤولية التقصيرية على فكرة الضرر فطق وحجتهم 
في ذلك ان اســتلزام الخطأ للرجوع على الفاعل بالتعويض قد يؤدي إلى ضياع حق المضرور اذا عجز عن اثبات هذا الخطأ. 

د. غين حســون طه: المصدر السابق، ص429.
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1002/هـ م استئناف/2022 في 2022/4/13، غير منشور. 

4- محمــد بــن محمــد بــن عبد الرحمــن المالكي المغربــي: مواهب الجليــل في شرح مختصر الشــيخ الجليــل، ج6، ط1، دار 
الرضوان، نواكشــوط، موريتانيــا، 2010، ص21.

5- د. عبد الرزاق السهنوري: مصادر الحق في الفقه الاسلامي، ج1، دار الةضهن، القاهرة، ص52. 
6- نبصها: )يضمن الغاصب اذا استلهك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع أو تلف كله أو ضعبه بتعديه أو بدون تعديه(. 



[26]

ع العيالمثل والتعويض في التشر رجأ لعقار المدنية عناغاصب  مسؤولية

ينصــب غصب القعــار على مال متقوم، فــالمال المغصوب ينبغي أن يكون مــالًاً متقوماًً محترماًً]]]، 
فمن شروط المال المغصوب عقاراًً كان أم مقنولًاً أن يكون له قيمة عينية، لذلك قيل ان الغصب هو أخذ 

مــال مقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي يزيل مدة عن العين]]].
عدََّ الفقه الإسلامي الغصب نوعاًً من أنواع الاســتيلاء، فالمال عقاراًً كان أم مقنولًاً يكون مغصواًًب 
بالاســتيلاء عليه من الغاصب]]]، فالغصب يتم بأخذ المال من يد مالكه، والاســتيلاء عليه من دون وجه 

حق]]].
ذهب القانون المدني العراقي إلى ان الغصب يرد على اقنلمول مثلما يرد على القعار في المادة )197( 

منه، والى ذلك استقر الضقاء العراقي]]].
عــدََّ  القانــون المدنــي العراقي الغصب تطبياًقً مــن تطبيقات التعدي، وأقام المســؤولية التقصيرية 
الناجمــة عــن العمل غير اشرلموع ومهنا الغصــب على فكرة التعدي]]]، وأنه اســتبعد عنصر الإدراك في 
ذلــك لأنــه لم يشترط التمييز في ترتيب التعويض وفاًقً للمادة )191( مدني]]]، وأن اتجاهه في ذلك كان 

مخالفــاًً للفقه الإسلامي الذي لم يــشترط التعمد أو التعدي في الضمان]]].
إن التعويــض في نطاق المســؤولية التقصيرية يتقادم بمضي ثلاث ســنوات في اليــوم الذي علم فيه 
المتضرر بوقوع الضرر ومحدثه أو تســطق الدعوى عنه في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة ســةن من 

1- محمــد بــن احمــد بن حزم الغرناطي: القوانين الفهقية في تلخيص مذهــب المالكية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان 2012، 
ص546.

2- د. حسن علي ذنون: أصول الالتزام، مطبةع اعلمارف، بغداد، 1970، ص27. 
3- محمــد بــن اســماعيل الأمير الصعنانــي: ســبل الــسلام شرح لبوغ المـرام في أدلة الأحــكام، ج3، ط1، مكتبــة اعلمارف، 

ــاض، 2006، ص188. الري
4- وأرى ان القانــون المدنــي العراقــي لم يذهب عبيداًً عن ذلك اذ انه اســتعمل عبــارة )رده( في المادتين )192 و197( منه 

وان الالزام بالرد لا يأتي الا عبد الاـسـتيلاء على المال .
5- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2968/هيئة اســتئنافية/مقنول/2023 في 2023/8/23: )ان أجر المثل 
بمثاةب تعويض عن فوات منفةع واذا استعمل شخص مالًاً بلا اذن صاحبه لزمه أداء منافعه سواء كان المال معد للاستغلال 
أو غير معد له ]م1/240 مدن[ي وبالتالي يحق لمالك المال ســواء كان عقاراًً أو مقنولًاً المطالبة بأجر مثله اذا كان مغصواًبً( 

نقلا عن القاضي حيدر عودة كاظم : مجموعة الأحكام العدلية، ع11، سةن 2023، ص138.
6- وهذا ما نص عليه صراحة في المواد )186 و202 و204( منه. 

7- بفقراتها الثلاث ومهنا: )اذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غير لزمه الضمان في ماله(،)واذا كان 
صبياًً غير مميز أو مجنون جاز للمحكمة أن تلزم الولي أو القيم أو الوصي بمبلغ التعويض..(.

8- بــل ان اشرلمع العراقــي ألــزم المتعمــد والمتعدي بالضمان ســواء كان مباشراًً للفعل الضار أو متســبباًً على خلاف الفقه 
الاسلامي الذي جعل المباشر وحده ضاماًنً دون المتسبب وانه أجاز اجتماع المباشر والمتسبب وقضى بتضامهنما في المسؤولية 
اذ ألزمهمــا بالضمــان معــاًً على خلاف الفقه الاسلامي أياًضً الذي لم يجز التكافل بيهنمــا. د. عبد المجيد الحكيم وآخرون : 

الوجيز في نظرية الالتزام، ص295.
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يــوم وقــوع العمــل غير اشرلموع وفاًقً للمــادة )232( مدني عراقي إلا انه في دعــوى أجر المثل لا يجوز 
للمحكمة أن تحكم للمدعية عن مدة تزيد عن خمس عشرة ســةن عملًاً بالمادة )429( مدني في أي حال 

من الأحوال]]].

المطلب الثاني
أنواع الغصب

عرفنــا أنََّ غصــب القعار من طرق الاعتــداء على حق اللمكية الفردية للــغير، بغض النظر عن صفة 
الغاصــب الــذي يمكــن أن يكون شــخصاًً أجنبياًً عن المال المغصــوب أو شريك فيه، كمــا يمكن أن يقع 
هــذا الاعتــداء على جزء من القعار أو على عمومه، بل يمكن أن يقع من شــخص واحد أو من أشــخاص 

متعددين، وهذا ما سـنطلس الـضـوء عليه، وكالآتي:

الفرع الأول
غصب العقار من قبل أجنبي عنه

إن حمايــة الحقــوق والأمــوال مــن المبــادئ اهلممة في جميــع القــوانين الوضعية حتــى غير المتأثر 
بالشريعــة الإسلاميــة، فقــررت الحماية لحقوق الأشــخاص وأموالها من أي اعتداء يقــع عليها، إذ إن 
تدبير شــؤون الناس وحماية مصالحهم وأموالهم بالعدل هي غاية هذه القوانين والشريةع الإسلامية 
ومبتغاها]]]، وقد وضعت هذه القوانين أحكاماًً خاصاًً لحماية اللمكية الخاصة، ومعنت الأشــخاص من 
غصبهــا والتجــاوز عليها، وعدّّتْْ هذه اللمكية من الحقوق المصونة وأعطت لمالكها الحق في الانتفاع هبا 

واســتغلالها والتصرف هبا في الحدود التي رســمها القانون]]].
لذلــك لم يمنح الفقه الإسلامي والقانون العراقي أي منافع للغاصب تتلعق بكســب ملكية المغصوب؛ 
لأن الاســتيلاء على مال الغير من دون حق محرم بالكتاب الكريم]]]والســةن النبوية]]]ويمكن لصاحبه 

1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4339/هـ م/2021 في 2021/7/28، غير منشور. 
2- د. احمد فتحي نهبس: السياسة الجنائية في الشريةع الاسلامية، القاهرة، 1965، ص97.

3- وفقــاًً لنــص المادة )1048( مدني عراقي: )اللمك التام من شــأنه أن يتصرف به المالك تصرفاًً مطاًقلً فيما يملكه ومنفةع 
واستغلالًاً فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها..( .

الَاَوَ قَْْتَتُُلُوُا  مُْْ  نَْْعَ َرََتَاضٍٍ مِِنْك� ةًًَرَ  ا ُـوَنَ تَِِجَ نَْْأَ ك�َتَ مُْْ يَْبَكَُُنَمْْ بِِالَْبَاطِِلِِ إِالَّا  اك�َلَ مَْْأََوَ ن�َمَــوا الَا أَْتَكُُْلُوُا  َـا الَّذَِِيَنَ آ يَُُّأَه� 4- في قولــه تعــالى: ي�ــا 
حَِِرَيمًًا )النســاء: 29( . اَنَ بِِكُُمْْ  كَُُمْْ إِنََِّ اللََّهَ َكَ نَْْأَفُُس�

5- في قولــه: )ان دمائكــم وأموالكــم وأعراضكم حرام عليكــم كحرمة يومكم هذا في لبدكم هذا في شــهركم هذا( وقوله )لا 
يحل مال أمرئ منكم الا بطيب نفســه( أخرجه البخاري: صحيح البخاري، محمد بن اســماعيل، مع فتح الباري لابن حجر 
العســقلاني، دار طيبة، ط3، 1431هـ - 2010، الرياض، 573/3. مســلم، صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج، مع شرح 
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اللجوء إلى الضقاء لرده من غاصبه مع أجر مثله وفاًقً للمادة )197( مدني عراقي، إذ إنََّ أي شــخص 
أجنبي عن القعار سواء كان طبيعياًً  منعوياًً غصبه، ووضع يده عليه من دون عذر شرعي، يلزم بدفع 
أجــر مثلــه أو تعويض إلى صاحبه]]]. وجاء في قرار آخر لها: )إن للمدعيين حصصاًً شــائةع في الحقوق 
التصرفية في القطةع الزراعية وثبت ان المدعى عليه وضع يده على جزء من مساحة القعار بتشييد دار 
ســكن مســتنداًً إلى عقد شراء خارج التســجيل القعاري وحيث إن هذا الاستغلال يعد دون سند قانوني 

وغصباًً نلمفةع الجزء المســتغل فيلزم بأجر المثل(]]].
إن أجــر المثــل يُُحكــم به على الغاصبــي، وإن تعددوا مــا دام هناك ارتبــاط واشتراك فيما بيهنم في 
استغلال سهام المدعية]]]، فان كان كل غاصب يستغل جزءاًً من القعار يختلف عن الجزء الذي يستغله 
غيرمــن دون أيََّ ارتبــاط بيهنم فنها يلزمون بأجر مثل كلًاً حســب اســتغلاله من القعــار، فإنََّ أقيمت 
الدعــوى عليهــم جميعــاًً فعلى المالك حصر دعــواه بأحدهم وفي حالة رفضه ذلك تكــون دعوى المطالبة 
بأجــر المثــل اقلمامــة على جميهعــم حرية بالــرد]]]، كما يرد الغصــب على الحقوق التصرفيــة في منافع 
الأرض الأميريــة، فيمكــن للمتصرف في هذه الأرض اذا غصبت منه الحق في استردادها من غاصبها مع 
أجــر مثهلــا عن مدة قباء الأرض بيده]]]، بل ويمكن له أن يطلب هدم الأنبية وقلع الأشــجار، فإذا كان 
ذلك مضراًً بالأرض فله أن يتملك تلك انلمشآت قبيمتها مستحةق اللقع]]]، وفي كل الأحوال يبقى صاحب 
حق التصرف لا يملك ســوى حق الانتفاع بالأرض وتبقى الأرض )الرقبة( للدولة]]]. ووفاًقً لذلك فان 
اشرلمع قد شمل مستأجر القعار هبذه الحماية وأجاز له رد المأجور من غاصبه مع أجر مثله]]]، ويمكن 

النووي، دار اعلمرفة، بيروت، ط8، 2010، 889/2. 
1- فجــاء قبــرار لمحكمة التمييــز الاتحادية بالعــدد 2008/244 في 2008/3/8: )ان قيام المدعى عليــه اضافة لوظيفته 
بوضع اليد على جزء من القعار العائد للمدعي على وجه الشيوع نبصب محطة تصفية المياه دون سلوك الطريق القانوني 

باـسـتملاكه مما يترتب عليه تأدية أجر المثل(، غير منشور.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 324/هيئة مدنية/2021 في 2021/1/17، غير منشور.
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 497/هيئة مدنية/2009 في 2009/4/16، غير منشور.

4- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 478/اســتئناف عقار/2008 في 2008/4/27، نلًاًق عن القاضي عدنان مايح 
بــدر: دعاوى البداءة وأحكامها في القانون العراقي، المكتبة القانونية ، بغداد، 2009، ص92.

5- المادة )1/1176( مدني عراقي.

6- المادة )2/1176( مدني عراقي.
7- قــرار محكمــة التمييــز بالعدد 63/هيئة عامــة/1985 في 1985/4/16 . نقلا عن ابراهيم المشــاهدي: قضاء محكمة 

التمييز– القســم المدني، بغداد، 1988، ص217.
8- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 5857/هيأة اســتئنافية عقــار/2019 في 2019/12/15: )اذ وجدت ان رد 
دعوى المطالبة بأجر مثل حصته من القعد الزراعي العائد إلى مورثه صحيحاًً وموافاًقً لقلانون حيث ان القعد الزراعي وفق 
أحكام القانون 117 لسةن 1970 يعود لمورث الطرفين وانه ساري المفعول وان زوجة المورث تروم نقل حقوق والتزامات 
القعد اليها ولا زالت اعلمامةل قيد الانجاز وبالتالي فان دعوى المدعي واجبة الرد ذلك ان تســجيل القعد باســم عطية مهدي 
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لمالــك القعــار مطالبة المتجاوز على عقــاره بالبناء بأجر المثل خلال مدة الغصــب مع قلع المحدثات على 
نفةق المتجاوز]]]، واذا استحصل ممن حكم برفع التجاوز حكم بتمليك جزء من القعار يكون شريكاًً في 
القعار وان كان حكم التمليك لم يتم تنفيذه من مديرية التسجيل القعاري لأن ذلك لا يسلبه هذا الحق 
لأن التســجيل كاشــف له وليس منشــأ ولأن قضاء هذه المحكمة اســتقر على عدم جواز مطالبة الشريك 
لشريكه الآخر بإزالة المشيدات على القعار المشترك وبذلك تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني]]]، وفي 

كل الأـحـوال يـلـزم غاصب القعار الأجنبي عنه رده لمالكه مع أجر مثله .

الفرع الثاني
غصب الشريك حصص شركائه في العقار

يمكن أن يملك أكثر من شــخص عقاراًً، وتســمى هذه اللمكية باللمكية الشــائةع، وقد عرفتها الفقرة 
الأولى مــن المادة )1061( مــن القانون المدني قبولها: )اذا ملك اثنان أو أكثر شــيئاًً فهم شركاء فيه على 
الشــيوع وتحســب الحصص متســاوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك(، ونرى انه على الرغم من تطرق 
النــص إلى اللمكيــة الشــائةع وعناصرها إلا أن محتــوى النص لا يرقى إلى التعريــف الجامع المانع لهذه 
اللمكية، لكن جانباًً من الفقه عرفها على انها )الشركة في الأموال سواء كانت عقاراًً أم مقنولًاً(]]]، وهذه 
اللمكيــة هــي اســتثناء على الأصل الذي يقتضي أن يكون اللمك لمالك واحــد، لكن قد يطرأ على هذا اللمك ما 
يجلعه مملوكاًً لأكثر من مالك وعلى وجه الشــيوع، وقد تعددت مصادر هذا الشــيوع فيمكن أن يكون 
مصدره القعد كما لو باع شــخص جزءاًً من عقاره لآخر أو اشترى القعار شــخصين أو أكثر أو يكون 
مصدره ميراث القعار لأكثر من وريث أو يكون الوصية اذا أوصى شخص إلى أكثر من واحد قعبار أو 
أي مال]]]، ويملك كل شريك حصته ملكية تامة، اذ له الحق في الانتفاع بسهامه واستغلالها والتصرف 

يجعل المدعي ليس خصماًً في الدعوى(، غير منشور. 
1- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 1303/هـ م/2020 في 2020/2/16: )ان مطالبة المتجاوز على القعار بدفع 
أقيام المشــيدات المشــيدة من ماله الخاص لا ســند لها من القانون لأنه أحدث هذه المشيدات والمغروسات دون رضا صاحب 
الأرض فــكان لهــذا أن يطلــب قلع المحدثــات على نفةق من أحدثها فــان كان اللقع مضراًً في الأرض فلــه أن يتملك المحدثات 
مســتحةق اللقع عملًاً بالمادة 119 مدني وبذلك فان تملك المحدثات قبيمتها مســتحةق اللقع لا يتوقف على مشــيئة الغاصب 
وانما يعد خياراًً لصاحب الأرض ان شــاء تملكها وان شــاء قهعلا( . نقلا عن القاضي ســعد جريان: المبادئ القانونية، ج4، 

ص205.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1436/هـ م/2022 في 2022/6/6، غير منشور. 

3- صلاح الدين الناهي: الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، بغداد، 1962، ص224. 
4- ان أســباب كســب اللمكيــة الــواردة في القانون المدنــي العراقي هــي: الاســتيلاء والميراث والوصية والالتصــاق والقعد 

والشــفةق والحيــازة وقــد تطرقنا إلى المصــادر أعلاه لأهميتهــا وكثرة وقوعها في الحيــاة العملية.
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هبــا على شرط عدم الإضرار ببقية الشركاء]]].
ولا يــشترط تســاوي الحصــص بين الشركاء في اللمكيــة المذكــورة، وإنََّ قةل ســهام أحــد المالكين في 
القعــار لا ينفــي عنه شراكته على الشــيوع]]]، وإنََّ امتلاك القعار من شركاء على الشــيوع لا ينتفي معه 
تحقق الغصب اذا ما انفرد أحد الشركاء أو هضعبم بوضع يده على القعار والانتفاع به واستغلاله على 
النحــو الــذي يحرم قبية الشركاء من منفعته والــذي معه يمكن لمن حرم من هذه انلمفةع المطالبة بمنع 
معارضته، من دون تسليم وبما يعادل سهامه مع أجر مثهلا خلال مدة حرمانه من الانتفاع]]]، وجاء 
قبرار آخر لها: )وحيث إن الطرفين المتنازعين شركاء على الشــيوع وان المدعى عليها شــيدت دار سكن 
على جزء من مســاحة القعار دون إذن شركائها المدعين فإنها تلزم بأجر المثل لهم وان كان اســتغلالها 
لتلك المســاحة أقل من ســهامها في القعار المشــاع(]]]؛ إلا أنََّ منع اعلمارضة الموصوفة تكون دون تسليم 
ولا سيما إذا لم تكن هناك قسمة قانونية]]]، وأنََّ العبرة عبدم التسليم والحالة هذه هو بسبب استحالة 
تعيين حصص مفرزة لكل شريك في القعار الشــائع لأنََّ كلّّ شريك يملك في كل ذرة من ذرات القعار .
وقــد اســتقر الضقاء العراقــي على )أنََّ الحكم الســابق المتضمن إلزام المدعى عليــه الغاصب برفع 
التجــاوز لم يبق له أثر قانوني عبد أن تملك المدعى عليه نفســه ســهاماًً مــن القعار موضوع التجاوز، 
 وان حقــوق الطــرفين هنــا تكون محكومــة بالنصوص القانونيــة التي تعالج الملاك على الشــيوع(]]].
 وعلى وارث القعــار المغصــوب إقامــة الدعــوى مــن قبلــه بصفتــه الشــخصية وفقــاًً للمــادة )189(
وإذا كانت  ،مدنــي عراقــي إذ إَ�نََّ التركــة والحالة هذه لا تصلح أن تكــون خصماًً بالمفهوم القانونــي[7]
الســهام المشترات من المدعي بموجب إقرار قضائي من البائع، وقعبد خارجي فإنّّه لا يحق له المطالبة 

1- المادة )2/1061( مدني عراقي .
2- وهــذا مــا يؤكــده نص الفقــرة الأولى مــن المادة )1061( مدني عراقي اذ تطــرق النص إلى قرينــة غير قاطةع وهي أن 

تحـسـب الحصص بين الشركاء بالتـسـاوي اذا لم يـقـم دليل على غير ذلك.
3- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييــز بالعدد 628/م2000/2 في 2000/5/12: )اذا اســتغل الشريك القعار الشــائع وحده 
متجاوزاًً على حصص الآخرين فان الشريك يعتبر غاصباًً بمنع اعلمارضة لشرلكاء الآخرين بالانتفاع وتمكهنم من استغلال 
حصصهم من القعار اقلمررة قانوناًً مع دفع أجر المثل لطيةل المدة(. نلًاًق عن القاضي محمد حيدر حسين: المصدر الســابق، 

ص18.
4- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 10225/هيئة مدنية/2022 في 2022/12/8، غير منشور.

5- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2587/الهيئة الاستئنافية/2012 في 2012/7/1، غير منشور.
6- قرار محكمة التمييز بالعدد 721/م2000/2 في 2000/4/2، غير منشور.

7- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 7234/هـ م/2022 في 2022/9/7: )كان على المحكمة أن تقضي برد الدعوى 
من جةه الخصومة اذا أقيمت دعوى رفع التجاوز بالإضافة إلى تركة مورث المدعي حيث ان تركة المتوفي لا تصلح أن تكون 
خصمــاًً في هــذه الحالــة واذا كانت الخصومــة غير متوجةه تحكم المحكمة ولو من تقلاء نفســها برد الدعــوى عملًاً بالمادة 

1/180 مرافعات(، غير منشور.
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 ،بأجر المثل عن تلك الســهام ما دامت أنها غير مســجةل باســمه في دائرة التســجيل القعاري المختصة[1]
إذ يتطلــب أن يكــون لشرليك الذي يطالب بأجر المثل أو التعويض حصة في القعار المغصوب ومســجةل 
باســمه في دائــرة التســجيل القعــاري المختصة أو وريثاًً لمالــك القعار موضوع دعــوى المطالبة بالحق 

 .المذكور

المبحث الثاني
أجر مثل العقار المغصوب أو التعويض والموقف القانوني والقضائي منهما

إن أبــرز مــا يترتب على غصب القعار في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي هو رد المغصوب 
إلى مالكــه مــع أجر مثله أو التعويض وكذلك ضمان الغاصب لقعلار في حال تلفه]]]. فما هو أجر المثل؟ 
ومتى يحكم بالتعويض بدلًاً عنه؟ وكيف تقام دعوى أجر المثل وما أنواعها وإجراءاتها القانونية؟ هذا 

ما سنسطل الضوء عليه وكالآتي:

المطلب الأول
مفهوم أجر المثل والتعويض لمرة واحدة

يحق للدوائر الحكومية الاســتيلاء على عقارات الأفراد لإقامة مشــاريهعا العامة مقابل دفهعا أجر 
مثل لمالكيها عن مدة حرمانهم من منفعتها أو تعويهضم لمرة واحدة عن ذلك الحرمان، فما هو اقلمصود 
بأجر المثل؟ وما هي الحالات التي يصار هبا إلى التعويض لمرة واحدة ونطاقه التشرييع والضقائي؟

الفرع الأول
مفهوم أجر المثل والتعويض لمرة واحدة

إن اشرلمع العراقــي لــم يأخذ بالقاعــدة الفهقية التي تذهب إلى أن الأجــر والضمان لا يجتمعان]]]، 
لأن إلــزام غاصــب القعــار برده مع تعويض صاحبــه بأجر مثله من الأحكام اهلممــة في القانون المدني 
العراقي، اذ انه عدََّ أجر المثل بدل انلمفةع أما الضمان فهو التعويض الذي سببه التعدي على أموال الغير 

1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4216/هـ م/2022 في 2022/6/31، نقلا عن حيدر عودة: المصدر الســابق، 
ص141.

2- شمس الدين السرخسي: المبسوط ، ج6، المصدر السابق، ص49.
3- ابن قدامة: المغنى، ج5، ص256 وما عبدها. ابن عابدين: المصدر الســابق، ج5، ص120. د. حســن علي الذنون: المصدر 

السابق، ص276.
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مــن دون زعــم قانونــي الذي معه يحق لصاحبهــا الرجوع به على الغاصب مع وجــود الضرر أو عدم 
وجــوده]]]، إذ جعــل مرتكب الفعل الضار ضاماًنً عواقب فلعــه بصرف النظر عن التعمد والتعدي]]].
وقــد عــرف أجــر المثل بأنََّهُُ هو الإيجار المثيل الذي يســتحقه المالك أو الشريــك في القعار جراء قيام 
الغير بوضع يده عليه واستحصاله نلمافع ذلك القعار ويقدر على ضوء إيجار عقار مماثل له في المساحة 
والمدة وحســب الأســعار الســائدة]]]، وهذا مــا أكده الفقــه القانوني عند تعريفه لأجــر المثل وبين أنه: 
)الأجــرة التــي قدرها أهل الخبرة الخالون من الغرض(]]]، بينما عرفته محكمة التمييز على انه )تقدير 
الإيجار قياســاًً على عقار آخر مماثل بالمســاحة والاســتغلال(]]]، فدعوى أجر المثل والحالة هذه تكون 
وســيةل من وســائل حماية أموال الأفراد والمحافظة عليها ودرء العدوان عهنا، ونرى أن لموقع القعار 
ونوع الترةب ومدى توافر مياه السيق اذا كانت الأرض زراعية ومدى حداثة القعار وموقعه ومساحته 

إذا كان دار ســكن أو شــةق أو عمارة لها اعتبار عن تقدير أجر المثل]]].
ويجوز الانتقال من المطالبة بأجر المثل إلى المطالبة بالأجر المســمى أو بالعكس]]]، لأن المطالبة بأيٍّّ  
مــن الأجريــن هي مطالبة ببدل منفعــة]]]، فلا يكون هناك تغيير جوهري في موضوع الدعوى حســب 
الرأي الراجح استناداًً لأحكام المادة من قانون الإثبات، وان المطالبة بأيٍّّ من هذين الأجرين يكون قالًاًب 

للتكرار ما دام الغاصب مـسـتمراًً في حرمان صاحب القعار من الانتفاع به.
والأصــل ان ضمــان منافــع الأعيــان يكــون بصــورة أجر المثــل إلا أنََّ هــذا الضمــان يأخذ صورة 
)التعويــض لمـرة واحــدة( في حالات معيةن أوردهــا اشرلمع العراقي في عبض تشريعاتــه القانونية على 
اًًع  ســبيل الاستثناء، فأجيز لدوائر الدولة الاســتيلاء على عقارات الأفراد لتقيم عليها مشاريع تحقق نف

عامــاًً ، مقابــل تعويــض صاحب القعار لمرة واحدة فطق، وكما ســنرى.

1- د. عبد المجيد الحكيم وآخرون: المصدر السابق، ص291. 
2- فلا يمكــن للغاصــب الدفــع برد دعوى أجــر المثل بزعم ان مالك القعار المغصوب لم يصبــه ضرر من جراء الغصب لأن 

مـسـؤوليته تقوم على أساس وقوع الضرر المفترض.
3- القاضي جاسم حسين دنان: أجر المثل في القعار الشائع، بحث ترقية مقدم إلى اهعلمد الضقائي، بغداد، 2005، ص6.

4- المادة )414( من مجةل الأحكام العدلية .
5- قــرار محكمــة التمييز بالعــدد 323/م2000/2 في 2000/2/12، نلًاًق عن القاضي جاســم حسين: المصدر الســابق، 

ص6.
6- وجــاء قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 434/م2005/2 في 2005/10/18: )يجــب أن يكون أجر المثل عند 

تقديــره غير مغــالى فيــه وان يراعى جنس القعار ونوع انلمفةع التي حرم مهنا المالك أو الشريك(، غير منشــور.
7- جــاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6500/اســتئنافية عقــار/2014 في 2014/12/17: )..ويجوز التحول 
بالمطالبة من أجر المثل إلى الأجر المسمى لأنها تمثل المطالبة في الحرمان من الانتفاع بالقعار(. نقلا عن القاضي عدنان مايح: 

المصدر السابق، ص132.
8- عبد الرحمن العلام: شرح قانون المرافعات المدنية، ج2، مطبةع العاني، بغداد، 1972، ص118، وما عبدها. 
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ويقتضي أن يكون التعويض عادلًاً، لا ســيما انه لمرة واحدة، وإنََّ كان الاســتيلاء على القعار لنلفع 
العــام]]]، وعلى الرغــم مــن ان معظم القوانين الوطنية نصت على وجــوب أن يكون التعويض عن نزع 
اللمكيــة للمنفةع العامــة عادلًاً لم تبين اقلمصود بالتعويض العادل وذلك بــخلاف المواثيق الدولية التي 
 )FAO( تــولى هضعبــا بيان اقلمصود منــه، إذ عرفت منظمة الأغذيــة والزراعة التاةعب للأمــم المتحدة
التعويــض العــادل بأنــه: )التعويض الــذي لا يزيد عن الخســارة المتحققــة والناتجة عن الاســتحواذ 

الإجبــاري على أراضي الأفراد(]]].
أمــا التعويــض لمرة واحدة فهو مبلغ متجمد يمنح دفةع واحدة فطق، ولا يجوز لصاحب القعار أن 
يكــرر المطالبــة به حتى اذا اســتمر وضع اليد على عقاره وحرمانه مــن الانتفاع به]]]، وقد قرر اشرلمع 
العراقي ان لمالك القعار الحق في المطالبة بالتعويض لمرة واحدة، وليس أجر المثل في حالات قليةل يكون 
فيها واضع اليد على القعار هي عبض دوائر الدولة أو القطاع العام، ويكون هذا التعويض مبلغ نقدي 

يقدر من المحكمة بوساطة أهل الخبرة .
فصاحب القعار المغصوب يســتحق التعويض عن حرمانه من الانتفاع قعباره وهذا التعويض هو 
أجر المثل الذي يكون قالًاًب للتكرار ما دام الغاصب مستمراًً في غصبه القعار، لكن القانون أجاز لبعض 
دوائر الدولة الاســتيلاء على عقارات الغير لإقامة المشــاريع الخاصة بالنفع العام ويكون ذلك من دون 
عوض أو عبوض لمرة واحدة مع قباء القعار عائداًً لمالكه]]]، وان هذا المبدأ جاء على سبيل الاستثناء، إلا 
ان الضقاء العراقي أخذ يتوسع فيه، على الرغم من عدم تقديمه المبررات اقلمبولة قانوناًً لهذا التوسع]]]، 

1- اذ يعــد حــق اللمكيــة واحــداًً من أهم الحقوق الأساســية التي يتمتــع هبا الأفراد والتــي نصت معظم الدســاتير العالمية 
والوطنيــة على احترامهــا وعــدم المســاس هبا الا قلمتضيــات التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية للبلاد مقابــل تعويض عادل 
ومهنــا الدســتور العراقي لســةن 2005 في المادة )23/ثانياًً( منــه: )لا يجوز نزع اللمكية الا لأغــراض انلمفةع العامة مقابل 

. عادل(  تعويض 
2- د. حيــدر فليــح حســن: التعويــض العــادل عن نــزع اللمكية للمنفعــة العامة، بحث منشــور في مجةل الحقــوق واللعوم 

الانســانية، المجلــد 13، العــدد 1 ، 2020، ص76.
3- د. علي حسين مهنل: المصدر السابق، ص202. 

4- وقد أيدت محكمة التمييز الاتحادية ذلك في عدد من قراراتها ومهنا قرارها بالعدد 263/م/2008 في 2008/4/29: 
)ان دعوى المطالبة بأجر المثل عن التجاوز بإنشاء سداد للوقاية من الفيضان تكون مشمولة بأحكام قانون تنفيذ مشاريع 
الري رقم 128 لسةن 1971 وتعتبر الأراضي مستملكة بمقتضى المادة الثانية منه ومعنت المادة التاسةع المحاكم من سماع 
الدعوى الناجمة عنه وان القانون رقم 17 لســةن 2005 ألغى القوانين التي تمنع المحاكم من ســماع الدعوى ويسري على 
الوقائــع عبــد نفــاذه ولا يسري على مــا قبهلــا فتكون الدعوى مشــمولة بانلمع وان تضمنــت المطالبة بأجــر مثل لاحق لأن 

الأراضي تكون مـسـتملكة بحكم القانون(، غير مـنشـور.
5- وقــد كان مــن ضمن مســوغات الضقاء بإعطاء التعويض لمرة واحدة لمن تم الاســتيلاء على عقاره من دوائر الدولة هو 
لإنشــاء مشــاريع تتلعق بالمرافق العامة التي تهدف تحقيق المصلحة العامة وان ازالتها يتســبب بالضرر العام الذي يجب 
دفعــه حتــى وان أدى ذلــك إلى الحاق ضرر خاص بالأفراد كما وان الاســتمرار بفرض أجــر مثل هو الآخر يؤدي إلى الحاق 
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ولا ســيما  ان اشرلمع أجــاز لدوائر الدولة اســتملاك مثل هذه القعــارات أو إضفاء حق التصرف عليها 
بالطرق القانونية، ضماناًً لحقوق الأفراد من الضياع مع تحقق المصلحة العامة للمجتمع.

الفرع الثاني
النطاق التشريعي للحكم بالتعويض لمرة واحدة

لقــد قــرر اشرلمع العراقــي في عبض نصوصــه التشريعية التعويض لمرة واحــدة لمن غصب عقاره 
مــن عبــض الجهات الحكومية المتمثةل بوزارة الكهربــاء في المادة )12( من قانون الوزارة المذكورة]]]، 
عند قيامها بأعمال نصب أبراج الطاقة الكهربائية أو مد الأسلاك والقالبوات وأي من الأعمال المرتبطة 
بذلــك في أرض الــغير ، على أن يعوض صاحــب الأرض تعوياًضً عادلًاً]]] على الرغم من عدم توافر نص 

تشرييع غير النص المذكور إلا أنََّ الضقاء العـراقي.
قد توســع في ذلك في حالات متشــاةهب ومهنا مشــاريع الماء والمجاري التي بطبيعتها لا تقتصر على 

مساحة محددة يسهل استملاكها قانوناًً]]].

الضرر العــام. ونــرى ان هذه التبريرات لا يقرها القانون في روحه ولا مبادئ العدالة والانصاف اذ ان بإمكان هذه الدوائر 
المطالبة باستملاك الجزء المستغل من قبهلا وبالتالي دفع الضرر العام والضرر الخاص عن الأفراد في آن واحد.

1- نصــت المادة )12( مــن قانــون وزارة الكهربــاء على ان )للوزارة في ســبيل تحقيق أهدافها في ممارســة الحقوق التالية 
وفاًقً لأحكام القانون ولقاء تعويض عادل عند احداث الضرر ولمرة واحدة فطق: أولًاً- المرور في أرض الغير. ثانياًً- وضع 
الأعمــدة وامــرار الأسلاك والقالبوات في أملاك الغير. ثالثاًً- قطع الأشــجار والأغصان التي تعترض الشــبكات الكهربائية. 
رااًعبً- الاشغال المؤقت لأراضي الغير(، وهذا ما أشارت إلى هذا الحق المادة )13( من قانون الكهرباء واعلمادن رقم 8 لسةن 

1997 اللمغي الا انه لم يرد نص مشــابه في قانون الكهرباء واعلمادن رقم 38 لســةن 2011.
2- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 414/هـ س عقار/2018 في 2018/1/24: )ان دعوى المدعي هي الزام 
وزير الكهرباء اضافة لوظيفته بأجر مثل الجزء المستغل من القطةع نبصب أبراج الضغط العالي للمدة من 2009/9/28 
ولغايــة تاريــخ اقامــة الدعــوى في 2017/5/10 وقد قضت محكمة البــداءة وعبدها محكمة الاســتئناف بأجر المثل وهذا 
الاتجاه من المحكمة محل نظر لأن الدعوى أقيمت بتاريخ 2017/5/10 لذا فإنها تكون مشمولة بأحكام القانون رقم 53 
النافذ بتاريخ 2017/4/17 عليه فان المدعي يستحق التعويض لمرة واحدة( نقلا عن القاضي حيدر عودة كاظم : مجموعة 

الأحــكام الضقائية، العدد 3، مكتبة القانون اقلمارن، بغداد، 2018، ص55.
3- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعــدد 3/هيئة موســةع/2024 في 2024/1/17: )عبد أن أصدرت محكمة 
البــداءة المختصــة حكمهــا للمــدعين بأجــر المثــل على المدعــى عليه مديــر عام صحــة ذي قار اضافــة لوظيفتــه عن غصبه 
منفةع القعار واســتحواذه على عموم القعار والمشــيد عليه مستشــفى نبت الهدى للولادة وحرمهما من منفعته للمدة من 
2018/6/7 ولغاية اقامة الدعوى وقد طعن بالحكم استئنافاًً أمام محكمة استئناف ذي قار والتي أصدرت حكمها بفسخ 
الحكم البدائي تعديلا والحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ ]كذا[ يقسم بيهنما مناصفة وذلك 
عــن أجــر مثل بدل منفةع القعار وقد نقض الحكم من محكمة التمييز فأصدرت محكمة الاســتئناف المذكورة حكماًً يقضي 
بــالإصرار على مــا جاء بحكمها الســابق ورد دعوى المدعيين عبد فســخ الحكم وقد طعن بالحكم مــن قبل المدعين ووجدته 
محكمــة التمييــز بأنــه غير صحيــح ومخالف لقلانــون وان اصرار المحكمــة على حكمها اقنلمــوض في غير محله لأن دعوى 
المدعــيين قــد انصبــت على طلب الزام المدعى عليه اضافــة لوظيفته بأجر المثل لقلطةع العائدة لهــم ولأن الثابت ان المدعيين 
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بل وإنََّ إنشــاء محطات توليد الكهرباء؛ في أرض الغير يكون مشــمولًاً بحكم المادة )12( من قانون 
وزارة الكهربــاء لأن إنشــاء هذه المحطات يتضمــن حتماًً مد الأسلاك ووضع الأعمــدة والمرور بأرض 

الــغير، لــذا يمكن لصاحب الأرض إنْْ يطالب بالتعويض لمرة واحدة فطق وليس أجر المثل]]].
ومــن أجــل الحكم بالتعويــض لمرة واحدة عــن نصب أبراج الكهربــاء ومتطلباتها لابــد أن تكون 
الأرض مملوكة ملكاًً صرفاًً لطالب التعويض أو له حق التصرف فيها، أما إذا كان متعاقداًً على الأرض 

بموجــب عقد إيجار فانه لا يســتحق التعويض حتــى وان نتج عن ذلك ضرر في الأرض]]].
ولا يجــوز الحكــم بالتعويض لمرة واحدة إلا عبد التثبيت من عــدم حصول المدعي على تعويض أو 

تمســكوا بالمطالبــة بأجــر المثل وقد رفضوا التحــول للمطالبة بالتعويض لمرة واحدة وازاء ذلك قررت محكمة الاســتئناف 
رد الدعــوى لأن القعــار العائــد لهم قد تم اســتغلاله ببناء مستشــفى من قبل المدعــى عليه وهي من المرافــق العامة والتي 
يسبب ازالتها الضرر العام وان المدعيين يستحقون التعويض المذكور اسوة ببقية القعارات المتجاوز عليها من قبل وزارة 
الكهرباء والدوائر التاةعب لها ودوائر مشاريع مد أنابيب المياه والمجاري ووجةه النظر المتقدمة جدل في غير محله وقياس 
مــع الفــارق لأن مفهــوم التعويض لمرة واحدة هو تعويض لمالك القعار أو لصاحب حق التصرف مقابل وضع اليد من قبل 
دوائر الدولة على القعار أو جزء منه دون اتباع الآلية القانونية المرســومة في قانون الاســتملاك وهذا التعويض نص عليه 
قانون وزارة الكهرباء فطق وتم الأخذ به من قبل الضقاء العراقي في حالات مشــاةهب ونبطاق محدد ومهنا مشــاريع الماء 
والمجــاري وهذا المبدأ اســتثناء من الأصل العام بوجوب دفع أجر المثــل لصاحب القعار عند قيام دوائر الدولة بوضع يدها 
بدون مســوغ قانوني على ملكه والاســتثناء لا يجوز التوســع به والقياس عليه اذ ان أســباب الأخذ به فيما يتلعق بمشاريع 
الكهربــاء والماء والمجــاري يرتبــط بطبيعــة الوجود المادي علمدات وأدوات عمل هذه المشــاريع اذ انهــا لا تقتصر على ةعقب 
جغرافيــة محــددة يمكن اســتملاك مســاحتها وفاًقً لقلانون بل تمتد هــذه المواد واعلمدات بسلســةل مرتبطة وتخترق مئات 
الكيلــومترات في أنحــاء البلاد شــمالًاً وجنواًبً شرقاًً وغراًبً وبمســاحات صغيرة في غالب الأحيان مما يتعذر اســتملاكها من 
الناحية المادية وجهلعا وحدة عقارية مســتةلق وعلى ســبيل المثال فان أعمدة الكهرباء وأبراجها لا يتجاوز مســاحة نصب 
العمود أو البرج أكثر من 2م2 ان لم تكن أقل من ذلك فلا يقبل منطقياًً اســتملاك هذه المســاحة وعلى طول مســار الأعمدة 
الكهربائية أو أنابيب الماء أو المجاري التي تمتد إلى ما لا نهاية فهلذه الأســباب تم تبين مبدأ التعويض لمرة واحدة لصاحب 
القعار الذي تم التجاوز عليه واشغاله بمشاريع تتلعق بمد أنابيب الماء والمجاري والكهرباء أما غير ذلك وامكانية استملاك 
الجزء المتجاوز عليه فان مالك القعار يستحق أجر المثل لأن القطةع موضوع الدعوى محددة المساحة ويمكن لدائرة الدولة 

اـسـتملاكها والا يكون ملزم بدفع أجر المثل لمدة وضع اليد بدأ عليها التجاوز لذا قرر نقض الحكم(، غير مـنشـور.
1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 259/هيئة موســةع/2018 في 2018/10/10: )ان المدعي يطالب بالتعويض 
عن قيام وزارة الكهرباء بأشــغال مســاحة 15 دونماًً من قطعته التي يملك ســهاماًً شــائةع فيها وشــيدت عليها جزءاًً من 
المحطات الكهربائية الخاصة بتوليد الكهرباء مما حرمه من الانتفاع بأرضه وقد استند في دعواه إلى أحكام المادة ]12[ من 
قانون الكهرباء والتي ذكرت مجموعة من الحقوق التي تمارســها الوزارة في ســبيل تحقيق أهدافها ولقاء تعويض عادل 
لمرة واحدة عن احداث الضرر وان قيام الوزارة بإنشاء المحطة يوجب التعويض عن ذلك الضرر لأن انشاء المحطة يتضمن 
أياًضً مد الأسلاك والمرور في الأرض ووضع الأعمدة مما كان على المحكمة تطبيق نص المادة ]62[ آنفاًً(. نقلا عن علي حسين 

مهنل: المصدر السابق، ص218.
2- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 2013/هـــ م/2019 في 2019/12/15 ، نقلا عن مجةل حمورايب، العدد1، 

س6 ، 2024، ص200.
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حكم ســابق بأجر المثل عن القعار نفســه]]]. إلا أن صاحب القعار إذا كان قد تملكه عبد نصب الأبراج 
أو مــد الأسلاك فانــه لا يســتحق التعويض ولا أجر المثل وذلك بحجة ان هــذه الأبراج والأسلاك تكون 
ظاهــرة فيعــد راضياًً بتملك القعار بحالته التي هو عليهــا]]]، وان هذا الاتجاه غير مرجح لدينا، ونرى 
أنََّ هــذا المبدأ يكون مقبولًاً لو ان المالك الســابق قــد حصل على التعويض أو أجر المثل عن الأضرار التي 

ســببتها هذه الأبراج أو الأسلاك في الأراضي التي تملكها المالك الجديد.
على أيــة حــال فقد اتضح ممــا تقدم ان اعلميار الــذي تبنته محكمة التمييــز الاتحادية في العراق في 
الحكــم بالتعويــض لمرة واحدة هو تاريخ إقامة الدعوى وليس تاريخ نصب أبراج الكهرباء أو الأعمدة 
أو الأسلاك الكهربائية هو اتجاه سليم من المحكمة، لأن تاريخ نصب الأبراج والأسلاك الموصوفة يكون 
في الأغلــب محــط خلاف وعــدم توافق بين الخصوم لعــدم التمكن من إثباته نبحو جازم وحاســم على 

خلاف تاريخ إقامة الدعوى الثابت رســمياًً عند دفع الرســم القانوني عهنا.

الفرع الثالث
النطاق القضائي للحكم بالتعويض لمرة واحدة

لقــد توســع الضقاء العراقي في تقييــد الضمان لمالك القعار والحكم لــه بالتعويض لمرة واحدة إذا 
كان واضــع اليــد عليه أحد توابــع الدولة والقطاع العام، وتم الأخذ به مــن الضقاء فيما يتلعق نبصب 
أبراج وشــبكات الكهرباء وفي حالات مشــاةهب ونبطاق ضيق ومهنا مشاريع الماء والمجاري، وهذا المبدأ 

اـسـتثناء لا يجوز التوـسـع به والقياس عليه، ومن حالات نطاق الضقاء في التعويض المذكور هي:
اولًاً: وضع اليد على العقار بصفته محرمات نفطية: 

إن عملية انشــاء الحقول وانلمشــآت النفطية والغازية ومد الأنابيب لغرض نقل النفط ومشــتقاته 
تتطلــب في الأغلــب أن تكــون لها محرمات ويطلــق عليها المحرمــات النفطية التي يقصــد هبا: أراضي 
الحقــوق وانلمشــآت النفطيــة والغازية والأراضي المحيطــة هبا في حدود ما رســمه القانون]]]، وتدخل 
في ذلــك الأراضي التــي تحيط بأنابيب النفط أو الغاز أو انلمشــآت النفطية كالحقــول والمصافي والمباني 

1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 87/هيئة موسةع مدنية/2019 في 2019/3/11، غير منشور.
2- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 1656/هيئة اســتئنافية/2020 في 2020/5/3 والــذي جاء فيه: )الثابت من 
التحقيقــات التــي أجرتها المحكمة وكتاب مديرية التســجيل القعاري بأن المدعي تملك ســهامه في القعار موضوع الدعوى 
بتاريخ 2006/12/18 وانه أقر في الجلسة بأن قاعدة البرج كانت موجودة وقت شرائه لسهامه وبالتالي فهو رضي بالبيع 

بواقع حاله فتكون دعواه فاقدة لـنسدها القانوني وواجبة الرد(، غير مـنشـور.
3- وفاًقً لقرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 1018 لسةن 1982 . 
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المتقلعــة هبــا]]]، ولهــذه الجهــات النفطية الحــق في وضع اليــد على أرض الغير لجهلعا مــن المحرمات 
النفطية، ولصاحب الأرض مراجةع لجان خاصة تشكل ببيان يصدره وزير العدل لدرء الضرر عنه]]]، 
ويدخــل في اختصــاص هذه اللجان نبظر دعاوى منع اعلمارضة والتعويض وأجر المثل شربط أن يثبت 
حرمــان صاحــب القعــار من الانتفاع بــه]]]، ويجوز الطعن قبــرار اللجةن أمام محكمــة التمييز خلال 
ثلاثين يومــاًً مــن إفهامــه أو التبلغ به]]]، وعلى الرغم من  وضوح أحكام القرار )1018( لســةن 1982 
الذي خول صاحب الأرض المطالبة بدعوى أجر مثل أو تعويض أو منع معارضة أسوة ببقية الدعاوى 
اقلمامة أمام محاكم البداءة، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية خالفت أحكام القرار المذكور وأخذت توجه 

اللجان المشــكةل لهذا الغرض بأن يحكم بالتعويض لمرة واحدة فطق]]].
ونــرى أننا نرجح هــذا الاتجاه كون الأنابيب الناقةل لنلفط والغاز تكون مخصصة لنلفع العام ولا 
تحرم مالك الأرض إلا بمســاحة تقدر بحجم الأنبوب ومحرماته، وأنها تكون لمســاحة طويةل ولأراضي 

متعددة مما يتعذر على وزارة النفط استملاك كل هذه الأراضي، وهذا الجزء الصغير من المساحة.
وعلى الرغــم مــن ذلــك فإن قــرار مجلس قيادة الثورة انلمحــل آنفاًً قد ألغي مــن المحكمة الاتحادية 
اللعيــا لعــدم دســتوريته بموجــب قرارهــا المرقــم 142/اتحاديــة/ 2021 في 2021/12/2 وجعل 
الدعــاوى التــي تقام على وزارة النفط والشركات النفطية التاةعب لها تنظر من محكمة البداءة حســب 

ولايتـهـا العاـةم، ويتم تعوـيـض صاحب الأرض لمرة واحدة حـسـب الاتـجـاه الضقائي الموصوف.
ثانياًً: مد دوائر الماء الأنابيب الناقلة للمياه في عقارات الدولة: 

قــد تقــوم دوائر الماء بمد أنابيب المياه في عقارات الغير من دون إذنهم ودون قيامها باســتملاكها، 
وإن فعــل الدوائــر والحالة هذه يكون غصباًً، وبســبب ما يحدثه ذلك مــن أضرار قعبار مالكه بوجود 

1- د. علي حسين مهنل : المصدر السابق ، ص238. 
2- ونصــت المادة )20( مــن القرار رقم 1018 لســةن 1982 : )تؤلف اللجةن برئاســة قاضي مــن الصنف الثاني وعضوية 
مـن وزارة النفط ووزارة الزراـةع والاصلاح الزراعي ومحافظة بغداد واتـحـاد الجمعيات الفلاحية ..( . عـن كل ـ ممـثـل ـ

3- نصــت المادة مــن قرار مجلس قيادة الثورة 1018 لســةن 1982 على أن )تشــكل ببيان يصــدره وزير العدل ويشرنه في 
الجريــدة الرســمية لجةن خاصــة أو أكثر لنلظر في الدعاوى اقلمدمــة أو التي تقام على شركة النفــط الوطنية العراقية بمنع 
اعلمارضة أو التعويض أو أجر المثل على الأعمال التي قامت أو تقوم هبا الشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها 
وفعالياتها النفطية انلمصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاســتثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لســةن 

. )1967
4- المادة من القرار نفسه . 

5- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2151/هـ م/2020 في 2020/5/21 : )وحيث ان الأنابيب الناقةل لنلفط 
مدفونة تحت سطح الأرض ومخصصة لنلفع العام ولا يمكن رفهعا أو ازالتها ولاستقرار قضاء هذه المحكمة على احتساب 
التعويــض لمـرة واحدة في الدعاوى المتةقلع بوزارة الكهربــاء والمتةقلع بمرور أنابيب المياه أو المجاري أو محطات المجاري 

لذا فان المدعين يستحقون التعويض لمرة واحدة عملًاً بأحكام المادة 1050 مدني(. غير منشور.
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الأنابيــب الموصوفــة المخصصــة لنلفــع العام، فقد قــررت محكمــة التمييز أن لصاحــب الأرض الحق 
بالمطالبــة بالتعويــض لمرة واحــدة مقابل حرمانه من الانتفاع بذلك الجزء مــن القعار، وليس له الحق 
بالمطالبــة بأجــر المثل، على شرط تعذر نقل هذه الأنابيب وتحويهلــا من القعار من دون ضرر]]]، وهذا 
المبدأ أخذ به الضقاء وان لم يوجد نص يسعفه ألا فيما يتلعق بطبيةع الوجود المادي لهذه الأنابيب، إذ 
إنها لا تقتصر على رقةع جغرافية من الأرض محددة تحديداًً يمكن معه استملاكها، بل تمتد لمساحات 
طويةل في عبض الأحيان مما يســتحيل معه ذلك الاســتملاك، فكان هذا المبدأ المتمثل بتعويض المتضرر 
عقــاره مــرة واحدة اســتثناءًً من الأصل وقياســاًً على ما قررت المادة )12( من قانــون وزارة الكهرباء 

فكان توـاًعسً وقياساًً في محله .
ثالثاًً: وضع اليد على العقار من الهيئة العامة للطرق والجسور:

إن هذه الهيئة مختصة بمد الطرق خارج حدود البلديات وأمانة العاصمة وكذلك انشــاء الجســور 
خــارج هــذه الحــدود أو بداخهلا]]]، فان قامــت الهيئة بوضع يدها على القعار عبــد 1996/1/1 فنها 
تطبق القواعد العامة في التشريعات النافذة المتمثةل قبانون الاستملاك رقم )12( لسةن 1981 وقانون 
الطرق العامة رقم )35( لسةن [3]2002، أما إذا كان وضع اليد عبد تاريخ 1996/1/1 ولم يجرِِ على 
القعار اســتملاك، فنها يعد القعار مســتملكاًً لهليئة بحكم القانون واعتباراًً من التاريخ المذكور آنفاًً]]]، 
ويحــق لمالــك القعــار، المطالبة بالتعويــض المتمثل ببدل الاســتملاك واقلمدر من هيئة التقدير المشــكةل 
بموجــب قانون الاســتملاك وفاًقً لنــص البندين )ثالثاًً وراعبــاًً( من قرار مجلس قيــادة الثورة انلمحل 
المرقم )84( لســةن [5]2000، ويقدم طلب أجر المثل والتعويض إلى الهيئة العامة للطرق والجســور أو 

1- وجاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 221/هيئة موسةع/2019 في 2019/8/21: )لثبوت قيام المدعى عليه 
اضافــة لوظيفتــه بمــد خط أنبوب الناقل للمــاء في قطةع المدعين وحرمانهم من الانتفاع هبا وعــدم امكانية تحويله لذا فان 
المدعين يستحقون التعويض لمرة واحدة(. نقلا عن القاضي فلاح كريم وناس : المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية 
– القسم المدني ، مطبةع السهنوري ، 2020 ، ص88. وتأكد ذلك قبرارها بالعدد 1906/هـ س/2020 في 2020/6/17 

، غير منشور.
2- وفقــاًً للمــادة مــن قانــون الطرق العامة رقم 35 لســةن 2002 نبصهــا: )تسري أحكام هذا القانــون على: أولًاً- الطرق 
العامــة خــارج حدود أمانة بغداد والبلديات والنقاطر واعلمابر والأنفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها وانلمشــآت 
والســاحات التــي تخدم هــذه الطرق. ثانياًً- الجســور على اخــتلاف أنواعها الواقةع داخــل حدود أمانة بغــداد والبلديات 

وخارجـهـا واعلمرـةف عبائديتها إلى الهيئة ويـشـمل ذلك الجزء المجسر مـنهـا فطق دون اقلمتربات.
3- وفقــاًً لنــص المادة من تلعيمات دفع بدل الاســتملاك وأجر المثل وفاًقً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 84 لســةن 2000 

المتـضمـن: )..أما الأراضي التي وضع اليد عليها ـبعـد التاريخ المذكور فتطبق عليها التشريعات النافذة(.
4- وفاًقً للبند )أولا( من قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل 84 لسةن 2000.

5- بالإضافــة إلى بــدل الاســتملاك يســتحق صاحــب الأرض أجــر المثل للمدة مــن تاريخ البــدء في تنفيــذ اشرلموع ولغاية 
1996/1/1 ويقــدر أجــر المثل عبد أن يســتثنى مهنا الربع القانوني وفاًقً للبند )سادســاًً( من قــرار مجلس قيادة الثورة 



[39]

ع العيالمثل والتعويض في التشر رجأ لعقار المدنية عناغاصب  مسؤولية

أحــد فروعها في المحافظات وتقوم الهيئة بإحالــة الطلب إلى اللجةن المختصة]]] للتعويض عن الحرمان 
مــن منفعــة القعار وليس بدل اســتملاكه]]]، وقد أجازت المادة من قانون الطــرق العامة لهليئة العامة 
للطرق والجســور أن تضع يدها على الأراضي في الحالات المســتعجةل على أن تشــكل لجةن لتقدير قيمة 
توابــع الأرض مــن منشــآت ومغروســات ومزروعات وتتبع اللجةن أســس التقدير المحــددة في قانون 
الاســتملاك]]]، فصاحــب الأرض ليــس له المطالبــة والحالة هذه بأجر المثل بل يقــتصر حقه في المطالبة 
بالتعويــض لمـرة واحدة]]] ، الذي يقــدر من اللجةن المذكورة، ويمكن للمــتضرر الاعتراض على التقدير 
أمــام الضقــاء]]]، ويبقــى الحق لمالك القعار بأجر المثل عبد صدور حكم باســتملاكه وتســجيله باســم 
الدائرة لحين تسديد بدل الاستملاك]]]، وفي حالة عدم ثبوت الاستملاك يكون المالك مستحاًقً لأجر المثل 

ـمـن تاريخ الغصب والإـشـغال إلى تاريخ المطالبة الضقائـةي الثابت في الدعوى .
رابعاًً: وضع اليد على العقار من وزارة التربية:

على الرغــم مــن عــدم توافر نص يقــرر التعويض لمـرة واحــدة في التشريعات القانونيــة الخاصة 
بــوزارة التربيــة إذا وضعــت يدها على عقار وحرم أصحابه من الانتفاع بــه، فان الضقاء العراقي أخذ 
بذلك، ومنع أصحاب القعار من المطالبة بأجر المثل كون ما اســتغل من عقار يكون مخصصاًً للمرافق 

العامــة وإن إزالتها يســبب ضرر بالمرفق العــام المذكور]]].

انلمحل رقم 84 لسةن 2000 .
1- وفاًقً للمادة من تلعيمات دفع بدل الاستملاك وأجر المثل . 

2- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 3164/هـ س عقــار/2019 في 2019/7/7: )والثابت من التحقيقات 
التي أجرتها المحكمة واقرار المدعية بأن تاريخ وضع اليد على الطريق موضوع الدعوى والذي تم انشاؤه في عقد الثلاثينيات 
وبالتالي فانه مشــمول بالقرار 84 لســةن 2000 لذا فان دعوى المدعين واجبة الرد(. نلًاًق عن القاضي حيدر عودة: المصدر 

السابق، ص217.
3- وفاًقً للمادة من قانون الطرق العامة النافذ .

4- وجــاء قبــرار لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 5 في 2008/9/24: )ان موضــوع الدعوى خاضع لأحــكام الطرق 
العامة النافذ وان حق المدعين في حالة وروده يتمثل في طلب التعويض بمقتضى أحكام القانون المذكور من اللجةن المشــكةل 
بموجــب البنــد ثانياًً مــن المادة ]4[ منه(. نلًاًق عن د. علي حسين مهنل: ضمان منافــع القعار بين أجر المثل والتعويض لمرة 

واحدة، بحث منشــور في مجةل الحقوق، العدد 44، مقدم إلى كلية شــط العرب الجامةع، 2022، ص222.
5- وفقــاًً لنــص البنــد رااًعبً مــن المادة من قانون الطــرق العامة النافذ نبصهــا: )لهليئة ولكل ذي العلاقــة بتوابع الأرض 
اقلمــدرة وفــق البنــد ثانياًً من هــذه المادة الاعتراض على مــحضر التقدير خلال 15 يومــاًً من تاريخ التبلغ بــه لدى محكمة 
البــداءة المختصــة بموقع القعار وتنظر المحكمة بــالاعتراض خلال 15 يوماًً ويكون قرارها خاضاًعً للطعن به لدى محكمة 

الاـسـتئناف بصفتها التمييزية( .
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4904/س ع/2015 في 2015/9/20 ، نقلا عن عدنان مايح: المصدر السابق، 

ص143.
7- وجــاء قبــرار لمحكمــة التمييــز الاتحادية بالعــدد 5/هيئــة موســةع مدنيــة/2023 في 2023/1/30: )ان الثابت من 
وقائــع الدعــوى وأدلتها بأن القعار المتجاوز من قبل المدعى عليه وزير التربية اضافة لوظيفته عبد أن قامت وزارة التربية 
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ولوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشــيدة عليها أنبية مدرســية أو التي تم 
تخصيصهــا للأغــراض التربوية، ولا يحق لهذه الجةه المطالبة بالتعويــض أو أجر المثل]]]، أما إذا كان 
القعار من الأوقاف اضلمبوطة، فإنََّ مدير عام هيئة استثمار الوقف يستحق أجر مثل عن الجزء المشيد 
عليه مدرسة من وزارة التربية]]]، والحال نفسه لو كان القعار عائداًً للأشخاص الطبيعيين اذ لا تطبق 
المادة )38( مــن القانــون المذكــور ولا مجال لقلياس على المادة )12( من قانــون وزارة الكهرباء، وان 

المالك يـسـتحق أجر المثل وليس التعويض لمرة واحدة.
خامساًً: الحاق العقار بالطريق العام من دوائر البلديات وأمانة العاصمة: 

لقــد صــدر قانــون ادارة البلديــات رقم )65( لســةن 1964، إذ أجــاز في المادة )97( منه تســجيل 
الشــوارع الواقةع داخل حدودها باســم البلدية ومن دون عوض]]]، ويشــمل ذلك الشــوارع كافة التي 
ضمتهــا البلديــة إلى الشــوارع العامة قبل نفــاذ هذا القانون، ويعــد القعار مســتملكاًً للبلدية من دون 
عــوض]]]، والــعبرة في كلِِّ ذلــك هــو تاريخ وضع اليد على القعــار من البلدية ودخولــه في مخططاتها، 
فــإنْْ كان فتــح الشــارع قد تم عبد نفاذ قانــون إدارة البلديــات أعلاه، يمكن لصاحــب القعار المطالبة 
بالتعويــض لمرة واحدة يقدر بمعرفة أهــل الخبرة]]]، فان طالب مالك القعار بأجر المثل يمكنه العدول 

باستغلاله لبناء مدرسة على أرض المدعي الذي طالب أجر المثل عنه واذ ان هذا التجاوز يتعذر ازالته حسبما ثابت بالحكم 
الاســتئنافي وان المدينــة مــن المرافق العامة التــي تهدف تحقيق مصلحة عامة وان ازالتها يتســبب بالضرر العام الذي يجب 
دفعه حتى وان أدى ذلك إلى الحاق ضرر خاص بالأفراد وان الاســتمرار بفرض أجر المثل على وزارة التربية عن اســتغلال 
عقار المدعي مع تعذر ازالة التجاوز هو الآخر يؤدي إلى الحاق ضرر بالمال العام ونباءًً عليه لا يجوز للمدعي المطالبة بأجر 

المثل في هذه الحالة ويقتصر حقه بالمطالبة بالتعويض لمرة واحدة عن القعار...(، غير مـنشـور.
1- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 6104/هـــ م/2019 في 2019/12/22: )اذ تبين من التحقيقات بأن قطةع 
الأرض العائــدة للمدعي مدير البلدية مشــيد عليها مدرســة ابتدائيــة فان دعوى المطالبة بأجر المثــل تكون واجبة الرد لأن 
القعار مشمول بأحكام المادة ]38[ من قانون وزارة التربية رقم 22 لسةن 2011 والتي خولت الوزارة بالتصرف بالأراضي 

العائدة للدولة واـلمشـيد عليها أنبية مدرـسـية أو التي تم تخصيصها للأغراض التربوية..(، غير منشور.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6/هـ موسةع/2019 في 2019/1/21، غير منشور. 

3- وفاًقً لنص المادة )97( الشــطر الأخير مهنا نبصها: )تســجل باســم البلدية بدون عوض كافة الشــوارع الواقةع داخل 
حدودها والمتروك اســتعمالها لنلفع العــام الموجود عند نفاذ هذا القانون(.

4- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 348/الهيئة الموســةع المدنية/2018 في 2018/11/14: )تســجل باســم 
البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقةع داخل حدودها والمتروك استعمالها لنلفع العام الموجودة عند نفاذ القانون رقم 
65 لســةن 1964 لذلــك لا تســمع دعوى أجر المثل عن تلك المســاحات الذاهبة إلى الشــوارع العامة بغــض النظر عن تاريخ 
تملك المدعي لقلطةع المذكورة لاحاًقً وبالتالي تكون دعواه بأجر المثل فاقدة لسندها(، نقلا عن القاضي قاسم فخري: مبادئ 

محكمة التمييز– القسم المدني، 2019، ص174.
5- وجاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2232/هيئة استئنافية/2017 في 2017/11/16: )ينبغي على المحكمة 
التحقــق مــن تاريخ فتح الشــارع العام فهل تم قبل أم عبد صدور قانــون ادارة البلديات عبد مفاتحة الجةه المختصة لبيان 
فيما اذا كان الجزء الذاهب إلى الشارع الموصوف مشمول بأحكام المادة 97 من قانون ادارة البلديات رقم 65 لسةن 1964 
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عــن طلبــه والمطالبــة بالتعويض عبد أن تســأله المحكمة عن ذلك]]]، على أن يتــم تنزيل مبلغ التعويض 
من بدل الاســتملاك عند طلب الجةه التي اســتقطعته استملاك ذلك الجزء عبد أن ضم جزءاًً من القعار 
للشــارع العام ضمن حدود البلديات]]]، وإَ�نََّ لجوء البلدية إلى تســجيل الجزء الذاهب إلى الطريق العام 
باسمها في وقت لاحق يعد كاشفاًً للمكيتها لهذا الجزء وليس منشئاًً لها]]]، ونرى هنا إَ�نََّ حق مالك القعار 
بالتعويــض لمـرة واحــدة إذا كان الغاصب أحد دوائر الدولة لا يســتند إلى نص قانوني، وان تنزيل هذا 
التعويض من بدل الاســتملاك ليس له مســوغ قانوني أياًضً، لأنه لا ارتباط بين بدل الاســتملاك الذي 
يمـثـل ثـمـن القعار والتعوـيـض الناتج عن فوات منفةع الأعيان الذي من أهم أـسـبابه واقةع الغصب.

سادساًً: انشاء المعامل الحكومية على عقار الغير:
للدولة والقطاع العام إنشــاء معامل ومصانع على عقارات الأفراد من دون اســتملاكها، وإّنَّ ذلك 
يــؤدي حتمــاًً إلى حرمان هؤلاء الأفــراد من منافع هذه الأراضي الذي معه يمكــن لهؤلاء الملاك المطالبة 
بالتعويــض لمـرة واحــدة قضاءًً، على الرغم مــن عدم توافر نص تشرييع يســعف الضقــاء في اتجاهه 
المذكــور]]]. أما إنشــاء الســدة الترابية من دوائــر وزارة الموارد المائية على عقار الــغير، فلا يخول مالك 
القعار بالمطالبة بالتعويض أو أي أجر المثل باعتبار ذلك من الأعمال التي أشارت اليها المادة من قانون 
تنفيذ مشــاريع الري رقم )138( لســةن [5]1971، إذ عدّّت المادة الثانية منه أراضي مشاريع الري التي 
سيتم إحداثها عبد تنفيذ هذا القانون أو الأراضي التي ستشغهلا أنبية اشرلموع خارج محرماته بصورة 
دائمية بحكم المســتملكة، وقد نظم القانون إجراءات تعويض أصحاب الأراضي والمغروســات من لجةن 

مـشـكةل لهذا الغرض في كل محافظة وفاًقً للمادة الثالثة منه.
وصفــوة القول إن الضقاء في العراق قد توســع في نطــاق تعويض مالك القعار لمرة واحدة إذا كان 

بغية الوقوف عما اذا كان مستملك بحكم القانون من عدمه..(، غير منشور. 
1- جــاء قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 2741/هيئــة اســتئنافية/2020 في 2020/10/21: )كان يتعين على 
المحكمــة الســؤال من المدعيين فيمــا اذا كانا يطالبان بالتعويض لمرة واحدة من عدمه ففي حالة رفهضما ذلك وتمســكهما 
بالمطالبــة بأجــر المثل دون تعويض تقضي المحكمة برد الدعوى أما في حالة طلبهما التعويض فتكلف الخبراء بتقديم ملحق 
لتقريرهم لتقدير التعويض المستحق للمدعيين ولمرة واحدة عن المساحة الذاهبة للطريق العام على أن يأخذوا نبظر الاعتبار 
بأنه يخصص للمنفةع العامة وبدون مغالاة أو اجحاف على أن يتم احتساب مبلغ التعويض المذكور من بدل الاستملاك عن 

اســتملاك الجزء موضوع الدعوى رضاء أو قضاء(، غير منشــور.
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 23/42/الهيئة الموسةع المدنية/2020 في 2020/2/25، غير منشور. 

3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 82/الهيئة الموسةع/2019 في 2019/3/18، غير منشور. 
4- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1287/هيئة اســتئنافية/2021 في 2021/3/31: )ثبت للمحكمة انه قد 

تم اقامة معمل للأسفلت على أرض المدعي فمنح الحق بالتعويض لمرة واحدة(، غير منشور.
5- قرار محكمة التمييز بالعدد 2318/هـ س/2019 في 2019/5/12، نقلا عن القاضي ســعد جريان التميمي المبادئ 

القانونية، ج4، 2021، ص22.
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الغاصــب احــدى دوائر الدولــة، وان هذا النوع من التعويض تم النص عليــه في المادة )12( من قانون 
وزارة الكهرباء النافذ فطق دون غيره من قوانين الوزارات الأخرى وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه، 
إلا ان الضقــاء أخــذ بالقياس عليه في مشــاريع الماء والمجــاري أو حتى مد أنابيب النفــط والغاز، إذ إن 
الطبيةع المادية لمثل هذه المشاريع لا تقتصر على مساحة محددة من الأراضي لكي يتسنى لهذه الدوائر 
استملاكها، بل تمتد لمساحات شاسةع على طول مسار أنبوب الماء أو المجاري أو النفط أو الغاز، فكانت 
محكمة التمييز موفةق في تبنيها هذا المبدأ]]]. إلا أن التوسع وقياس كل مشروع تابع لدوائر الدولة على 
أرض الــغير فــان مالك القعار يســتحق التعويض لمـرة واحدة فانه اجتهاد من الضقــاء في غير مورده 
ولاسيما  أن النص الخاص هبذا النوع من التعويض جاء مخصوصاًً قبانون وزارة الكهرباء، ومن ثم 
لا يجــوز تعميمــه على غيرها من الحالات، هذا من جةه، ومن جةه أخرى، فان المســوغات التي قدمتها 
هذه المحكمة للتوســع في التعويض لمرة واحدة ومهنا لعدم إرهاق موازنة الدولة والرغبة في اســتقرار 
المبادئ الضقائية وغيرها من المبرزات المشار اليها كانت لا تنسجم والنصوص التشريعية والدستورية 
في العــراق، تلــك النصوص التي تلزم الجميع باحترام حق اللمكية الخاصة ولا يجوز أن يحرم صاحبها 

مهنا إلا لقاء تعويض عادل .

المطلب الثاني
دعاوى أجر مثل العقار المغصوب في التشريع العراقي

الدعــوى هــي الوســيةل التــي أجــاز هبــا القانــون للفــرد اســتخدامها حينمــا يتعــرض حقــه أو 
 مركــزه القانونــي للاعتــداء]]]، فهــي الأداة التي تحــرك الجهاز الضقائي لاســتيفاء الحــق من قاضي

 مختص يتمتع بسلطة تقدير الأدلة وقول كلمة الفصل فيها]]]

1- ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 3/هيئة موســةع/2024 في 2024/1/17 الذي ذكر ســااًقبً. وعلى الرغم 
مــن ذلــك فان المحكمة نفســها أصــدرت قراراًً يخالف اتجــاه قرار الهيئة الموســةع المذكور بالعــدد 6871/1534/الهيئة 
الاستئنافية القعارية/2024، اذ وجدت )ان حكم محكمة الاستئناف المتضمن الزام المدعى عليه مدير لبدية الموصل بتأديته 
للمدعــي مبلغــاًً مقــداره ]كذا[ كتعويض لمرة واحــدة جراء قيامه ضبم القطعــة للطريق العام على أن ينــزل ذلك من مبلغ 
اســتملاك القطةع عند اســتملاكها رضاءًً أو قضاءًً كان حكمها موافق لقلانون عبد ان رفض المدعي التعويض عياًنً وطلب 
التعويض لمرة واحدة والذي قدره الخبراء الضقائيون الســبةع والذي اعتمدته المحكمة لذا قرر تصديقه..(، غير منشــور.
2- وعرفهــا اشرلمع العراقــي في المادة مــن قانــون المرافعــات المدنية على انها )طلب شــخص حقه من آخر أمــام الضقاء(. 
وعرفتهــا مجلــة الأحــكام العدلية في المادة )1613( مهنا على انها: )هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له 

المدعي والآخر المدعى عليه(.
3- القــاضي احمــد محمود عبــد التميمي: الضقاء العمالي في العــراق ومدى ملائمته للمعايير الدولية، مطبةع ســنتر علوم، 

بغداد، 2023، ص23.



[43]

ع العيالمثل والتعويض في التشر رجأ لعقار المدنية عناغاصب  مسؤولية

 فــإذا كان موضوع الدعوى حاًقً شــخصياًً كانت الدعوى شــخصية أو دعوى ديــن، وإنْْ كان حاًًق 
عينيــاًً كانــت الدعــوى عينية]]]، وقد تعددت الدعــاوى بتعدد مواضيهعا إلا ان الــذي يهمنا هي دعوى 
أجــر مثــل أو التعويض اقلمامة من صاحب القعار المغصــوب على غاصبه أمام المحاكم المدنية وهي من 
الدعــاوى الشــخصية وعلى الرغم من ذلك فانََّ هــذه الدعاوى تتعدد بتعدد جنــس القعار ونوعه، وان 
إجــراءات التقاضي في كل مهنا قد تتقارب إلا انها ليســت واحدة، فمــا أنواع دعاوى أجر المثل؟ وكيفية 

التـقـاضي فيها؟ هذا ما سـنطلس الضوء عليه، وكالآتي:

الفرع الأول
أنواع دعاوى أجر المثل

عرفنا أن دعاوى أجر المثل ليســت واحدة بل متعددة فمهنا ما يتلعق بأرض زراعية أو ســكنية أو 
على عقار موقوف وغيرها، وقد تقام الدعوى على شخص أجنبي عن القعار أو شريك فيه أو بين الورثة 

أنفسهم، وهنا سنسطل الضوء على أنواع هذه الدعاوى، وكالآتي:
اولًاً: دعوى أجر مثل الأرض الزراعية: 

يتحقــق الغصــب في القعــار بغــض النظر عن نوعه وجنســه إلا أن اهلمم أن ينفــرد أحد الشركاء أو 
عدد مهنم أو شخص أجنبي عنه بوضع يده على هذا القعار الذي معه يحرم مالكه من منفعته متعدياًً 
على حــق صاحبــه وملحقــاًً به ضرراًً الذي معه ألزمــه القانون بدفع أجر مثل الــعين المغصوةب]]]، وانْْ 
كان  الغاصب شريكاًً في القعار، ويســتغل منه بما يعادل ســهامه أو أقل مهنا، لأن من غضب جزءاًً من  
القعار يلزم بأجر المثل كل شريك يملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع]]]، من غصب جزء من القعار 
يلزم بأجر مثل القعار كله اذا تعذر على المالك الانتفاع به بســبب هذا الغصب الجزئي فان كان المدعي 

1- المادة )10( من قانون المرافعات المدنية وقد تطرقت المادة )69( من القانون المدني إلى الحق الشخصي والمادة )1/67( 
من القانون نفسه إلى الحق العيين.

2- نصــت المادة )1063( مــن القانون المدني على: )1- يجوز لشرلكاء أن يتمتعوا بالعين الشــائةع جمياًعً. 2- ويجوز لكل 
مهنــم حــق الانتفــاع بحصتــه فاذا انتفع بالعين كهلا من ســكنى أو زراعة أو ايجار أو غير ذلك مــن وجوه الانتفاع بلا أذن 
شركائه وجب عليه لهم أجر المثل على انه اذا أجر العين الشائةع بأكثر من أجر المثل وجب عليه أن يعطي كل شريك حصته 

من الأجر المسماة( .
3- قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 10225/هـــ م/2022 في 2022/12/8: )حيث وجــدت ان حكم محكمة 
الموضــوع بــرد دعــوى أجر مثــل غير صحيح كــون الطرفين شركاء على الشــيوع في الحقــوق التصرفيــة في قطةع الأرض 
الزراعية وان المدعى عليها شــيدت دار ســكن على جزء من القعار فان تأيد هذا الاســتغلال دون اذن شركائها المدعين فإنها 
تلزم بأداء أجر المثل لهم وان كان اســتغلالها لتلك المســاحة المشــيد عليها الدار أقل من ســهامها الشــائةع في القعار..(، غير 

منشور. 
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شريكاًً فإنه يســتحق بما يعادل حصته]]] ، وان الغاصب يلزم بأجر مثل القعار ســواء كان قد أشــغل 
القعار فلعياًً  أن انه مجرد وضع يده عليه، ويسري الحكم نفسه اذا كان المال مقنولًاً]]]، لأن أجر المثل 

لا يحكم به بســبب الاســتغلال، بل بسبب الغصب]]].
ويقتضي على المحكمة عند انتخاب خبير لتقدير أجر مثل أرض زراعية أن تفهمه باحتســاب الأجر 
المذكــور لجميــع الأرض وعلى أســاس الأرض المتجاوز عليها جمةل واحدة وســنوياًً لا على أســاس المتر 
الواحد، ويتم احتســاب أجر المثل حســب أســهم الشركاء في الأرض الزراعية، ويحكــم للمدعي بمقدار 
ســهامه دون أســهم قبية الشركاء بوصفها أرضاًً وإن انشأ عليها مشيدات]]]، وان الأمر يقتضي عرض 
الموضوع على خبير حســايب لاســتخراج ما يســتحقه المدعي من أجر مثل المساحة المغصوةب على ضوء 
ســهامه الشــائةع في القعار]]]، ويتعين تحديد المدة اقلماةلب للمبلغ المحكوم به ابتداءًً وانتهاءًً عند الحكم.
ولا مانع من المطالبة بأجر المثل للأرض الزراعية الموصوفة سواء كانت مسجةل في دائرة التسجيل 
القعاري ان عقداًً زراعياًً، على أن يكون هذا القعد ســاري المفعول، وإنْْ ســجل باسم المتعاقد أو مورثه، 
فإذا تملك الشــخص ســهاماًً في القعار الشائع، واكتســب قرار التمليك درجة البتات فيكون شريكاًً فيه 
وإنْْ لم تســجل ســهامه موضوع التمليك في دائرة التســجيل القعاري، إذ ان التسجيل هو كاشف للحق 
وليس منشأ له وبذلك فلا يمكن مطالبته برفع المشيدات التي أقامها على القعار وإنما للمدعين المطالبة 
بأجــر المثــل إذا توافرت شروطهــا]]]، ولا يجوز لمشتري القعار قعبد خارجي مــن مالكه المطالبة بأجر 
المثــل ممــن غصبه لبــطلان القعد، إلا أنه يمكــن للمالك مطالبة المشتري المذكور برفــع التجاوز لانتهاء 
الاباحــة بالمطالبــة الضقائية لا ســيما أنََّ مقاولة البيع الخارجية لا ترتــب أي أثر بين المتعاقدين والغير 

1- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييز الاتحاديــة بالعدد 1502/هـــ م/2014 في 2014/4/3 : )ان المدعين باعتبارهم شركاء 
على الشــيوع مع المدعى عليه في القعار فانهم يســتحقون أجر مثل قبدر حصة كل واحد مهنم في صورة القيد وعن المســاحة 
المســتغةل مــن قبل المدعى عليه فطق باعتباره الجزء انلمتفع بــه دون باقي الشركاء..( نقلا عن القاضي عدنان مايح: المصدر 

السابق، ص86.
2- جــاء قبــرار لمحكمة التمييز الاتحاديــة بالعدد 2968/هـــ س م/2023 في 2023/8/23: )انها وجدت حكم محكمة 
البــداءة المتضمــن رد دعــوى المدعــيين الذين طالبوا بأجر مثل الآلية نــوع مان لوري ذلك انها أخطــأت برد الدعوى بحجة 
عدم جواز المطالبة بأجر مثل مقنول وهذا الرأي لا سند له لأن أجر المثل بمثاةب تعويض عن فوات حق منفةع وفاًقً للمادة 
سـواء كان عقاراًً أم مقنولًاً المطالبة بأجر مثله اذا كان مغصواًبً..(، غير مـنشـور. 1/240 مدـين وبالـتـالي يحق لمالك المال ـ

3- القاضي عدنان مايح بدر: المصدر السابق، ص146. 
4- ولا يجــوز للمتجــاوز أن يطالــب بأجر اســتغلاله وانما له الحــق بالمطالبة قبيمة الأنبية مســتحةق اللقع . القاضي مثنى 

احمــد صالــح : دعوى أجر المثل، مكتبة صبــاح، بغداد ، 2002، ص44.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2267/هـ م/2020 في 2020/5/9، غير منشور. 

6- قرار محكمة التمييز بالعدد 1225/هـ س م/2020 في 2020/3/1، غير منشور. 
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لأنــه عقــد باطــل لا يزال بطلانه الا بإجــازة، لذا أن المدعى عليــه يعد غاصباًً ويلزم برفــع التجاوز]]]، 
وكذلــك يلــزم بأجر المثل اذا اســتمر غاصباًً لقعلار، فاذا أقيمت دعوى تمليــك وأقيمت دعوى أجر المثل 
على القعــار نفســه، فيقتضي اســتئخار دعوى أجر المثل لحين الفصل بدعــوى التمليك، لأن الحكم فيها 
يتوقــف على الفصــل في دعــوى التمليــك]]]، اذ ان نتيجة دعــوى التمليك مؤثرة فيها وهــو كذلك لو ان 

الدعوى اقلمامة دعوى رفع تجاوز على القعار نفســه]]].
ثانياًً: دعوى أجر المثل أرض الأوقاف: 

نظــام الوقــف من أنظمة البر والخير في المجتمع الذي يؤديه الإنســان بمحــض إرادته ولرغبة منه 
بالأجر والثواب في الآخرة وشعوراًً بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه الجماعة، وعرف الوقف بأنه 
)حبــس الأصــل المملوك على حكم ملك الله والتصدق بانلمفةع على جةه خير تهدف إلى البر والنفع العام 
أو على جهــة ذريــة أو على كليهما(]]]، وقد وضعت التشريعــات القانونية نظاماًً متكاملًاً لأحكام أموال 
الوقف وســبل حمايتها للحيلولة دون اســتغلال هذه الأموال إلا بالوجه اقلمرر له شرعاًً وقانوناًً]]] .

والــذي يهمنــا من هذه الوســائل الموقــف القانونــي والضقائي لمن غصــب أموال الوقــف ، إذ إنّّه 
بالرجــوع إلى الأحــكام العامة اقلمررة في القانون المدني وفي المادة )197( منه التي ألزمت الغاصب برد 
المغصــوب إلى صاحبــه مع أجر مثله بما يعادل انلمفةع الحقيقية التي حرم مهنا صاحب القعار بســبب 

اســتغلال الغاصب له من دون أن يكون هذا الأجر على حســاب المال العام]]].
وعلى الرغــم مــن ذلــك فان الأمــر يختلــف إذا كان القعار المغصــوب وقفــاًً، إذ إن الغاصب يضمن 
منافــع الموقــوف مــع ضمان العين وكذلــك أجر مثله مضاعفاًً وفقــاًً للمادة )2/12( مــن قانون إدارة 

1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4818/هـ م/2023 في 2023/5/17، غير منشور. 
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1660/هـ م/2014 في 2014/4/14 ، نقلا عن القاضي عدنان مايح: المصدر 
الســابق، ص74. وجــاء قبرارهــا بالعــدد 2371/هـــ س/2022 في 2022/7/24: )وحيث ان المدعــى عليه تجاوز على 
عقار المدعي بالبناء دون ســند ثم قام شرباء الدار وســجل باســمه وبذلك يكون غاصباًً له للمدة من تاريخ التجاوز ولغايه 

تملكه..(، غير منشور.
3- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 2112/هـــ م/2019 في 2019/5/5: )حيث تســتأخر دعوى المطالبة برفع 
التجاوز لحين حســم دعوى التمليك لأن الحكم الذي ســيصدر فيها له تأثيره على مجريات دعوى رفع التجاوز..(، نقلا عن 

القاضي ســعد جريان: المصدر السابق، ص8. 
4- وقد تطرقت المادة الأولى من قانون تصفية الوقف الذري رقم 1 لسةن 1955 إلى اقلمصود هبذه الأوقاف. للمزيد ينظر: 

د. محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف، ط2، مطبةع الثورة، بغداد، 1990، ص84 .
5- كضوابــط البنــاء والغــراس على أرض الوقف وضواطب الاجــازة على هذه الأموال وكيفية اســتبدالها وآثار غصب هذه 

الأمــوال في التشريعــات للمزيد ينظر د. محمد عبيد الكبيسي: المصدر الســابق، ص90 وما عبدها.
6- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 143/هيئة موســةع/2016 في 2016/6/20، نقلا عــن القاضي لفتة هامل : 

المختــار من قضــاء محكمة التمييز الاتحاديــة، ج8، بغداد، 2017، ص24.
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الأوقــاف]]] مــن دون التقيــد بالأحــكام القانونيــة العامــة اقلمــررة في القانــون المدنــي، وكان ذلــك 
وســيةل مــن وســائل الحمايــة التــي قررهــا اشرلمع العراقــي للمحافظة على أمــوال الوقــف لما يتمتع 
بــه نظــام الوقــف من طبيةع خاصــة، كونه عملًاً مــن أعمــال البر]]]، والى ذلك ذهب الضقــاء العراقي 
إذ قضى بالحكــم على متجــاوز عقــار الوقــف بأجــر المثــل مضاعفــاًً]]]، الا أنََّ مــا اســتقر عليــه قضاء 
اًً شـمول الأـشـخاص انعلموـةي ضلماعفة أـجـر المثل إذا اـسـتغلوا عقار  محكـةم التميـيـز الاتحادـةي عدم ـ
وإنََّ الضقــاء في اتجاهــه هذا لم يســاير النص التشريعــي آنف الذكر  ،وان كان عائــداًً لجهــة وقفيــة[4]
القــاضي بمضاعفــة أجــر المثل على من غصب القعار الموقوف، ســواء كان الغاصب شــخصاًً طبيعياًً أم 
منعوياًً كون النص جاء مطاًقلً فهو يسري على إطلاقه من دون تقييد من الضقاء ومن غيره اذ لا مساغ 
هـذا المبدأ إذ إنها ألزمت لاجتهــاد في مــورد النص[5] مما دـعـا محكمة التمييز الاتحادية إلى العدول عن ـ

وعلى جميع الأشخاص )الطبيعية وانعلموية( بدفع أجر المثل مضاعفاًً اذا كان القعار موقوفاًً]]].

1- اذ نصت على انه )يضمن المتجاوز ضعف أجر المثل من تاريخ التجاوز لغاية رفع التجاوز..(. 
2- ونــرى انــه لا يوجــد مبرر شرعــي أو قانوني ضلماعفــة أجر المثل على الغاصــب اذا كان القعار وقفــاًً لأن في ذلك تفعيل 
لقاعدة الاثراء بلا سبب لجةه الوقف واعطاءها أكثر من استحقاقها وهذا ما ترفضه الشريةع الاسلامية ولا يقره القانون 

لــذا فــان تشــديد القعوةب الجزائية التي فرضها على غاصب القعــار في المادة )12( منه يكفي ليحقق اشرلمع مبتغاه .
3- جــاء قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحاديــة بالعدد 4093/هـــ م س/2019 في 2019/9/15: )ان حكــم محكمة البداءة 
القــاضي بالــزام المدعــى عليه بتأديته للمدعي مدير عام الوقف الســين اضافة لوظيفته والشــخص الثالــث مدير عام هيئة 
ادارة واســتثمار أموال الوقف الشــييع اضافة لوظيفته أجر المثل مضاعفاًً من تاريخ 2014/6/1 ولغاية اقامة الدعوى 
وجدته صحيحاًً وموافاًقً لشرلع والقانون..(، غير منشــور. وأكدته المحكمة في قرارها بالعدد 1657/ هـ س ع/2023 في 
2023/8/2: )حيــث وجــدت ان محكمــة بداءة الوجيهية المتضمن الحكم على المدعى عليه بتأديته لرئيس الوقف الشــييع 
اضافــة لوظيفتــه أجــر المثل مضاعفــاًً لقطةع الأرض التي قــام بزراعتها وهي مخصصة لبناء مســجد وحســينية وجدته 

صحيحاًً وموافاًقً لقلانون(، غير مـنشـور.
4- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 64/هـ س ع/2011 في 2011/2/6: )ان حكم محكمة الموضوع القاضي 
بالزام المدعى عليهم بتأديته للمدعي رئيس ديوان الوقف الشييع اضافة لوظيفته أجر مثل مضاعفاًً عن تجاوزه عن جزء 
من القعار فوجدته غير صحيح لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر قبرارها 430/هـ ش/2010 في 2010/11/23 عبدم 

شمول الأشخاص انعلموية نبص المادة 2/14 أوقاف(، غير منشور.
5- المادة من القانون المدني. 

6- قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 5948/هـــ س ع/2023 في 2023/1/22 اذ انها )صدقــت حكم محكمة 
الاســتئناف المتضمن الزام المدعى عليه مدير لبدية الخالص بتأدية ضعف أجر المثل للمدعي رئيس ديوان الوقف الشــييع 
لانتفاعه بجزء من القعار موضوع الدعوى وللمدة المذكورة مبلغ قدره ]كذا[ عبد أن اتخذ المدعى عليه اضافة لوظيفته ذلك 
الجزء المغصوب كساحة لبيع الفاكةه والخضر وهبذا يعتبر غاصباًً لذلك الجزء..(. وتأكد ذلك أياًضً قبرارها بالعدد 2852/
هـ س/2013 في 2023/10/18 اذ انها صدقت حكم محكمة الموضوع القاضي برد دعوى رئيس ديوان الوقف الســين 
اضافة لوظيفته بدفع أجر المثل مضاعفاًً إلى المدعي رئيس ديوان الوقف الشييع عبد أن تبين ان هيئة ادارة واستثمار أموال 
الوقف الســين قامت بتأجير القعار ولأن الهيئة المذكورة تتمتع بالشــخصية انعلموية المستةلق استناداًً للمادة 95/ثانياًً/ب 
من قانون ديوان الوقف السين رقم 56 لسةن 2012 فتكون المادة ]2[ من القانون المدني هي الخصم الحقييق في الدعوى 
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ويمكــن لصاحــب القعار الموقوف وغيره مطالبة غاصبيه بدعوى واحدة إذا كان اســتغلال القعار 
مشتركاًً بيهنم]]]، وان إنشاء الغاصب على الأرض مشيدات من دون زعم شرعي فإنََّ صاحبها يستحق 

أجر مثل الأرض فطق من دون المحدثات، ســواء كان القعار موقوفاًً أم غير موقوفٍٍ]]].
ثالثاًً: دعاوى أجر المثل بين الورثة: 

يمكــن أن يكــون الورثة شركاء على الشــيوع في القعار الآيل اليهم من مورثهم، ويكتســب الوارث 
حق اللمكية تقلائياًً وبمجرد الوفاة، بغض النظر عن إجراء عملية الانتقال والتسجيل في دائرة التسجيل 

القعاري]]].
وبذلــك يحــق للوريث المطالبة بأجر المثل من غاصب القعار الموروث له بصفته الشــخصية ســواء 
كان الغاصب أحد الورثة واستأثر باستغلاله أم أجنبي عن القعار وذلك باللجوء إلى الضقاء خلال مدة 
حرمانه من الانتفاع بالقعار ومن تاريخ وفاة مورثه، إذ لا يمكنه المطالبة بأجر مثل خلال مدة الغصب 

المتحةقق حال حياة مورثه، بزعم ان هذا الحق خالص للمورث كونه قد ترتب في حياته]]]. 
ونــرى في ذلــك ان قضاء محكمــة التمييز الاتحادية لم يقدم مســوغات مقبولة قانونــاًً في اتجاهه، 
إذ إنََّ الحــق المترتــب بذمة الغاصب لصاحب القعار لا يســطق بموته مع عــدم المطالبة، إذ إنه ينتقل إلى 
ورثته أســوة ببقية الحقوق والديون وهذا ما تقتضيه مبادئ العدالة ويقره القانون الذي حدد طرق 
انضقــاء الديــن صراحة في نصوصــه]]]، إذ ان للوارث صفــتين: أولهما تمثل أموالــه الخاصة، والثانية 

ولأن الخصومة من النظام العام..(، غير منشور. 
1- وجــاء قبــرار لمحكمة التمييز الاتحاديــة بالعدد 6405/هـ م/2018 في 2018/11/15: )ان اســتغلال كل واحد من 
المدعــى عليهــم لــم يكن مشتركاًً فلا يجوز والحالة هذه اقامة الدعوى عليهم عبريضــة واحدة وفاًقً للمادة 6/44 مرافعات 
فــكان المتــعين على المحكمة تكليف المدعين بحصر دعواهــم بأحد المدعى عليهم وابطالها عن الآخرين فان رفض ذلك الحكم 

شـكلًاً(، غير منشور. برد الدعوى ـ
2- قرار محكمة التمييز بالعدد 2153/هـ س/2019 في 2019/5/5، نقلا عن المحامي ســعد جريان: المصدر الســابق، 

ص18. 
3- وفقــاًً للمــادة )189( مــن قانون التســجيل القعاري نبصها: )يكتســب الوارث حق اللمكية القعاريــة وما في حكمها من 

تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا عبد تـسـجيله في الـسـجل القعاري(.
4- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 9/هـ م/2018 في 2018/1/4: )حيث وجدت ان حكم محكمة الموضوع 
الزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعي أجر مثل من تاريخ 2006/5/4 هو تاريخ وفاة ولده ولغاية تاريخ اقامة الدعوى 
صحيحاًً لثبوت قيامهما بإشغال اهلمام العائدة للمدعي دون اذن أو موافةق من قبله وهم يعدان غاصبين نلمفةع تلك السهام 
ويلزمان بأجر المثل عهنا..(، وجاء قبرار آخر لها بالعدد 324/هـ موسةع/2019 في 2019/8/5 : )ولأن مورثة المدعين 
وأثنــاء حياتهــا لم تطالب بأجر مثل عقارهــا الذي تم وضع اليد عليه من قبل المدعى عليه وهبذا فقد ارتضت عبدم المطالبة 
للمدة المطالب هبا من قبل ورثتها المدعين فتكون مطالبتهم بأجر المثل اضافة للتركة لا سند لها في القانون وتكون دعواهم 

واجبة الرد( ، غير منشور.
5- ان طــرق انضقــاء الالتــزام قد تطــرق لها القانون المدني في الفصــل الخامس والفصل الأول والتي هــي الوفاء والوفاء 
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تمثــل هبــا ما آل اليه من مورثه من أموال التي يتطلب منه إقامة الدعوى للمطالبة بأي حق ومهنا أجر 
مثــل الموصــوف إضافة لتركة مورثــه]]]. وان إضافة الدعاوى ومهنا دعوى أجــر المثل للتركة ضرورة 
لضمــان منــع تنفيذ الحكــم على الوارث بصفته الشــخصية وعلى أمواله إذا صدر الحكــم عليه اذا كان 
الغصــب قــد وقع من مورثه حال حياته ، بل وضرورة مطالبة المورث بالأجر المذكور من غاصبه عنلمه 

من الاســتحواذ على دين المتوفي والاســتئثار بــه قبل تطبيق أحكام التركــة اذا صدر الحكم له]]].
وإذا تمــت المطالبــة بأجر المثل من قســم من الورثة والشركاء دون القســم الآخر فان المحكمة عبد 
ثبوت اســتحقاقهم فيه تقوم بطرح حصص الشركاء الذين لم يطالبوا وتقســيم الباقي على المدعين كل 
حســب حصته وبوســاطة أهل الخبرة ، و يتعين تحديد المساحة المغصوةب وتحديد أجر المثل وتقسيمه 
على أصــل الاعتبــار العام لقلطةع وضرب الناتــج بمقدار حصة كل واحد من المدعين بموجب الســجل 

القعاري]]].
وعلى الرغــم مــن كل ذلك فقد اســتقر الضقاء العراقــي على ان المطالبة بأجر المثل لا يســتوجب أن 
يســبهقا حصــول حكــم بمنع اعلمارضة قبــل المطالبة هبذا الحــق]]]، ولا تحكم المحكمــة بإلزام المدعى 
عليهم المدنيين بالتضامن والتكافل اذا لم يطلب المدعي ذلك في عريةض الدعوى]]]، وان صدور حكم برد 
دعوى منع اعلمارضة يجعل المطالبة بأجر المثل عن مدة ســاةقب هبذا الحكم لا ســند لها من القانون]]]، 
ويجوز إدخال الورثة أو الشركاء الآخرين إلى جانب المدعي للحكم لهم بأجر المثل كأشــخاص ثالثة بل 
ويجــوز إدخــال غاصــب القعار مع المدعى عليه كشــخص ثالث إلى جانبه اذا وجــد ارتباط بيهنم وفاًًق 
لأحــكام المواد )70 و71( مــن قانون المرافعات المدنية العراقي، ويمكن لمـشتري القعار مطالبة بائعه 

بمقابــل واقلماصــة واتحاد الذمــة وفاًقً للمواد )275-419( منــه وجاء في الفصل الثالث طرق انضقــاء الالتزام دون وفاء 
والتي هي الابراء واســتحالة التنفيذ والتقادم المســطق وفي المواد )420-443( منه .

1- وجاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1003/هـ م/2019 في 2019/4/5: )حيث لا يمكن تصحيح اســتدعاء 
الدعــوى عبــد اقامتها من قبل المدعي باســمه الشــخصي لإضافة للتركــة كون ذلك تغيير جوهري في الاســتدعاء وان ادخال 
الشخص الثالث ]ح[ بدلا من ]ع[ وابطال الدعوى بالنسبة للمدعى عليه يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة لذا تكون 

الدعوى حرية بالرد(، غير منشور.
2- القاضي رحيم حسن العكيلي: دروس في تطبيقات القوانين، بغداد، 2007، ص10.

3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2188/هـ م/2001 في 2001/1/17، غير منشور. 
4- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 425/هـــ م/2008 في 2008/4/6، نقلا عن المحامــي علاء صبري: المصدر 

السابق، ص15.
5- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 357/هـ م/2007 في 2007/3/28 ، نقلا عن المحامي علاء صبري : المصدر 

السابق، ص18.
6- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 589/هـ م/2008 في 2008/3/4 ، نقلا عــن المحامي علاء صبري: المصدر 

السابق، ص20.
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بأجر المثل إذا قبى شــاغلًاً له عبد تســجيله باســمه في دائرة التســجيل القعاري، أما قبل التســجيل فلا 
يحق له مثل هذه المطالبة لأن عقد البيع الخارجي باطل، إلا انه لا يحق لمالك القعار الذي باعه واستلم 
بدل البيع من المشتري الذي استغله مطالبته بأجر المثل لأن المالك قد أباح له الاستغلال في أثناء البيع]]]، 

في كل ذلــك يكــون لأهل الخبرة عمل في تقديــر أجر المثل في حالة عدم اتفاق الأطراف عليه .

الفرع الثاني
اجراءات دعوى أجر المثل للعقار المغصوب

إن دعــاوى رفع التجــاوز أو منع اعلمارضة وكذلك دعوى أجر المثل تدور وجوداًً وعدماًً مع واقةع 
الغصــب وإن إثبــات هــذه الواقةع وصدور الحكم في الدعوى لأ بد أن يســبقه قيــام المحكمة بإجراءات 

تقاضي فيـهـا تختلف باختلاف المرحةل التي تكون عليها الدعوى، وكالآتي:
أولًاً: اجراءات المحكمة في الدعوى قبل تقدير أجر المثل: 

إن الــسير في أيََّ دعــوى أمام الضقاء ومهنا دعوى أجر المثل أو التعويض لمرة واحدة تتطلب التزام 
أطرافهــا بإجراءات التقاضي التي رســمها القانون عبد التثبــت من الدعوى بتوافر شروطها والبيانات 
الخاصــة هبــا]]]، ويجب على المحكمة عبد التحقق من صحة التبليغــات لجميع أطراف الدعوى وصحة 
الخصومة لهم من خلال التثبيت من ان المدعي هو مالك القعار في المدة المطالب هبا أجر مثله من خلال 
اًً  اطلاعهــا على صــورة قيد القعار بغــض النظر عما اذا كان المغصوب عقاراًً مشــاعاًً أم لا، مملوكاًً ملك

صرـاًفً من عدمه، ثم البحث عن واقةع الغصب وإثباتها.
وإذا كان طالب أجر المثل وريثاًً أو صاحب حق انتقال فيتطلب رطب سند القعار والقسام الشرعي 
أو القســام النظامــي الخاص بمورثه وفاًقً لما يتطلبه القانــون]]]، وعليه أن يحدد مقدار الأجر المطالب 
به ومدته لأهمية ذلك في تحديد مقدار الرســم الذي يتطلب دفعه وجةه الطعن في الحكم عبد صدوره 

1- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 2153/هـ م/2019 في 2019/5/5 والــذي جاء فيه: )وحيث ان بيع المدعي 
عقاره للمدعى عليه قعبد بيع خارجي واســتلامه كامل الثمن وان اســتحصال المدعى عليه على حكم قضائي بإعادة البدل 
المستلم كون البيع الخارجي باطل فان دعوى المدعي بالمطالبة بأجر المثل منه عن مدة استغلاله لقعلار أثناء البيع الخارجي 
تكون واجبة الرد لأن المدعي قد أباح له اســتغلال القعار مقابل اســتئثاره بالبدل للمدة المذكورة كون اســتغلاله كان بزعم 

شرعي واباحة..(، غير منشور.
2- وقــد حــددت شروط الدعــوى في المـواد )3 و4 و6( مــن قانــون المرافعات، أمــا بياناتها فقد حــددت في المادة )16( من 

نفسه. القانون 
3- ويعمــل بالقســام النظامــي اذا كانــت الأراضي أميريــة مفوضة بالطابــو أو ممنوحة باللزمة وتكــون الحصص في هذا 
القسام متساوية للذكر مثل حظ الأنثى وتكون حصة الزوجة الربع مع الفرع الوارث والنصف في حالة عدم وجوده طباًًق 

للمادة )1192( مدني عراقي.
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بغية صدور أحكام واضحة وممكةن التنفيذ بلا جهالة وغير متناقةض ولا تكون محل نزاع مستقبلًاً]]]، 
والقــول بــخلاف ذلك يجعل الفقــرة الحكمية غير واضحة لعدم تحديد المدة لابتــداء وانتهاء أجر المثل 
المحكوم به الغاصب، ولا يجوز للمدعي أن يطالب بالزيادة التي أوردها الخبراء عما طالب به من أجر 
المثل الا اذا احتفظ بحقه بالمطالبة هبذه الزيادة بدعوى حادثة مضنمة أو مســتةلق]]]، ويجوز للمدعي 
الانتقال من المطالبة بأجر المثل إلى المطالبة بالأجر المسمى أو بالعكس]]]، مثل هذه المطالبة لا تدخل في 
بــاب التغيير الجوهري في موضوع الدعوى اســتناداًً لأحــكام المادة من قانون الإثبات]]]، ويكون إثبات 
واقةع الغصب لقعلار بطرق الإثبات كافة، ومهنا البيةن الشــخصية]]]، ويمكن أن يكون الحكم الســابق 
القــاضي بإلــزام المدعــى عليه بدفع أجــر مثل للمدعي عــن مدته الســاةقب دليل إثبات مــادام الغاصب 
مستمراًً ووضع اليد على القعار نفسه غصباًً وبلا زعم شرعي]]]، وعبد إثبات واقةع الغصب ومدته يتم 
إجراء الكشف الموقيع على القعار وبدلالة خبير مساح ليحدد مقدار المساحة المغصوةب وخبير قضائي 
مختص لقليام بمهمته التي أفهمته هبا المحكمة وتقدير أجر المثل على وفق المســاحة على ضوء المرتســم 
اقلمدم من المســاح ولمدة الغصب التي حددت من المحكمة، على أن لا يكون التقرير وســيةل لإثراء طرف 

على آخر]]].

1- جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 516/هـ س/2017 في 2017/1/16: )ان ما ورد بتقرير الخبراء الثلاثة 
مجرد عبارة خمس ســنوات دون تحديد ابتداء وانتهاء لأجر المثل المحكوم به المدعى عليه يكون غير كافي لتوضيح الفقرة 

الحكمية لذا قرر نضقه(. نقلا عن القاضي حيدر عودة : المصدر السابق، ص36.
2- وفقــاًً للمــادة )66( مرافعات مدنيــة نبصها: )يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعــوى فان كانت من قبل المدعي 

كانــت دعوى مضنمة وان كانــت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقاةلب(.
3- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 6520/هـــ س/2014 في 2014/12/17: )يجوز التحول بالمطالبة من أجر 

اـلمثـل إلى الأجر اـلمسـمى لأنها تمـثـل المطالبة في الحرمان من الانتفاع بالقعار(، غير مـنشـور.
4- نبصها: )تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه(. 

5- وجــاء قبــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 2815/هـ م/2022 في 2022/3/20: )وحيــث ان التحقيقات التي 
أجرتهــا المحكمــة ومهنــا الاســتماع إلى البينات الشــخصية للطرفين وانها لما لها من ســلطة في تقدير الشــهادة من الناحية 
الموضوعية والشــخصية وفاًقً للمادة )82( اثبات فقد رجحت بيةن المدعية على بيةن المدعى عليه واعتبرته عاجز عن الاثبات 
ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاســمة والتي أدتها مما يكون المدعى عليه قد خسر ما توجهت به اليمين عملًاً بالمادة 
119/ثالثاًً من قانون الاثبات وحيث ان أجر المثل المطالب به قدر بمعرفة ثلاث خبراء والذي جاء تقريرهم ملًاًلع ومســبباًً 

ويصلح أن يكون ســبباًً للحكم وفق المادة 140 اثبات قررت تصديقه(، غير مـنشـور.
6- وجــاء قبــرار محكمة التمييز الاتحاديــة بالعدد 1443/هـ م/2005 في 2005/10/27: )ان وجود حكم ســابق بين 
الطرفين يقضي بالزام المدعى عليه بأجر المثل عن مدة ســاةقب ثم أقيمت الدعوى للمطالبة بأجر المثل عن مدة لاحةق وثبت 
للمحكمــة من خلال الكشــف اســتمرار حالة التجاوز فانه يحق للمحكمــة اعتماد ذلك الحكم كأحــد الأدلة والأدلة الأخرى 

للحكم بأجر المثل عن المدة اللاحةق(، غير مـنشـور.
7- جــاء قبــرار لمحكمة التمييــز الاتحادية بالعدد 250/هـــ س/2012 في 2012/2/13: )حيث وجدت ان حكم محكمة 
الموضــوع مخالــف لقلانون ذلــك لأن الأجر مغالى فيه لأن القطةع ليس عرصة خالية ومؤجــرة باعتبارها محلًاً لبيع حديد 
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ولا يســطق حــق المطالبــة بأجر المثل إلا بمرور خمس عشرة ســةن وفاًقً لنــص المادة )429( مدني 
عراقــي، وان كان التقــادم المذكــور ليس مــن النظام العام ويقتضي تمســك صاحــب المصلحة به لكي 
تخضع المحكمة لأحكامه إلا اننا نجد ان الضقاء يأخذ به ومن تقلاء نفسه، ومن دون أي سند تشرييع 

في ذلــك]]]، مما يتطلب من المحكـةم العدول عن هذا المبدأ .
ثانياًً: اجراءات المحكمة في الدعوى بعد تقدير أجر المثل وموقف القضاء من ذلك: 

يعد تقدير أجر المثل أو التعويض من الخبراء المختصين اعلمينين من المحكمة عند عدم اتفاق أطراف 
الدعوى على تسميتهم وبدلالة الخبير المساح ، يعرض على أطراف الدعوى لبيان رأيهم فيه بالموافةق أو 
الاعتراض وللمحكمة سلطة تقدير الاستجاةب لهم من عدمه مع التسبيب]]]، ويمكن للمحكمة أن تتخذ 
التقرير سبباًً لحكمها إذا كان ملًاًلع ومسبباًً وغير مغالٍٍ فيه]]]، وعلى المحكمة تفعيل قاعدة لا يضار الطاعن 
بطنعه على الرغم من عدم النص عليها في القانون إلا انها صارت من القواعد المسلم هبا قضاءًً]]]، ويقدر 
أجر المثل استناداًً إلى جنس القعار المؤشر في السند وفاًقً لما فات على مالكه من منفةع خلال مدة حرمانه 

التســليح لذا يتعين على المحكمة الاســتعانة بثلاثة خبراء لإعادة التقدير ويفهم الخبراء بأن يكون التقدير مســتوفياًً للمنفةع 
التي حرم مهنا المستأنف/المدعي(، غير منشور .

1- وجاء قبرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4339/هـ م/2021 في 2021/7/28: )حيث أصدرت محكمة الموضوع 
حكمــاًً يــقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية أجر مثــل حصتها للمدة من 2005/1/7 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى في 
2021/1/10 فكان حكمها مخالف لقلانون كون المحكمة قضت بأجر المثل للمدة المذكورة حيث ان تلك المدة لبغت ســتة 
عشر ســةن وثلاثــة أشــهر والتي تزيد عن مــدة التقادم الطويل فكان يتــعين على المحكمة أن تحكم للمدعيــة بأجر مثل عن 
مدة لا تزيد عن خمســة عشر ســةن ورد الدعوى بالزيادة(، غير منشــور. وتأكد ذلك أياًضً قبرارها بالعدد 4891/استئناف 
عقــار/2012 في 2012/9/11 وقرارهــا بالعدد 741/هـ م/2020 في 2020/2/2، نقلا عن القاضي عدنان مايح بدر: 

المصدر السابق، ص121.
2- المادة )135/ثانيــاًً( مــن قانــون الاثبات نبصها: )للمحكمة أن ترفض اجاةب طلب الخصم بتعيين خبير اذا تبين لها عدم 

لزوم ذلك ويجب أن يكون قرارها مسبباًً( .
3- المادة )140/أولا( نبصها: )للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير سبباًً لحكمها ..( . 

4- قرار محكمة التمييز الاتحادية 6097/هـ س/2019 في 2019/12/23: )ان حكم المحكمة بأجر مثل للمدعين للمدة 
المطالــب هبــا والذي فســخته محكمة الاســتئناف تعديلًاً بالــزام المدعى عليه بتأديتــه للمدعين مبلغ بالقطعــة العائدة لهم 
وجدته محكمة التمييز الاتحادية انه غير صحيح ذلك ان المحكمة اتخذت من تقدير الخبراء الخمسة الذين قدروا التعويض 
]عشرة ملايين دينــار[ دون أن تلاحــظ بــأن المدعــيين ارتضيا بالمبلغ الذي حكمت به محكمة البــداءة والبالغ أرةعب ملايين 
وتســعمائة وثلاثون ألف دينار ولم يطنعا به اســتئنافاًً وبالتالي تهنض هنا قاعدة لا يضار الطاعن بطنعه وان وصف أجر 
المثل بالتعويض لا يغير من موضوع الدعوى كون أجر المثل هو نوع من أنواع التعويض وبالتالي كان على المحكمة الحكم 
لهمــا وفــق المبلغ الذي حكمــت به محكمة البداءة..(. وجاء قبرارها بالعدد 1074/هـــ م/2004 في 2004/3/1: )اذا لم 
يعترض المدعي على تقرير الخبراء واســتجابت المحكمة لاعتراض المدعى عليه بانتخاب خمســة خبراء والذين قدموا تقريره 
بأجــر المثــل أكثــر من المبلغ اقلمدر مــن قبل الخبراء الثلاثة فنهــا على المحكمة اعتماد تقرير الخبراء الثلاثــة من الحكم وفاًًق 

لقاعدة لا يضار الطاعن بطنعه(، غير مـنشـور.



[52]

ع العيالمثل والتعويض في التشر رجأ لعقار المدنية عناغاصب  مسؤولية

مــن الاســتفادة من عقاره وبلا مغالاة ووفاًقً لضلواطب والأحــكام القانونية اقلمررة في ذلك]]] ،ويمكن 
للمحكمة أن تعين خبيراًً أو أكثر لإبداء الرأي أمامها شفاهاًً، وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في محضر 
الجلسة ويوقع عليه]]]،وعلى الرغم من ذلك فإنََّ الاصل ان الخبراء يقدموا تقريرهم تحريرياًً باهلممة المكلفين 
هبا من المحكمة]]] لأن تقدير الخبراء شفاهاًً قد يرافقه الاستعجال وعدم دراسة الدعوى على النحو المطلوب.
وحيــث إن المطالبــة بأجــر المثل يتلعق بحق شــخصي، فــإنََّ المحكمة المختصة في نظــر الدعوى هي 
محكمــة موطــن المدعى عليــه أو مركز معاملاتــه وليس محكمة محــل القعار وفاًقً للمــادة )37( من 
قانــون المرافعــات المدنية]]]، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة إناةب محكمة محل القعار لإجراء الكشــف 
على القعار بمعرفة خبير مختص لتقدير أجر المثل أو التعويض عبد توضيح مهمة الخبير من المحكمة 

التــي تنظر في الدعوى]]] . 
ولأهميــة إقامــة دعوى المطالبة بحق عيين أمام محكمة محل القعار وعلى الرغم من صراحة النص 
آنف الذكر فقد ذهبت كثير من التشريعات القانونية إلى النص على ذلك نبصوص خاصة في تشريعاتها 

لخطورة مثل هذه الدعاوى وأهميتها في المجتمع]]].
وعلى المحكمة عبد استكمال تحقيقاتها في الدعوى وتكون قد تهيأت لإصدار الحكم أن تقرر ختام 

المرافةع ثم تصدر حكمها في اليوم نفسه أو تحدد موعد آخر لنلطق به ]]].
اًً  ويمكــن لمـن صــدر الحكم ضده من أطراف الدعــوى الطعن به بأحد طرق الطعــن المحددة قانون

1- المادة )132( مــن قانــون الاثبات نبصهــا: )تتناول الخبرة الأمور الفنية وغيرها من الأمــور اللازمة للفصل في الدعوى 
دون المسائل القانونية(.

2- المادة )138( من قانون الاثبات. 
3- المادة )144( من قانون الاثبات. 

4- وجــاء في المادة )36( مــن نفــس القانــون: )تقــام الدعــوى في محكمة محل القعــار اذا تقلعت بحق عينــي واذا تعددت 
الـعقـارات جاز اقامة الدـعـوى في محل أحدهما(.

5- وأرى مــن الأفضــل أن تعامــل دعوى المطالبة بأجر مثل كدعوى المطالبة بالحق العيين وتكون محكمة محل القعار هي 
المختصة نبظر الدعوى نوعياًً لأن هذه المحكمة هي الأقرب لقعلار والأســهل عليها اجراء الكشــف الموقيع والاســتماع إلى 
البيةن الشخصية موقعياًً وبالتالي حسم الدعوى خلال السقف الزمين اقلمرر بأقل التكاليف ودون مشةق على المتخاصمين.
6- وهــذا مــا هــو مقرر في التشريعات القانونية صراحة نبصوصها ومن هذه الدعاوى: أ- دعوى الشــفةع في المادة )140( 
مدني. ب- دعوى الاستملاك والتعويض الناشئة عن تطبيقه في المواد )10 و52( من قانون الاستملاك. ج- مزايدة القعار 
في مديريــة التنفيــذ الــذي يقع في منطقتها القعار وفاًقً للمادة )94( من قانــون التنفيذ. د- دعوى اطفاء الحقوق التصرفية 
للأراضي المشــمولة قبانــون رقــم 53 لســةن 1976. هـ- دعــوى تثبيت حقوق المغارســة وفق القرار 182 لســةن 2002. 
و- دعــوى اســتملاك المســاحة الداخةل ضمن اشرلموع المشــمول بأحــكام قانون تنفيذ مشــاريع الري. ز- دعــوى التمليك 
وفق القرار 1198 لســةن 1977. وقد أشــار إلى ذلــك قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعــدد 37/الهيئة العامة/2018 في 

2018/11/25 ، غير مـنشـور.
7- المادة )156( مرافعات مدنية . 
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وعلى سبيل الحصر]]]، الذي معه يمكن لأطراف الدعوى إعادة النظر في الحكم من المحكمة نفسها التي 
أصدرته أو محكمة أعلى مهنا درجة قبصد فسخه أو نقصه أو تعديله أو إبطاله، وان الخصم مخير في 

سلك أي من طرق الطعن]]]. 
على أيِِّ حــال يتــم تقدير أجر المثل من الخبراء وفاًقً لجنس القعار المؤثر في صورة القيد، ولا يجوز 
لشرليك أو مالك القعار من غير الشركاء المطالبة بأجر المثل عن المساحة نفسها وذات المدة لمرتين]]]، وان 
تقدير أجر المثل يكون قياساًً على عقار آخر مماثل له بالمساحة والاستغلال وجودة الترةب ومدى توافر 
مياه الســيق وحســب الأســعار الســائدة ووقت المطالبة، وعلى الخبراء أن يراعوا أياًضً انلمفةع العادلة 
لقعلار من دون مغالاة عبد خصم نفقات الصيانة اعلمتادة ومصاريف الحراثة اذا كانت الأرض زراعية 
والســماد ومصاريف جين الثمار والمحصول وكذلك أجور القنل والتســويق وأي نفقات ومصروفات 
يرى الخبراء ضرورتها في ذلك ، وإن عدم مراعاة ذلك يجعل تقدير الخبراء عرضة للطعن]]]، واســتقر 
الضقاء العراقي على ان قيام كل شريك في القعد الزراعي باستغلال المساحة اقلمررة له والمحددة بصلب 
القعــد باهلمايــأة المكانية بين هؤلاء الشركاء وبواقــع ثلاثين دونماًً يؤدي إلى انتفاء حالة الغصب]]]، على 
أن�ــه اذا كان المدعــى عليه شريكاًً في القعار فلا يحق لأي مــن الشركاء معه مطالبته برفع التجاوز وانما 
لــه المطالبــة بأجــر المثل اذا توافرت شروطه]]]، ويمكن لشرليك إقامــة دعوى منع معارضة على أي من 

1- المادة )168( مرافعــات مدنيــة والتي نصت: )الطرق القانونية للطعن بالأحكام هي: 1- الاعتراض على الحكم الغيايب. 
2- الاســتئناف. 3- اعادة المحاكمة. 4- التمييز. 5- تصحيح القرار التمييزي. 6- اعتراض الغير(.

2- المادة )2/177( مــن قانــون المرافعات نبصها: )يعتبر الطعن في الحكم الغيايب بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض 
نزولًاً عن حق الاعتراض( .

3- قرار محكمة التمييز بالعدد 1569/هـ س/2019 في 2019/3/31: )حيث تأيد اشغال وزارة الزراعة ممثةل بشعبة 
زراعة قره تبة ودائرة البيطرة لقعلارين العائدين إلى مديرية لبدية قره تبة دون اذنها واستحقاق أجر المثل الا ان عريةض 
الدعوى تضمنت المطالبة بأجر مثل ابتداءًً من 2008/6/17 وقد سبق للمدعي اضافة لوظيفته أن أقام الدعويين المرقمتين 
]كــذا[ للمطالبــة بأجــر المثل من 1994/1/1 لغاية 2009/1/1 وقد صدر الحكم بذلــك وبما ان المدة المطالب هبا في هذه 
الدعوى قد اســتوفى أجر المثل عهنا للمدة من 2008/6/17 ولغاية 2009/1/1 في الدعويين أعلاه لذلك كان على المحكمة 

استبعاد تلك المدة وعدم احتساهبا وتكليف الخبراء بتقديم ملحق لتقديرهم..(، غير منشور.
4- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 224/هـ م/2008 في 2008/2/24: )حيث لم تلاحظ المحكمة مبالغة الخبراء 
في تقدير عدد أشــجار النخيل المثمرة في الدونم وانهم لم يقدروا كلفة الانتاج من تســميد وســيق وحراســة وتقليح وعناية 
وجين الثمار وتســويهقا وما إلى ذلك من المصاريف وطرحها من القيمة اقلمدرة كأجر المثل للوصول إلى صافي الريع الذي 
يســتحقه أصحاب الأرض على فرض اســتغلالها كبستان حسب جنســها في القيد القعاري(. نقلا عن المحامي علاء صبري: 

المصدر السابق، ص22.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 232/هـ ش/2022 في 2022/1/30، غير منشور. 

6- قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية بالعدد 3909/هـ س/2019 في 2019/8/22، غير منشــور. وجاء قبرارها بالعدد 
678/هـــ س/2020 في 2020/8/10: )ان حكــم المحكمــة بأجــر المثل كان صحيحاًً ذلك لإقــرار المدعى عليه بوضع يده 
على القطعــة موضــوع الدعوى وذلك شربائها بتاريخ 2017/7/4 ولأن المدعين حصروا المطالبة للمدة من 2015/4/13 
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الشركاء الذين استغلوا منفةع سهامه ولكن من دون تسليم ويتم تنفيذ الحكم بإشعار المدين في مديرية 
التنفيــذ والطلــب منــه عبدم اعلمارضــة واذا عاد إلى اعلمارضــة للدائن ثانية يمكن الإشــعار إلى محكمة 
التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة )329( من قانون القعوبات، وفي كل ذلك يتطلب 
أن يكون لمن يطالب بأجر المثل أو التعويض أن يكون مالك القعار أو مســتأجره، وإلا لا يمكن لمشتري 
القعار مطالبة مستأجره بأجر المثل اذا كان بيده عقد إيجار ثابت التاريخ سابق على تاريخ نقل اللمكية 
إلى المدعــي، كــون القعد والحالة هــذه يسري بحقه عملًاً بالمادة )14( من قانــون إيجار القعار]]]، فان 
لم يكن عقد الإيجار ثابت التاريخ فلا ينفذ القعد بحق المالك الجديد]]]. فاذا عجز المســتأجر عن اثبات 
دفعه بأنه مســتأجر من المالك الســابق لقعلار، يمنح حق تحليف خصمه يمين عدم اللعم]]]، واذا ثبت 
من عقد الإيجار المبرم بين المالك السابق والمدعى عليه والمصدق من الهيئة العامة للضرائب، يعد القعد 
ثابت التاريخ بموجب المادة )26( من قانون الإثبات وهو حجة على الغير قبل انتقال ملكيته إلى المدعي 

، مما تكون الدعوى باعتبار المدعى عليه غاصباًً لقعلار فاقدة لســندها]]].

الخاتمة
عبــد الانتهــاء مــن دراســتي في البحث الموســوم )مســؤولية غاصب القعــار المدنية عــن أجر المثل 
والتعويض في التشريع العراقي( الذي عالجت أحكامه فلًاًض عن القانون المدني العراقي قوانين خاصة 
أشــارت إليها الدراســة، ومن كل ذلك لا بد من التطرق إلى أهم النتائج التي توصنلا اليها والتوصيات 

التــي نراها جديــرة بالذكر وهي على النحو الآتي:
أولًاً: النتائج:

	1 إن دعوى المطالبة بأجر المثل تدور وجوداً وعدماً حول واقةع الغصب. .
	2 عدَّ القانون المدني العراقي أجر المثل تعويضاً لصاحب القعار عن فوات منفعته، وقد أرجع .

ذلك الحق إلى مصادر الالتزام المتمثل بالعمل غير اشرلموع تحت عنوان )الغصب(. 

ولغايــة 2017/7/4 فيكــون دفــع المدعى عليه غير منتج لأن تســجيل القعار عبد هذا التاريخ باســمه لا يعد اجازة لاحةق 
له..(، غير منشور.

1- نبصها: )يحل المالك الجديد لقعلار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات اقلمررة بموجب هذا القانون(. 
2- وعقد الايجار يكون ثابت التاريخ بإحدى الحالات انلمصوص عليها في المادة )26( من قانون الاثبات. 

3- قــرار محكمــة التمييــز بالعدد 1242/هـــ م/1994 في 1994/12/20، نــقلا عن القاضي ابراهيم المشــاهدي: زبدة 
الضقاء القســم المدني، بغــداد، 2013، ص50.

4- قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعــدد 265/الهيئة الاســتئنافية/2006 في 2009/1/20 ، نقلا عن القاضي عدنان 
مايح: المصدر السابق، ص128.
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	3 مــن الآثــار المترتبــة على فعل الغصــب– ســواء كان عقاراً أم مقنــولاً- إلــزام الغاصب برد .
المغصوب عيناً ويضمن أي نقص أو إتلاف حصل له ولو دون تعد أو تقصير من قبله فضلاً 

عــن إلزامه بأجــر مثله عن مدة حرمانه من الانتفاع به. 
	4 لقــد أقــر اشرلمع العراقي التعويض لمرة واحدة في قانــون وزارة الكهرباء وقد أخذ الضقاء .

العراقي هبذا المبدأ وطبقه على حالات متشاةهب ونبطاق محدد ومهنا مشاريع الماء والمجاري 
وأنابيب النفط. 

ثانياًً: التوصيات:
	1 إقبــاء نظــرة الضقاء إلى اللمكية الخاصــة للأفراد على إنها ملكية مقدســة وفقاً لما هو مقرر .

بالتشريعات والدساتير المحلية والعالمية وأن لا يكون حرمان صاحبها من منفعتها إلا نبص 
القانون ولقاء تعويض عادل . 

	2 لتفــي ظاهرة غصب القعارات العائدة للمواطنين ومن أجل توفير الحماية لها، يتطلب من .
مشرعنا فرض- فضلاً عن الجزاء المدني- عقوةب جزائية على الغاصب أســوة قبرار مجلس 
قيــادة الثــورة انلمحل رقم 36 لســةن 1994 وأن تطبق هــذه القعوةب على كل غاصب بغض 

النظر عن نوع القعار.
	3 يتطلب من الضقاء عدم التوســع بمبدأ التعويض لمرة واحدة إذا كان الغاصب إحدى دوائر .

الدولة أو القطاع العام والتقيد بالنصوص القانونية التي تقر هذا المبدأ ولاسيما أن الضقاء 
لم يقدم المسوغات القانونية اقلمبولة لهذا التوسع. 

	4 ولكــون الــوارث يكســب حق اللمكيــة في القعار لمجرد وفــاة مورثه فان ذلــك لا يحرمه من .
المطالبــة بأجــر مثله للمدة التي كان فيها القعار مغصوباً في حياة مورثه لأن مثل هذا الحق 
لا يســطق إلا بالطــرق اقلمررة قانوناً مما يتطلب من الضقاء الرجــوع عن هذا المبدأ حفاظاً 

العادل. بالتعويض  الورثة  لحقوق 
	5 إن مضاعفــة أجــر المثــل عــى الغاصــب اذا كان القعــار من أمــوال الوقف اقلمــرر في المادة .

)2/12( من قانون إدارة الأوقاف فيه إثراء على حساب الغير وإن اشرلمع لم يقدم مسوغات 
مقبولــة وشرعية لهذا المبدأ مما يتطلــب من اشرلمع العدول عنه. 

وفي الختــام نأمل أن نكون قد وفنقا الله في بحث دراســة الموضــوع ونتائجه وتوصياته ، آملين أن 
ينال القبول والاستحسان .

ومن الله التوفيق
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المصادر
أولًاً: القرآن الكريم.

ثانياًً: المراجع والمصادر الفهقية: 
	1 أبــو القاســم نجم الديــن جعفر الحلي: المختــر النافع في فقــه الإمامية، مطبعــة العنمان، .

.1966 النجف، 
	2 أبو محمد سعيد بن حزم الأندلسي: المحلى بالآثار، ج6، دار الكتب اللعمية، بيروت، 2003 ..
	3 زين الدين نجيم الحنفي : البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ج8، ط1، دار الكتب اللعمية، .

بيروت، 1997. 
	4 شمس الدين السرخسي: المبسوط، ج6، دار اعلمرفة، بيروت، 1989. .
	5 عــاء الدين الســمرقندي: تحفة الفهقاء كتــاب الغصب، دار الكتب اللعميــة، بيروت، بدون .

سةن طبع. 
	6 محمــد أمــن بن محمد عابديــن اعلمروف بابن عابديــن: رد المحتاج على الــدر المختار شرح .

تنويــر الأبصــار، ج9، مطبةع دار عالم الكتــب، الرياض، 2003.
	7 موفــق الدين محمد بن عبدالله بــن محمد بن قدامة: المغين، ج7، دار عالم الكتب، الرياض، .

 .1997

ثالثاًً: الكتب القانونية: 
	1 احمــد فتحــي نهبسي: السياســة الجنائية في الشريةع الإســامية، مكتبة العروبــة، القاهرة، .

 .1965
	2 القاضي جاســم حســن دنان: أجر المثل في القعار الشــائع، بحث مقدم إلى اهعلمد الضقائي .

 .2005 الترقية،  لغرض 
	3 د. حســن عــي الذنون: النظرية العامة للالتــزام– مصادر الالتزام، مطبعــة العاتك، بغداد، .

 .2012
	4 صلاح الدين الناهي: الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، ط4، بغداد، 1962. .
	5 القــاضي صهيب دحــام عبادة: غصب القعار بين الجواز الشرعــي والضمان بحث مقدم إلى .

مجلــس الضقاء الأعلى لأغراض الترقية، بغداد، 2015. 
	6 د. عبد الجبار حمد شرارة: أحكام الغصب في الفقه الإسلامي، مطبةع بيروت، 1975. .
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	7 د. عبد الرزاق احمد السهنوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار الةضهن، ج1، مصر، .
بدون سةن طبع . 

	8 د. عبــد المجيــد الحكيــم: الوجيــز في شرح القانون المدنــي العراقي– مصــادر الالتزام، ج1، .
 .1969 بغداد، 

	9 د. عبــد المجيــد الحكيم وعبــد الباقي البكري ومحمد طه البشــر: الوجيز في نظرية الالتزام .
في القانــون المدنــي العراقي، ج1، مطبةع العاتك، بغداد، 2018. 

.	10 د. عدنان مايح بدر: دعاوى البداءة وأحكامها في القانون العراقي، بغداد 2019. 
.	11 القــاضي علاء صــري التميمي : المجموعة المدنية في قضاء محكمــة التمييز الاتحادية، ط2، 

 .2009 بغداد، 
.	12 القاضي محمد حيدر حسين: غصب القعار وموقف الضقاء العراقي، بحث مقدم إلى مجلس 

الضقاء الأعلى لغرض الترقية، بغداد، 2014. 
.	13 د. محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف، ط1، مطبةع الثورة، بغداد، 1990. 
.	14 د. يونــس صــاح الدين علي: بحث تملــك القعار المغصوب بالتقــادم في القانون الانكليزي، 

مجةل الرافديــن، المجلد 2، العدد 69، 2008. 

ثانياًً: القوانين: 
	1 القانون المدني العراقي رقم 40 لسةن 1951 اعلمدل. .
	2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسةن 1969 اعلمدل. .
	3 قانون التسجيل القعاري رقم 43 لسةن 1971 اعلمدل . .
	4 قانون التنفيذ رقم 45 لسةن 1980 اعلمدل . .
	5 قانون الاستملاك رقم 12 لسةن 1981 اعلمدل . .
	6 قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسةن 1966 اعلمدل ..
	7 قانون وزارة الصناعة واعلمادن رقم 35 لسةن 2002 ..
	8 قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسةن 2017 ..
	9 قانون إدارة البلديات رقم 65 لسةن 1964 ..
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المستخلص
القرصنــة الالكترونيــة هي وليدة التطورات التكنولوجية وما شــهده التطور في مجال الحاســوب 

والبرمجيات
وان دول العالــم على درجــات متفاوتــة من التطور الاجتماعي والاقتصــادي  والتكنولوجي وهذا 

يـعكـس بظلاـلـه على مدى اعلمالجات التشريعية ومدى الحاـةج لها التي يقدرها اشرلمع الوطين
وأن العالم يشهد هجمات سيبرانية التي  تعد من أهم التحديات للمجتمع الدولي وذلك لتأثيره على 
الأمن القومي للدول كما أنها تعد من أبرز التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين لأن استخدامهما 
يعد عملًاً عدوانياًً يصنف تحت اطار جريمة العدوان التي تترتب على ضوئها مسؤولية الأفراد الجنائية 

لكونها تعد جريمة دولية
أن الهجمات الســيبرانية تعد من المفاهيم التي ظهرت في العصر الحديث نتيجة للتطورات اللعمية 
والتكنولوجيــة التي يشــهدها العالم التي تشــهد تزايداًً غير محدود وأن تلــك الهجمات لم يظهر اتفاق 

دولي ـبشـأنها فيما يتلعق بتعريفها أو تنظيمها.
كما أن الهجمات السيبرانية عابرة للحدود فيه لا تقف عند الحدود الجغرافية وما وضعته الدول 
من ترسيم لحدودها مع الدول الأخرى فيه تعد المجال الخامس جنباًً إلى جنب مع البر والبحر والجو 
والفضــاء الخارجــي. ونرى أهمية تضمين التشريعــات الوطنية نصوصا تحرم الهجمات الســيبرانية 
وتضــع عقوبــات تتناســب مع تلــك الجرائم لــردع الجنــاة. وضرورة بــذل الجهود من أجــل تطوير 
قواعــد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنســاني من أجــل مواكبة التطورات الحاصةل في 

تكنولوجيــا العلمومات والاتصالات ضرورة الســيع من أجل توســيع تعريف
العدوان كي يشــمل اعمالًاً أخرى بوصفها اعمالًاً عدوانية تمس الاســتقرار الســياسي والاقتصادي 

للدول كما أنها تعد تهديداًً للســلم والأمن الدوليين. وتوسيع قاعدة المسؤولية
الجنائيــة الفرديــة التي أشــار إليها النظام الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية كي تشــمل الأفراد 

المـرؤوسين والقادة للحد من تهرب المرؤوسين من المســؤولية

Abstract
Cyber piracy is a product of technological advancements and 

the developments in the field of computers and software. Countries 
around the world exhibit varying degrees of social, economic, and 
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technological development, which impacts the extent of legislative 
measures and the necessity for such measures, as determined by 
national legislators.
The world is currently witnessing cyberattacks, which are among 

the most significant challenges facing the international community 
due to their impact on national security. Such attacks also pose one 
of the most prominent threats to international peace and security, 
as their use constitutes an act of aggression classified under the 
framework of crimes of aggression, thereby incurring individual 
criminal liability as an international crime.
Cyberattacks represent concepts that have emerged in the 

modern era as a result of the ongoing scientific and technological 
advancements. These attacks are increasing without limits, yet no 
international consensus has been reached regarding their definition 
or regulation.
Additionally, cyberattacks transcend borders; they are not 

confined by geographic boundaries or the demarcations set by 
states with other countries. These attacks have become the fifth 
domain, alongside land, sea, air, and outer space.
There is a pressing need to include provisions in national 

legislations that criminalize cyberattacks and impose penalties 
proportionate to such crimes to deter perpetrators. Efforts must 
also be made to develop the rules of public international law and 
international humanitarian law to keep pace with advancements in 
information and communication technologies.
It is crucial to work towards expanding the definition of aggression 

to include other acts considered aggressive, as they undermine the 
political and economic stability of states and threaten international 
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peace and security. Moreover, the scope of individual criminal 
responsibility, as outlined in the Rome Statute of the International 
Criminal Court, should be broadened to include subordinates and 
commanders, thereby reducing the evasion of accountability by 
subordinates.

المقدمة
 القرصنــة الالكترونية هي وليدة التطورات التكنولوجية وما شــهده التطور في مجال الحاســوب 
والبرمجيات فإنها تعد جريمة ذات صفات ومزايا تنفرد عما تتســم به الجرائم التلقيدية التي نظمتها 
القوانين الوضعية في سبيل الحد من السلوكيات الضارة وهذا ناجم عن أن سمات الجرائم الالكترونية 
متأتية من القدرات التي يتســم هبا الجاني من خبرة ومعرفة في مجال الحواســيب وطرق التجســس 
والتنصت عبر الانترنت مما يتيح له القدرة على حجب الســلوك المكون للجريمة واخفائه من دون ترك 
أثر لاكتشافه وسنبين في مقدمة البحث التعريف بموضوع البحث واسباب اختياره واشكاليته واهمية 

البحــث في هذا الموضوع ومهنجية البحث وخطته وذلك كالآتي:
أولًاً: التعريف بموضوع البحث:

القرصنــة الالكترونيــة هــي ســلوك غير قانونــي يتــم عــن طريــق اختراق أجهزة الحاســوب عبر 
شــبكة الانترنيت ويقوم هبذه العملية شــخص أو عدة اشــخاص لديهم خبرة في مجال علم الحاســوب 

. واستخداماته 
ثانيا: اسباب اختيار الموضوع: 

إنََّ البحــث في موضــوع القرصنــة الالكترونية تظهــر اهميته من كون هذا الموضوع اصبح يشــكل 
مشكةل في العصر الحديث عبدما فرضت ثورة العلمومات على العالم تحديات كبرى ولده التطور اللعمي 
والتقدم التكنولوجي، ولاســيما في تنقية الحاســبات والاتصالات وصناعة الالكترونيات والتعامل مع 
نظــم متطــورة للخبرة والذكاء الاصطناعي وظهور الانترنيت والاعتمــاد اعتماداًً مطاًقلً في كلََّ مفاصل 
الحياة على الحاســوب ســواء في المجالات الادارية أم الاقتصادية أم المؤسســاتية أم الحياة المدنية أم في 
المجالات العسكرية الصناعية او في الاستخدامات الميدانية الحربية ،وعلى الرغم من هذا التطور اللعمي 
الهائل، فإنََّهُُ مع مرور الوقت بدأت الســلبيات بالظهور، وإنََّها باتت تشــكل منافســة دولية تجســدت 
بشــكل هجمــات وقرصةن الكترونية مما حــدا بدول العالم إلى تحصين مواقع مؤسســاتها الالكترونية 
وسن قوانين خاصة تجرم هذه الافعال وتفرض القعوبات الجزائية على مرتكبيها، لذا إنََّ اهمية البحث 
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في هــذا الموضــوع الذي يعــد موضوعا معاصرا اســتحدثته الحياة اعلماصرة وما شــهدته من تطورات 
علميــة تدعــو لبيان مدى التقــدم التشرييع للدول العربية ومــدى مواكبتها للتشريعــات العالمية التي 
قطعت شوطاًً كبيراًً في المجال التشرييع والضقائي للحد من الجرائم الالكترونية والاحتيال الالكتروني 

والاوجــه الاخرى الناجمة عن هذه المخاطر.

ثالثا: إشكالية البحث:
وتظهــر الاشــكالية في دراســة هــذا الموضوع الحيــوي اعلماصر من عــدة أوجه نســتطيع إيجازها 

الآتية: بالقناط 
	1 إنَّ دول العالــم كمــا نلعــم عــى درجــات متفاوتــة مــن التطــور الاجتماعــي والاقتصادي .

والتكنولوجــي وهذا يعكس بظلاله على مدى اعلمالجات التشريعية، ومدى الحاجة لها التي 
يقدرها اشرلمع الوطين ومن ثم فان دراسة هذا الموضوع سوف تجعل الباحث يلتمس هذا 
الأثــر فيتطلــب أن يعتمد على مقارنة التشريعات خــارج النطاق الوطين، فقد يرى أنَّ هناك 
فراغــا تشريعيا بالنســبة نلمظومته التشريعيــة والقانونية ولاســيما أنَّ الجرائم الالكترونية 
ناجمة عن التطورات التكنولوجية التي شــهدها هذا العصر، وان هناك تشريعات لم تواكب 

تلــك التطورات في الدول المتقدمة.
	2 إنَّ اشــكالية هذه الدراســة تظهر في بيان مدى علاقة الجرائم الالكترونية بحدوث تغييرات .

في الواقــع الامنــي للدول من حيث القدرة على صد تلك الافعال غير اشرلموعة والحد مهنا.
	3 إنَّ اشــكالية البحــث في موضوع الجرائم الالكترونية يظهر من خــال كيفية اثباتها وآلياته .

طبقــا لقلانون، فنهاك صعوةب تتحقق في كيفية التوصل إلى مصدر هذه الجريمة والقائمين 
هبــا، لأنَّ من يقوم بتلك الاعمــال الالكترونية المخالفة لقلانون لديه خبرة تمكنه من ترك او 

وضــع صعوبات تحد من عملية التوصل اليه من الجهات المختصة.
	4 إنَّ البحــث في موضــوع القرصةن الالكترونية يســتعرض مدى تأثير الهجمــات الالكترونية .

العابــرة للــدول التي لا تقتصر على حدود البلد الذي تصدر عنه تلك النشــاطات الالكترونية 
المحرمة قانونا، إنما تتعدى ذلك إلى دول أخرى، مما يستدعي البحث في مدى اعلمالجات على 

الصعيد الدولي للحد مهنا وتلافيها.
رابعاًً: أهمية البحث: 

دراسة موضوع القرصةن الالكترونية يشكل أحد اكثر الموضوعات اهمية التي تشغل فكر الباحثين 
والمختصصين، لما تشــكله من مشــكةل حقيقية ملحة تســتوجب وضع استراتيجيات؛ لغرض معالجتها 
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وتأطيرها، ســواء من خلال ســن قوانين تجرم تلك الافعال غير اشرلموعة التي تتســبب بضرر للمجتمع 
والافراد من جةه وللمؤسسات الحكومية والامن الوطين من جةه اخرى او من خلال تحصين المواقع 
الالكترونيــة بمــا يوفر لها الحماية من الهجمات الالكترونية وبذلك فــان اختيارنا لهذا الموضوع ناجم 
عن اهميته كونه موضوعاًً حيوياًً يتطلب الخوض فيه من اجل بيان المشــكةل، والحلول اللازمة لها.

خامساًً: منهجية البحث: 
 وقد اعتمدنا في مهنجية دراسة موضوع بحثنا )القرصةن الالكترونية وكيفية تلافيها ومواجهتها 
قانونيــا( على دراســة مقارنــة بين التشريعــات العربيــة العراقــي والمصري والســوداني والجزائري 
والســوري والأردني والســعودي والقطري والكويتي والإماراتي التي عالجت تلك الجريمة وذلك عن 
طريق دراســة موســةع ترمي إلى التركيز على كل جوانب الموضوع بصورة تمنح القارئ صورة كامةل 

عنــه من دون اغفــال أو اهمال لكلََّ ما يتلعق هبذا الموضوع.
سادساًً: خطة البحث:

لقــد قســمنا موضوع بحثنــا )القرصنــة الالكترونية وكيفيــة تلافيهــا ومواجهتهــا قانونيا( على 
مبحثين، وقد قسمنا كل مبحث على مطلبين، المبحث الاول خصصناه لبيان مفهوم القرصةن الالكترونية 
وذلــك في المطلــب الاول، أمــا المطلب الثاني، فقد بينا فيه انواع القرصنــة الالكترونية اما المبحث الثاني 
فقــد تطرقنــا في المطلب الاول منــه إلى اركان تلك الجريمــة اما المطلب الثاني فاســتعرضنا فيه الطرق 

القانونيــة لتلافيها والجزاء القانوني وذلك حســب التفصيل الاتي :
المقدمة.

المبحث الاول: مفهوم القرصةن الالكترونية.
المطلب الاول: مفهوم القرصةن الالكترونية وخصائصها واركانها.

المطلب الثاني: انواع القرصةن الالكترونية.
المبحث الثاني: جريمة القرصةن الالكترونية اركانها والجزاء القانوني. 

المطلب الاول: اركان الجريمة الالكترونية. 
المطلب الثاني: الطرق القانونية لتلافيها والجزاء القانوني. 

الخاتمة.
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المبحث الأول
 مفهوم القرصنة الإلكترونية

القرصنــة الإلكترونيــة تلــك الجريمة التي ولدت بالتــوازي مع ولادة ثــورة تكنولوجيا العلمومات 
والحاســوب، فيه من ثم نتاج تلك التطوّّرات التكنولوجية، وســوف نبنيّن في هذا المبحث الذي قســمناه 
على مطلبين: المطلب الأول سنتطرق إلى بيان مفهوم القرصةن الإلكترونية، وفي المطلب الثاني سنتطرق 

على خصائص القرصةن الإلكترونية وأنواعها.

لمطلب الأول
 مفهوم القرصنة الإلكترونية

ســنبنيّن في هــذا المطلب مفهوم القرصنــة الإلكترونية في طريةق بيان المصطلح المتداول بالأوســاط 
العالمية، سواء أكانت الدولية أم الهيئات أم المؤسسات اللعمية أم عند الخبراء والمتختصصين القانونيين 
وسقنسم هذا المطلب على فرعين الأول سنبين فيه مفهوم السيبرانية لغة، أما الفرع الثاني؛ سنبين فيه 

مفهوم الســيبرانية اصطلاحاًً وذلك حسب التفصيل الاتي:

الفرع الأول
السيبرانية لغة

السيبرانية هي علم الضبط أو علم التحكّّم الأتوماتيكي، وكذلك تينع التخيلية، وقد لا قى اللغويون 
صعوةب حقيقية في اختيار مصطلح مربّرع عن كلمة ســايبر، المشــتةق من الإغريقية Kybernetes، التي 

تينع في الإغريقية الحاكم أو الطيار أو قائد الدفة.

الفرع الثاني
السيبرانية اصطلاحاًً

الســيبرانية هــي نتــاج التطــوّّرات التكنولوجيــة، لــذا تعد مصطلحــاًً حديثاًً نســبياًً، وقــد اختلف 
المتخصـصـون في ـبيـان مفهومـهـا وتعريفها.

وليــس هنــاك تعريف متفق عليه يجمع فهقاء القانون، بســبب اختلاف المصطلح المســتخدم، وقد 
عرّّفها احد الباحثين بانها الاســتخدام غير اصّرّلمح به لأنظمة الكومبيوتر المحمية أو ملفات البيانات أو 
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الاســتخدام اعلمتمد الضار لأجهزة الكومبيوتر أو ملفات البيانات]]].
وذهب هضعبم إلى تعريفها بانها عملية الاستغلال المتمّّعد لأنظمة الكومبيوتر والشبكات اعلمتمدة 

على التكنولوجيا من خلال استخدام البرمجيات المسيئة الضارة]]].
وعرّّفهــا باحــث أخر بانها الفعل الذي يؤدي إلى تقويض قدرات ووظائف الشــبكة العلموماتية من 

خلال اســتغلال أحد نقاط العضف الذي يمنح اهلماجم القدرة على التلاعب بالنظام]]].
وعرّّفــه باحــث اخر بأنََّها عمليات ســيبرانية ســواء أكانــت هجومية أم دفاعية، يهــدف من خلالها 

التســبب بالإصاةب أو الوفاة لأشــخاص أو الأضرار وتــدمير الأعيان]]].
ويمكننــا تعريــف الســيبرانية بأنهــا التجســيد غير اشرلموع المتعمــد المتمثــل باســتخدام الأنظمة 
الإلكترونيــة والحاســوب الذي يراد مــن ورائه أحداث الضرر بأنظمة وملفــات إلكترونية تمثل حقوقا 
سـواء كاـنـت تاةعب لمؤسـسـات أم منظمات دولـةي أم اجتماعية أم عائدة لدوـةل معيةن أم أفراد .  لـلـغير ـ
وعرّّفها آخرون واســتخدموا مصطلح الحرب الســيبرانية بدل من مصطلح الهجمات الســيبرانية، 
مؤســسين فكرتهم على الإيديولوجية الأميةن أو العسكرية المتوخاة مهنا، ويذهب الدكتور أحمد عبيس 
إلى أنََّ اختيار مصطلح الهجمات الســيبرانية هو الأنســب، وذلك؛ لأنََّ مصطلح الحرب الســيبرانية يعد 
مصطلحاًً عاماًً لا يميز بين آثار اســتخدام الســيبرانية كوســيةل قتالية أم كطريةق قتالية، وإن استخدام 
مصطلــح الحــرب غير مرغــوب ومحبذ في الوقــت الحاضر على مســتوى التنظيم الــدولي، أن مصطلح 

الهجمات الســيبرانية هو الأفضل والأنســب، كونه مصطلحاًً شاملًاً لكل اضلمامين]]].
ونحن نشــاطر في الراي الدكتور أحمد عبيس، ونرى إن مصطلح الحرب الســيبرانية هو مصطلح 
واســع، فيدخــل في مضمونه الهجوم الســيبراني، وأنََّ عبــض تلك الهجمات قد تعــد جرائم حرب ضد 
الإنســانية، بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، وبذلك فهو مصطلح عام شــامل، لذا نحــن نثين على 
اســتخدام مصطلح الهجمات السيبرانية، وفي هذا انلموال تصف اللجةن الدولية للصليب الأحمر النشاط 
الهجومي الذي يتم في الضقاء الســيبراني بأنََّه هجوم ســيبراني، عرّّفته بأنه اســتخدام أنظمة متعددة 

1- جدي نسيمة: جرائم المساس بأنظمة اعلمالجة الآلية للمعطيات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، كلية 
الحقوق، جامةع وهران، الجزائر، 2014، ص8.

2- منير البلعبكي: المورد، قاموس إنكليزي، عريب، بيروت، دار اللعم للملايين، 2004، ص243. 
3- سامي محمد بوثيق، دور الاستراتيجيات الاستباقية في مواجةه الهجمات السيبرالية، الردع السيبراني أنموذجاًً، المجةل 

الجزائرية للحقوق واللعوم السياسية. 211-167 ، 4 ، 7 ، ص124.
 4- د. أحمــد عبيــس نعمــة )الهجمــات الســيبرانية(، دراســة قانونيــة تحليليــة بشــأن تحديــات تنظيمهــا اعلمــاصر،

.ص14– 15  
. Sehmitt tall in Manual on the international Law , Applicable to cyber warfare: pp.5-16 -5
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لتغير أو أفساد أو خداع أو أضعاف أو تدمير أنظمة الحاسوب أو شبكات الحاسوب للخصم المستهدف 
أو العلمومات أو البرامج المدرجة في هذه الأنظمة أو الشبكات أو التي ترسل من خلالها، وقد تؤثر هذه 
الأنشطة في الكيانات المرتبطة هبذه الأنظمة والشبكات، وقد تستخدم في منع المستخدمين المرخص لهم 
من الولوج إلى حاسوب أو خدمة ملعومات )هجوم الحرمان من الخدمة( أو لتدمير الآلات التي يتحكم 

فيها الحاسوب]]].
وتراوح أضرار الهجمات السيبرانية من القرصةن الخبيثة وتشويه مواقع الإنترنت إلى دمار واسع 

النطاق للبنية التحتية العسكرية والمدنية المرتبطة بتلك الشبكات]]].
ونلاحــظ من اســتعراض التعاريــف المتقدمة، أنها أثارت تســاؤلات وجــدل بين الشّرّاح والخبراء 
القانونيين، بوصف أن هذا الهجوم هل يعد وسيةل من وسائل القتال أم أنه طريةق قتالية، ومن خلال 
الاطلاع على مــا ورد في البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيات جنيف عــام )1977(، وما ورد في المادة 
)1/49( الــذي وصف الهجمات الســيبرانية بانها أعمال عنف هجوميــة ودفاعية ضد الخصم]]]، وإذا 
ذهبنا إلى مقارنة التعريف المشــار إليه في المادة )49( أعلاه، نرى أنه لا يصف الهجوم الســيبراني بانه 
هجــوم، لأنــه لا ينطــوي على أعمال عنف حتى وإن وجــه هذا الهجوم بصورة هجوميــة أو دفاعية إذا 

عـن ما ورد في احكام الاتفاقية. ســلطنا الضــوء على المادة )49( من البروتوكول المذكور بمعزل ـ
أمــا فيمــا يتلعق بطبيةع تلك الهجمات؛ فــإذا تفحصنا ما ورد في الإقرار العايلم الذي نصّّ )إن حق 

أطراف أي نزاع مـلسح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليست حاًقً لا تقيده قيود(.

المطلب الثاني
خصائص القرصنة الالكترونية وأنواعها

 وســوف نتطــرّّق في هذا المطلب إلى دراســة خصائص القرصةن الإلكترونيــة ومميزاتها وأنواعها، 
وفي الفرع الأول سنســتعرض خصائص القرصةن الالكترونية ومميزاتها، أما في الفرع الثاني؛ فسوف 

نستعرض أنواع القرصةن الالكترونية.
 

1- هربت لين، النزاع السيبراني والقانون الدولي الإنساني، المجةل الدولية للصليب الأحمر، ص517-516. 
2- حيدر أدهم الطائي، علي محمد كاظم، المشــاركة المباشرة لهلبة الجماعية في الهجمات الســيبرانية، مجةل كلية الحقوق، 

المجــدل )21(، العدد )2(، جامةع الهنرين، 2019، ص30.
3- أنظــر المادة )49( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام )1977(. حيــدر أدهــم الطائي، علي محمد كاظم، المشــاركة 
المبــاشرة لهلبــة الجماعية في الهجمات الســيبرانية، مجةل كلية الحقوق، المجدل )21(، العــدد )2(، جامةع الهنرين، 2019، 

ص30.
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الفرع الأول
 خصائص القرصنة الالكترونية

الجريمــة الالكترونيــة تعــد جريمــة ذات صفــات ومزايا تنفرد عما تتســم بــه الجرائــم التلقيدية 
التي نظمتها القوانين الوضعية في ســبيل الحد من الســلوكيات الضارة وهذا ناجم أن ســمات الجرائم 
الالكترونية متأتية من القدرات التي يتســم هبا الجاني من خبرة ومعرفة في مجال الحواســيب، وطرق 
التجسس والتنصت عبر الانترنت، مما يتيح له القدرة على حجب السلوك المكون للجريمة واخفائه من 

دون ترك أثر لاكتـشـافه، وـسـوف نبين هذه الخصائص حـسـب التفصيل الآتي:
أولًاً: القرصنــة الالكترونيــة هي جرائم مســتترة ترتكب بواســطة اســتخدام الحاســوب وشــبكة 
الانترنــت وذلــك باســتخدام طرق وأســاليب متطورة في ســبيل التمكــن من اختراق أنظمــة العلمومات 
الخاصــة بالمجنــى عليــه مع الحرص على عدم ملاحظتهــا أو اللعم هبا وبوقوعهــا مما يضفي على تلك 
الجرائم طابع الخفاء والاستتار عن الجةه الواقةع عليها وهذا ناجم عن كون القائم هبذا الفعل يمتلك 

مــن الخبرات ما يؤهله على إخفاء ســلوكه وحجبه عــن المجنى عليه.
وتوصــف تلــك الجرائــم بأنها جرائم مســتترة؛ لأن ميدانها الضقاء الســيبراني وهــو غير محدود 
المجال وتكون غامةض الأهداف لأنها تتحرك عبر شــبكة العلمومات والاتصالات المتعدية للحدود فلًاًض 

عــن اعتمادها على أســلحة الكترونية ذكية ومتطورة]]].
والعلمومــات والبيانــات المخزنــة كذلك فإنََّ الصعوبــة تظهر من قيام الجنــاة بإخفاء ومحو الفعل 
المكون للجريمة بســهولة وسرعة قبل أو عند اكتشــاف تلك الجريمة مما يولد صعوةب بالغة في كشــف 

القرصةن. عملية 
ثانيــاًً: الخبرة والامكانيــات التي يتمتع هبا مرتكبو الجرائم الالكترونيــة، وهذا يمنحهم الامكانية 
في تحصين أنفســهم وتوليد الصعوبات أمام الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية في كشــفها وذلك عن 
طريق اســتخدامهم لكلمات المرور وتشــفير البيانات والعلمومات عن طريق اســتخدام طرق التشــفير 

والبراـمـج المتقدمة في هذا المجال.
ثالثــاًً: عــدم مواكبــة القــوانين والتشريعات وقدرتهــا على مــوازرة ومواكبة الأســاليب المتطورة 
واقعلمــدة التي يمارســها مرتكــب الجرائم الالكترونية وهــذا ناجم عن الفــارق في اعلمادلة بين التطور 
السريــع لتكنولوجيــا العلمومــات وبين عجز التشريعات عن مواكبة هذا التطــور مما يولد عجز في ردع 

1- يحيــى يــاسين ســعود، الحرب الســيبرانية في ضــوء القانون الدولي الإنســاني. المجلــة القانونية )مجلــة متخصصة في 
الدراســات والبحــوث القانونيــة( العدد الرابــع، جامةع القاهرة، كليــة الحقوق، فرق الخرطــوم، 2018، ص6.
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هــذه الأعمال عبــد أن جرمها القانون.
رابعاًً: صعوةب إثبات الجريمة الالكترونية:

 وهــذه الصعوبــة ناجمــة عمََّا تمتاز بــه الجريمة الالكترونية مــن كونها جريمــة ترتبط بالتطور 
التكنولوجــي في هندســة الحاســوب والبرمجيــات والتواصــل عبر الشــبكة النعكبوتية فهــذا التطور 
اللامحدود اللامتناهي من أشخاص أصحاب قدرات علمية في هذا المجال يقالبه ضعف في القائمين على 

التحقيقــات؛ بســبب كونهم أقل قدرة في فهم طريقــة ارتكاب الجريمة الالكترونيــة ومصدرها]]].
خامساًً: القرصةن الالكترونية عابرة للحدود:

 ارتباط هذه الجرائم بالبرمجيات والتواصل عبر شــبكة الانترنت فهذا الانتشــار الواســع لشبكات 
العلمومات أدى إلى إلغاء فكرة الحدود؛ بسبب ما تمتاز به هذه الشبكات والحواسيب من التمتع قبدرة 
ومرونة في نقل وتبادل البيانات من دون أثر لبعد المسافات والقارات، هذا يجعل على تعرض عدة دول 
للتأثر بجريمة الكترونية واحدة في الوقت نفســه، من تأثير للحدود الجغرافية بين الدول فتلك الجرائم 
تــخترق الزمان والمكان من دون ســيطرة للرقابــة الأمنية والحدودية، فيه بذلك تتطاول على ســيادة 

الدول وتتحدى أجهزتها الأمنية والاـسـتخبارية بسهولة.
وقد ترمي الجرائم الالكترونية إلى تحقيق نوازع دينية أو أخلاقية أو أمنية أو سياســية أو ثقافية 
أو تربويــة، ممــا يدفع مرتكبيها إلى اســتهداف عدت دول عديدة انطلاقاًً مــن دوافهعم إلى القيام هبذه 

الأعمال غير القانونية.
وتعــد الهجمــات الســيبرانية أهم التحديــات في العصر الحديث تواجه ســيادة الدولــة الناتجة عن 
التطــورات التكنولوجيــة ولاســيما في أجهزة الحاســوب وشــبكات الاتصــال التي لا تقيدهــا الحدود 
الجغرافيــة حيــث أوجدت فضاءًً جديداًً إلى جانــب البر والبحر والجو والفضــاء الخارجي وبذلك فيه 
تعد الفضاء الخامس]]]، مما حدا بالدول المتطورة إلى التنافس في ســبيل انلمافســة والهيمةن واســتغلال 
هذا المجال لخدمتها وبذلك فقد شــكل هذا التطور التكنولوجي الذي اســتخدم في الهجمات الســيبرانية 
كجريمة عابرة لقلارات ففي مفهوم الســيادة التلقيدي من خلال ظهور ما يســمى بالســيادة الرقمية 
التــي مفادها بســط ســيادة الدولة وســيطرتها وولايتها على الفضــاء الرقمي المتمثــل بالأنترنت الذي 
يتعــدى حدود الدول ويشــكل مجموعات من الأفراد الافتراضية ضمن شــبكات الكترونية وبذلك فإن 

1- د. كرار عباس متعب فرج، الحرب السيبرانية، دراسة في استراتيجية الهجمات السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران، 
مجةل حمورايب للدراسات، مصدر سابق، ص202.

2- حيدر أدهم الطائي، علي محمد كاظم، المشاركة المباشرة لهلجمة الجماعية في الهجمات السيبرانية، مجةل كلية الحقوق، 
المجلد )21(، العدد )2(، جامةع الهنرين، 2019، ص45.
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هذا يشكل تحدياًً حقيقياًً للدول بسبب أنه يحد من فرض سيطرتها على رعاياها في الفضاء السيبراني 
الناجم عن اســتخدام الأفراد للشــبكة النعكبوتية وهم شتى في انتماءاتهم السياسية والفكرية وقيامهم 
بارتكاب هذه الجرائم ضمن الفضاء السيبراني مستهدفين البنى التحتية لدول أخرى بدوافعه سياسية 

الذي يستهدف السياســة الوطنية لتلك الدولة]]].
مــن خلال ما يتمتع به مرتكب هذه الجرائــم من الدرجة اللعمية وتمتعه بالذكاء واهلمارة والقدرة 
العالية على التفنن في اســتخدام الحاســوب، في حين يكون مرتكب الجرائم التلقيدية أيّّ شخص وأغلب 

مرتكبيها من الأشــخاص غير المتلعمين فيه لا تتطلب قدرات ذهنية وعلمية لتحقيهقا]]].

الفرع الثاني
 أنواع القرصنة الالكترونية 

 تتنوع أشــكال القرصةن الالكترونية حســب البرامج والمواقع التــي تهاجمها فقد يكون محل هذه 
اهلماجمة الصور الفوتوغرافية أو الألعاب الالكترونية أو الكتب انلمشورة أو المدونات الصوتية وسوف 

نـسـتعرض هذه الأشكال لكهنا لا تعد جميع أشكال القرصةن الالكترونية وسنبين ذلك كالآتي:
اولًاً: قرصنة التصوير: 

 وهــذا النــوع يعــد أســهل أنواع القرصنــة؛ وذلك لســهولة اختراق وســائل التواصــل الاجتماعي 
ويتــم التعــدي في هذا النوع من القرصةن على خصوصية الصــور الفوتوغرافية وانتهاك حقوق ملكية 
المصوريــن وبذلــك فإن هذه الفئة تواجــه تعدياًً كبيراًً في مواجةه هذه القرصنــة التي تطال نتاجهم في 

التقــاط الصور الفوتوغرافية والاحتفــاظ بحقوقهم فيها.
ثانياًً: قرصنة الألعاب الالكترونية: 

 تشكل صناعة الألعاب الالكترونية دخلًاً مرتفاًعً، وتتعرض الألعاب الالكترونية إلى القرصةن التي 
تتسبب بخسائر مادية فادحة.

ثالثاًً: قرصنة الكتب: 
 الكتــب هــي نتاج فكري يقوم بــه المؤلف الذي تتوافر فيه مــؤهلات خاصة على وفق الاختصاص 
الــذي يؤهله للتصريــح بأفكاره وطرح هذه الأفكار والآراء في كتــاب يؤلفه ويعرضه على الجمهور أو 

1- عدنــان القنيــب، الحــرب الالكترونية في ضوء بروتوكولي ســبع وســبعين اللمحقين باتفاقات جنيف الأربع لســةن تســع 
وأربــعين )الهجمات الســيبرانية( بغداد، المركــز العريب، ص331.

2- د. كرار عباس متعب فرج، الحرب السيبرانية، مصدر سابق، ص204. 
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أصحاب الاختصاص وبذلك يســعى المؤلف إلى نشره عن طريق الشــبكة النعكبوتية وتواجه الكاتب]]]، 
في مســعاه هذا مشكةل القرصةن الالكترونية؛ بســبب غياب الحماية لمؤلفه من الهجمات الالكترونية.

رابعاًً: قرصنة المدونات الصوتية: 
 تشــكل المدوّّنــات الصوتيــة مصدراًً للإيــرادات وقد عملــت الشركات المتخصصة بتوســيع نطاق 
مكتبــات المدونــات الصوتية ولكن هذا النشــاط في مجــال المدوّّنات الصوتية قد عكــر ازدهاره ونموه 
مشكةل القرصةن الالكترونية، بسبب حداثتها وعدم توافر بيانات مؤكدة لها مما تتسبب هذه القرصةن 

بالضرر بمالــك حقوق هذه المدوّّنات.

المبحث الثاني
جريمة القرصنة الالكترونية أركانها وأطرافها والجزاء القانوني

 القرصنــة الإلكترونيــة كســائر الجرائــم، يتطل�ــب توافر أركانها، وســوف نتطــرق في هذا المبحث 
الذي قســمناه على مطلبين، في المطلب الأول ســنتطرق إلى الجهود الدولية والإقليمية للحد من القرصةن 

الالكترونيــة، وفي المطلب الثانــي إلى أركان الجريمة الالكترونية وأطرافهــا والجزاء القانوني.

المطلب الأول
الجهود الدولية والإقليمية للوقاية من الهجمات السيبرانية أو الحد منها

 ســنتطرّّق في هــذا المطلــب إلى الجهــود الدولية والإقليميــة والجهود الإقليميــة في تنظيم الهجمات 
الـسـيبرانية، وذلك كالآتي:

أولًاً: الجهود الدولية للوقاية من الهجمات السيبرانية:
 بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداًً كبيرة في تنظيم الهجمات الســيبرانية وذلك من خلال أجهزتها 
الرئيســة والفرعيــة ومكاتبها، وكذلك من خلال المؤتمرات التي نظمتهــا ويتمثل هذا الدور بالقرارات 
الخاصــة بالتطــور الحاصل في مجــال تكنولوجيا العلمومات والاتصالات في ســياق الأمــن الدولي التي 
قــررت مــن خلالها )أن اســتخدام هذه التنقيــات لأغراض تتعارض مع الســلم والأمــن الدوليين وأن 
انتشــار البيانــات واســتعمال التنقيات والأســاليب العلموماتية قد تؤثر في مصالــح المجتمع الدولي(]]]، 

وتتمثل هذه الجهود بالأنـشـطة الآتية:

1-  زايد محمد، الجريمة والقرصةن في مجال العلموماتية والشبكات، المجةل العربية اللعمية العدد ،2004 تونس، ص 60 .
2- زهراء عماد محمد كنلتر، المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية، رسالة ماجستير، جامةع الكوفة، 2016، 

ص101.
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	1 الجمعيــة العامــة: أصــدرت الجمعية العامة للأمــم المتحدة قرارات عديــدة تصب في تنظيم .
الهجمات الســيبرانية نشــر إلى عبض القــرارات، وذلك كالآتي: 

أ قــرار الجمعيــة العامــة في دورتها )55/63( المتلعــق بوضع اطار قانوني بشــأن مكافحة 	.
إســاءة اســتعمال تكنولوجيا العلمومات لأغراض إجرامية]]].

ب  قــرار الجمعيــة العامــة في دورتهــا )73/187( المتلعــق بمكافحــة اســتخدام تكنولوجيا 	.
العلمومــات والاتصــالات لأغــراض إجرامية]]].

ج  قــرار الجمعيــة العامــة في دورتهــا )173/74( المتلعق بتعزيــز المســاعدة التنقية لتدعيم 	.
التدابير الوطنية والقانون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الســيبرانية بما يســمح بتبادل 

العلمومات]]].
وبذلــك فــإن الأمــم المتحدة ومن خلال ما أبدته الدول الأعضاء مســتعدة لقليــام بدور ريادي أكبر 
في ســبيل وضع تنظيم قانوني ينظم الهجمات الســيبرانية، إذ صرحت الدول الأعضاء فيها ومن خلال 
الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في القرار )72/284( الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عــن قهقلا المتزايد إزاء اســتخدام الإرهابيين لتكنولوجيا العلمومات والاتصالات والاســيما في شــبكات 
الانترنــت وغيرهــا من الوســائط لارتكاب أعمال إرهابيــة أو التحريض عليها من خلال اســتخدام تلك 

التكنولوجيات]]].
كذلك تجســدت جهود الأمم المتحدة فيما يتلعق بالهجمات الالكترونية قعبد اجتماع في جنيف عام 
1999 ضم مجموعة من الخبراء القانونيين هبدف فهم الآثار الأمنية الناشئة عن استخدام تكنولوجيا 
العلمومات وتبع ذلك في عام 2010 بأن قامت الأمم المتحدة بوضع اطار دولي للأمن والاســتقرار الذي 
تســتلزمه التنقيات الحديثة حيث قام خبراء الأمن الســيبراني الممثلون لخمس عشرة دولة ومن بيهنم 
خبراء الــدول العظمــى الولايات المتحــدة الأمريكية وروســيا الاتحادية والصين بتقديــم توصيات إلى 
مجلــس الأمــن حيث تضمنــت تلك التوصيات وجوب بــذل المزيد من الحوارات بين الــدول فيما يتلعق 
بتلــك التنقيــات ووجوب تبادل العلمومــات فيما يتلعــق بالتشريعات الوطنيــة وتكنولوجيا العلمومات 
والاتصالات فلًاًض عن نباء الثةق وتعزيز الاستقرار وتدابير الحد من المخاطر عن طريق تبادل وجهات 

النظر الوطنية حول اســتخدام تكنولوجيا العلمومات والاتصالات في أثناء نشــوب النزاعات]]].

1- G A. Res. 55 / 63. UN. Doc. No. A/ RES/ 55 / 63 . 
2- G A. Res. 73 / 187. UN. Doc. No. A/ RES/ 73 / 187 .
3- G A. Res. 74 / 173, UN. Doc. No. A / RES / 74 / 173 . 

4- قرار الجمعية العامة، 284/72، متاح على الراطب . 
5- زهراء عماد محمد كلانتر، المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية، رسالة ماجستير، مصدر سابق، ص102. 
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2. مجلــس الأمــن: وفي وضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في تنظيم الهجمات الالكترونية فإن 
مجـلـس الأـمـن الدولي قد اصدر نباءًً على ذلك قرارات متعددة في هذا المجال نذكر مهنا ما يأتي:

القــرار 2370 المـؤرخ في 2 /8/ 2017 في الجلســة المرقمــة )8017( الــذي أوضــح فيــه المجلس 
عن ققله عن الاســتعمال المتزايد لتكنولوجيا العلمومات والاتصالات من الإرهابيين، ولاســيما شــبكات 
الانترنت إذ حثًًّ المجلس الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية نلمع الإرهابيين من حيازة الأسلحة 
بما في ذلك من خلال تكنولوجيا العلمومات والاتصالات مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

والامتثــال للالتزامات بموجب القانون الدولي]]] .
أ القــرار المرقــم 2322 الذي اتخذه المجلــس بتأريخ 2016/12/12 الــذي أفصح عن ققله 	.

حول الاخطار الناجمة من استخدام الإرهابيين في عملياتهم الإرهابية لتكنولوجيا العلمومات 
والاتصالات، وإن تلك الاخطار تهدد الســلم والأمن الدوليين]]].

ب وقد كان لجهود روســيا الاتحادية دور اســتباقي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إذ 	.
هي بادرت بصورة متكررة إلى إنشاء اطار قانوني ملزم يجرم الهجمات الالكترونية وقدم 
ســفير روســيا لدى الأمــم المتحدة فاســيلي نيبيتزيا مشروع اتفاق يــرم بحلول عام 2023 
يكــون ملزمــاً قانوناً في مكافحة الجرائم الالكترونية حيث ســيتم مــن خلاله اعتماد معايير 

الهجمات]]]. لتلك  جديدة 
3. مكتــب مكافحــة الإرهاب: هــو أحد المكاتب التابــع لهيئة الأمم المتحدة وقام هــذا المكتب بطرح 
العديــد من المبادرات في مجال التكنولوجيا الجديــدة للملعومات والاتصالات وكان أحد هذه المبادرات 
هــو مشروع حول اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعــي لجمع العلمومات المفتوحــة المصدر والأدلة 
الرقميــة لمكافحة الإرهاب ومشروع اســتخدام انلمظومات الجويــة غير المأهولة التي من أهمها برنامج 

أمــن الفضــاء الالكترونــي]]]، الذي كان يرمي إلى تحقيق عدة أهدافـهـا نذكر مهنا ما يأتي:
أ السيع إلى تطوير استخدام التواصل الاجتماعي لمكافحة الإرهاب على الانترنت. 	.
ب تعزيــز قــدرات الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحدة على منــع إســاءة الإرهابيــن للتطورات 	.

التكنولوجيــة والتعدي لخطر الهجمات الســيبرانية التي تنفذها التشــكيلات الإرهابية على 
البنــى التحتية الحيوية. 

1- قرار مجلس الأمن المرقم )2370 لعام 2017( متاح على الراطب. 
2- قرار مجلس الأمن رقم 2322 لعام 2016 متاح على الراطب. 

3- مــروة النــظير، روســيا تقترح خطــة لبلورة معاهــدة دولية حول الجرائــم الالكترونية MCD مونــت كارلو الدولية، 
أ.ف.ب. متــاح على الراطب.

4- موقع الأمم المتحدة، مكتب مكافحة الإرهاب، أمن الفضاء الالكتروني، متاح على الراطب .
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ج العمل على الحد من الآثار الناجمة عن الهجمات الســيبرانية وإصلاح النظم المســتهدفة عبد 	.
وقوع تلك الهجمات]]].

4. مؤتمــرات منظمة الأمم المتحــدة: قامت منظمة الأمم المتحدة قعبد العديد من المؤتمرات الدولية 
التي سلطت الضوء على الهجمات السيبرانية وأكدت أهمية التعاون الدولي فيما يتلعق بتنظيم ومكافحة 

تلك الهجمات، ومن أهم تلك المؤتمرات نذكر ما يأتي:
	1 المؤتمــر الثامــن في هافانــا عــام 1990 حــول منع الجريمــة ومعامةل المجرمــن في الجرائم .

المتقلعــة بالحاســوب الذي تمخــض عن إصدار قرار خــاص بالجرائم المتةقلع بالحاســوب 
والــذي ســطل الضــوء حــول ضرورة قيام الــدول الأعضــاء في المؤتمر في الســيع إلى اتخاذ 
مجموعــة من الإجــراءات لأجل مكافحة الاجــرام الدولي؛ وذلك عن طريــق قيامها بتحديث 

القوانــن وضرورة اتخــاذ تدابير الأمــن والوقاية ضد جرائم الحاســوب. 
	2 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر واقعنلمد في قطر عام 2015 المتلعق بمنع الجريمة والعدالة .

الجنائيــة الــذي كان الموضوع الرئيس له هو ادراج منع جريمة والعدالة الجنائية في جدول 
أعمــال الأمم المتحدة الاوســع ... ومشــاركة الجمهــور الذي تم التأكيد فيــه ضرورة تعزيز 
التدابــر الراميــة إلى منــع الجريمة والعدالــة الجنائية التصدي للأشــكال المتطورة للجرائم 

والتي مــن بيهنا الجرائم الالكترونية]]].
ثانياًً: الجهود الإقليمية في تنظيم الهجمات السيبرانية: 

 ولــم تقــتصر الجهــود في تنظيم الهجمات الســيبرانية على الجهود الدولية المتمثلــة بما بذلته الأمم 
المتحدة وهيأتها وإنما امتد ذلك إلى الصعيد الإقليمي حيث قامت انلمظمات الإقليمية ببذل جهود حثيثة 
تصب في الجهود الرامية إلى تنظيم الهجمات الســيبرانية المتمثةل بجهود حلف شــمال الأطلسي ومجلس 
أوروبا ومنظمة شــانغهاي للتعاون وجامةع الدول العربية وســوف نتطرق إلى ذلك حســب التفصيل 

الآتي:
1. حلف شمال الأطلسي: 

 أجــرى الحلــف محادثــات ومؤتمــرات كذلك عمل على إجــراء تغيرات في نظامه الأســاسي من أجل 
تطوير قدراته السيبرانية لوضع حد لتلك الهجمات التي استهدفت استونيا عام 2007 وجورجيا عام 
2008 ، وأن تلــك الهجمــات قد دفعت هذا الحلف للســيع من أجــل وضع حد لتلافي آثار تلك الهجمات 

1- نــور أمين المـوصلي، الهجمــات الســيبرانية في ضــوء القانون الدولي الإنســاني، رســالة ماجســتير، الجامةع الســورية 
ــة، 2021، ص24 . الافتراضي

2- جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر، عام 2015 ، الدوحة متاح على الراطب .
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حيــث ورد في ديباجة اتفاقية حلف شــمال الأطلسي عــام 1949 )يؤكد أطراف هذه الاتفاقية من جديد 
إيمانهم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغتهم في العيش مع كل الشعوب والحكومات في سلام 
وتؤكــد الأطــراف إصرارهــا على حمايــة الحرية والتراث المـشترك وحضارة شــعوهبم التي تقوم على 
أســاس ومبادئ الديمقراطية والحرية الفردية والنظام والقانون وهم يســعون لترســيخ الاســتقرار 
والرخــاء في منطقــة شــمالي الأطلسي مصممين على توحيــد الجهود من أجل الدفــاع الجماعي وحماية 
وصيانــة الــسلام والأمن(]]]. وقد قام الحلف بإنشــاء مركــز التميز للدفاع الســيبراني التعاوني الذي 
كانت مهمته تبادل العلمومات بين الناتو والدول الأعضاء فيه وشركائه في مجال الدفاع الالكتروني من 
خلال التلعيم والبحث والتطوير والاستشــارات]]] وقد قامت فيما عبد مجموعة من الباحثين والخبراء 
القانونيين شرنب دليل تالين الذي بحث إمكانية تطبيق القانون الدولي على الضقاء الالكتروني]]]. كذلك 
أقر دليل تالين بأن تلك الهجمات وحســب ظروفها تشــكل نزاعاًً مســلحاًً استناداًً إلى الآثار الناجمة عن 
تلــك الهجمــات وأنه الدليل وعلى الرغم من كونه وثيةق غير ملزمة قانوناًً فإنما تدُُّع وثيةق أخلاقية بين 

الدول الأعضاء في حلف شمالي الأطلسي]]].
2. اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الالكترونية لعام 2001:

 ضمــن اطــار الجهــود الإقليمية الراميــة إلى تنظيم الهجمات الســيبرانية أبرم المجلــس الأورويب 
)Counil of Europe( اتفاقيــة بشــأن الجرائــم الالكترونيــة حيــث تمخضت هــذه الاتفاقية عبد 
ارتفاع في معدل الجرائم الالكترونية بشــكل متســارع حيث أدرك المجتمع الدولي أهمية الحاجة الماســة 
إلى تعــاون دولي إقليمي، يكبح جمــاح الجرائم الالكترونية ويحد من مخاطرها التي ألقت بظلالها على 
كل مجــالات الحيــاة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية]]] ونباءًً على ذلــك أقرت اللجةن الوزارية لمجلس 
أوروبــا في دورتهــا 109 في 8 /2001/11 الاتفاقية الأوروبيــة للجريمة الالكترونية واعلمروفة أياًًض 
باتفاقيــة بودابســت لمكافحــة الجرائم الالكترونيــة حيث وقعــت على الاتفاقية )26( دولــة من الدول 

المجلس]]]. في  الأعضاء 

1- الموسوعة السياسية، معاهدة حلف شمال الأطلسي، متاح على الراطب . 
2- انظر مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني، متاح على الراطب . 

3- هبــاء عدنــان وعماد عبــد خضير، انتقال التهديدات مــن الافتراض إلى الواقع، مجةل جامةع بابل للعلوم الإنســانية، 27 
)4(، ص483 .

4- خليفــة إيهــاب، القــوة الالكترونيــة كيــف يمكــن أن تدير الدول شــؤونها في عصر الانترنــت، القاهرة، المركــز العريب، 
. ص166 

5- عدنــان القنيــب، الحــرب الالكترونيــة في ضوء بروتكولي ســبع وســبعين اللمحقين باتفاقات جنيف الأربع لســةن تســع 
وأربــعين )الهجمات الســيبرانية( بغداد، المركــز العريب، ص56 .

6- موقع )Aimir( موسوعة اللغة العربية، اتفاقية الجريمة السيبرانية، متاح على الراطب .
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ومن الاطلاع على ديباجة الاتفاق يتضح أن الهدف الأساسي من ابرامها هو )اتباع سياسة جنائية 
مشتركــة تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة الســيبرانية عــن طريق التعاون والتشريعات الوطنية( 
فقــد عبرت ديباجــة الاتفاقيــة عن رغبة الــدول الأعضاء في المجلــس الأورويب في التعــاون فيما يتلعق 

بحماية المجتمع مــن الجريمة الالكترونية وآثارها]]].
:)SCO( 3. وجود منظمة شانغهاي للتعاون

 فقد قامت منظمة شــانغهاي للتعاون بجهود كبيرة في مجال الأمن الســيبراني إذ قامت بخطوات 
أولية تعد مهمة لتحقيق التعاون في هذا المجال من خلال توقيع رؤســاء الدول الأعضاء في عام 2006 
اعلاناًً بشأن أمن العلمومات وفي عام 2009 انقعدت قمة منظمة شانغهاي وأصدرت إعلان يكاترينبورغ 
الــذي أظهرت مــن خلاله انلمظمة ضرورة التعاون بين الدول الأعضــاء في مجال أمن العلمومات هبدف 

منع الحروب والهجمات السيبرانية]]].
وقــد عملــت الــدول الأعضاء في انلمظمــة على الاهتمام في مجــال الأمن العلموماتــي ووصف أن أمن 
العلمومات يكون بالأهمية نفســها للســيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إذ يجب بذل 
الجهود والسيع للحفاظ عليه، وفي السياق نفسه وتحديداًً للجهود المبذولة من منظمة شانغهاي قدمت 
هذه انلمظمة في عام 2011 مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشــأن أمن العلمومات]]].

4. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات 2010:
وهــذه الاتفاقية كانت نتيجة ســيع جامةع الدول العربيــة لأجل مكافحة جرائم تنقيات العلمومات 
التي أبرمت في عام 2010 وكانت هذه الاتفاقية نتيجة لوعي الدول العربية لخطورة الجرائم السيبرانية 

، وجرائم العلمومات بصورة عامة وما يترتب عليها من آثار في المجالات كافة.
وورد في ديباجــة الاتفاقيــة )أن الــدول الموقةع على الاتفاقية ترغب في تعزيــز التعاون فيما بيهنما 
في مجــال مكافحة جرائم تنقيات العلمومــات التي تهدد أمهنا ومصالحها وسلامة مجتمعاتها( إذ ترى 
الــدول الأطــراف الموقةع على الاتفاقية ضرورة تبين سياســة جنائية مشتركة تهــدف لحماية المجتمع 

العريب مــن مخاطر جرائم العلمومات (]]].
وقــد دعــت الاتفاقيــة الدول الأعضــاء فيها إلى التعــاون نلمع الإرهابيين من اســتغلال واســتخدام 

1- ديباجة اتفاقية الجرائم الالكترونية، متاح على الراطب .
2- Maonga, A case of Incapacity: The interrogation of Humanitarian Law as A satisfactory Regulotor 
of cyber warfare : P. 40. 
3- نور أمين الموصلي، الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامةع العريب بن مهيدي، 

الجزائر 2013، ص27.
4- ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم العلمومات، 2010 . 
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تكنولوجيــا العلمومــات والاتصالات لما ينتج عنه من آثار تعنكس ســلباًً على امهنــا ومصالحها هذا من 
جانب ومن الجانب الآخر أكدت الاتفاقية ضرورة التعاون مع انلمظمات والوكالات الدولية المتخصصة 
للحصول على المساعدات المطلوةب لبناء القدرات اللازمة لمواجةه خطر الإرهاب والجرائم السيبرانية]]].
ولــم يقــتصر الاهتمــام الدولي فيمــا يتلعــق بالهجمات الســيبرانية على جهــود انلمظمــات الدولية 
والإقليميــة فقــط ، إنما بذل اللعماء والفهقاء جهوداًً متميزة في هذا الميدان تمخضت عن إعلان ايريتشي 
بشــأن مبادئ الاستقرار السيبراني والسلام السيبراني الصادر عن الاتحاد العايلم للعلماء الذي اعتمد 
في دورتــه الثانيــة والأربــعين اقعنلمــدة في صلقية عــام 2019 تقارير حول الطــوارئ العالمية كان من 
أهمهــا التقرير الــذي حمل عنوان )نحو نظام عايلم للفضاء الســيبراني، إدارة التهديدات من الجريمة 
الســيبرانية إلى الحرب الســيبرانية( الذي أبدى فيه الاتحاد اللقق من نشــوب حرب سيبرانية تتسبب في 
تعطيــل المجتمع وتتســبب له أضراراًً ومعاناة لا مســوُُّغ لها وانتهــى الإعلان إلى مجموعة من النعاصر 
الذي تحقق السلام الســيبراني في اطار قانوني يتضمن إجراءات تتلعق بالتعاون والتحقيق بما يكفل 
احترام الخصوصيــة وحقــوق الإنســان، زيــادة على دعــم الجهود من أجــل انفاذ القانــون الدولي ضد 
مرتكبــي الجرائــم من هذا النوع وعلى الحكومات أن تشــارك بفعالية وحمــاس في جهود الأمم المتحدة 
الهادفة إلى الهنوض بالأمن والسلام الســيبراني وتفادي اســتعمال الفضاء الســيبراني في النزاعات]]].

المطلب الثاني
أركان الجريمة الالكترونية وأطرافها والجزاء القانوني

 لــم تشر أغلــب التشريعات العربية إلى بيان أركان تلك الجرائم الإلكترونية على الرغم من  تنظيمها 
لتلك الجرائم، وتحديد الجزاءات القعابية، وسوف نتطرق لذلك حسن التفصيل الآتي:

	1 لــم يقــدّم قانون مكافحــة جرائم تنقيــة العلمومات المــري المرقم )175( لســةن )2018( .
تعريفاً للجريمــة الإلكترونية، وأكتفــى ببيان أحكامها. 

	2 جاء قانون جرائم العلموماتية الســوداني لسةن )2007( منظماً أحكام الجريمة الإلكترونية، .
وتوخى تقديم تعريف لها.

	3 نظــم قانون الجرائم العلموماتية الســوري رقــم )20( لســةن )2022( الجريمة العلموماتية .

1- ســليمان قطاف، وبوقرين عبد الحليم ، مواجةه الجرائم الســيبرانية في ضوء الاتفاقية الدولية، مجةل البحوث القانونية 
والاقتصاديــة ) 5 ) 2 ( 77 - 115 ( ص81، متــاح على الراطب .

2- اميرة عبــد العظيــم محمــد، المخاطر الســيبرانية وســبل مواجهتها في القانون الــدولي العام، مجةل الشريعــة والقانون، 
ص513 - 516 .
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التي عرفها في المادة الأولى )سلوك مجرم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل 
تنقيــة العلمومات يســتهدف العلمومات أو نظم العلمومات أو يرتبــط بإضافة محتوى رقمي 

على الشبكة(. 
	4 أمــا المــرع الجزائــري؛ فقد أطلق على تلــك الجرائم تســمية الجرائم المتصلــة بتكنولوجيا .

الإعــام والاتصال على الجريمة العلموماتية، وعرّفها في المادة الثانية من القانون رقم )09- 
04( في 2009/8/5، بأنهَّــا: )جرائــم المســاس بأنظمــة اعلمالجة الآليــة للمعطيات المحددة 
في قانــون القعوبــات وأي جريمــة أخــرى ترتكب أو يســهل ارتكاهبا عن طريــق منظومة 

ملعوماتية أو نظام للاتصــالات الالكترونية(. 
	5 عرفــت المــادة الأولى من نظام جرائم العلمومات الســعودي رقم )17( لســةن )2007(: )أي .

فعل ينطوي على اســتخدام شــبكة العلمومات بالمخالفة لأحكام قانون جرائم العلمومات(. 
	6 أما قانون مكافحة جرائم تنقية العلمومات الإماراتي رقم )5( لســةن )2012( فجاء منظماً .

أحكام هذه الجرائم ومتضمناً الجزاءات القعابية ، ولم يورد تعريفاً للجريمة الإلكترونية. 
	7 أمــا في الكويت؛فقــد صدر القانون رقم )63( لســةن )2015( قانــون مكافحة جرائم تنقية .

العلمومــات، وقد عرّفــت المادة الأولى من القانون المذكور الجريمة الإلكترونية بانها كل فعل 
يرتكب من خلال اســتخدام الحاســب الآلي لشــبكة العلموماتية أو غير ذلك من وسائل تنقية 

العلمومــات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
وجــاء في المذكــرة الايضاحية لقانــون مكافحة جرائم تنقيــة العلمومات الكويتي رقم )63( لســةن 
2015 )اتســعت في العصر الحديث دائرة اســتخدام الشــبكات الدولية للملعومات كوســيةل للاتصال 
في شــتى مجــالات الحيــاة لتحقيــق ما تصبــو إليه الإنســانية من اختصــار للوقت والمســافات والجهد 
البدني والذهين، وأصبحت هذه الشــبكات تحــوي ملعومات لا تقع تحت حصر تتلعق بميادين الحياة 
الشــخصية والاقتصادية واللعمية كافة وغيرها؛ إلّاّ أنه على الجانب اقلمابل فقد أدى الاســتخدام المتزايد 
هبذه الشبكات والأنظمة العلموماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعاًً جديدة من الجرائم يطلق عليها 
الجرائــم العلموماتيــة كجرائــم الاخــتلاس والتزوير التي تتم بالوســائل الالكترونية والجرائم الماســة 
بــالأخلاق والآداب العامــة وسرقة العلمومــات واختراق النظم السرية. وإذا كانــت النصوص الجزائية 
التلقيديــة لا تســعف لمواجهــة هــذه الجرائم المســتحدثة التــي تعتمــد في ارتكاهبا على وســائل التنقية 
المتطــورة وحمايــة لحريات الأشــخاص وشرفهم وســمعتهم ودرأ لعلــدوان على الأمــوال والممتلكات 
العامــة والخاصة، وســعياًً من دولة الكويت في ســياق دعم التوجهات الدوليــة الخاصة بمكافحة هذه 
الجرائــم والتزامــاًً بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تنقيــة العلمومات التي صادقت عليها دولة 
الكويت بموجب القانون رقم 60 لسةن 2013 . لذا أعد القانون المرافق الذي يتناول في الفصل الأول في 
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المادة الأولى منه التعريفات التي تبين اقلمصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه وشــمل الفصل الثاني 
والقعوبات. الجرائم 

	8 جاء قانون مكافحة الجرائم الالكترونية القطري رقم 14 لسةن 2014 حيث عرفت المادة الأولى .
منه الجريمة الالكترونية بأنها أيّ فعل ينطوي على اســتخدام وســيةل تنقية العلمومات أو نظام 

ملعوماتي أو الشبكة العلموماتية بطريةق غير مشروعة بما يخالف أحكام هذا القانون. 
	9 وفي العــراق قــدم مشروع قانون الجرائــم العلموماتية إلى البرلمان ومــا زال ينتظر المصادقة .

عليــه علمــا أن هذا اشرلموع لم يدرج تعريف لهذه الجريمة. أمــا من الناحية العملية فنهاك 
قســم الادلــة الجنائيــة الرقمية الــذي هو فرع من فروع علــوم الادلة الجنائيــة الذي يقوم 
بالبحــث عــن البيانات المخزونــة في الأجهزة الالكترونية ومعاملتهــا وتحليهلا وتحويهلا إلى 
بيانــات اســتخبارية يمكــن عــن طريهقا وعلى أساســها التحــرك وتقديم النتائج في ســياق 

 . الضقائية  الملاحقات 
.	10 المــرع الأردني لم يتنــاول كذلك تعريف الجرائم الالكترونية في قانون الجرائم الالكتروني 

رقم )27( لسةن 2015. ويستلزم لقيام كل جريمة تحقق أركانها التي تتمثل بالركن المادي 
والركــن انعلمــوي، وإنَّ كلَّ جريمــة تتكون من أطــراف وقد تضمنت التشريعــات الجزائية 
نصوصاً حددت فيها الأفعال التي تشكل جرائم الكترونية والجزاءات المترتبة عليها وسوف 

نتطرق لذلك حسب الترتيب الآتي: 

الفرع الأول
 أركان الجريمة الالكترونية 

 الجريمــة الالكترونيــة كســائر الجرائــم والســلوكيات التــي جرمهــا القانون الوضعــي بمقتضى 
نصــوص محــددة للجريمة والقعوةب ومن ثــم أعمالًاً للمبدأ أن لا جريمــة ولا عقوةب إلّاّ نبص فيتطلب 
ذلــك تحقــق أركان الجريمــة المتمثةل بالركن المادي والركن انعلموي وســوف نســتعرض ذلك حســب 

الآتي: التفصيل 
اولًاً: الركن المادي:

 الركــن المادي للجريمة هو ســلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمــه القانون أو الامتناع من فعل أمر 
به القانون]]].

ويعــد الركــن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي فلاب�ــدََّ في كلِِّ جريمة من كيان مادي يعبر عن 

1- المادة )28( من قانون القعوبات العراقي رقم 111 لسةن 1969 . 
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حقيقتهــا وهــذا الكيــان لا يظهر في العالم الخارجي ولا يكون له وجود فيه إلّاّ قبيام الشــخص أو عدم 
قيامه بأفعال مادية محسومة كما حددتها نصوص التجريم فكل جريمة لابد من ماديات تتجسد فيها 

الإرادة الجرمية لمرتكبها]]].
وهذا الركن يتمثل بالســلوك غير اشرلموع المتمثل بســوء استخدام الأنظمة الالكترونية بصورة غير 
مباحة وغير مشروعة واقتحام آثار مادية ملموســة تســاهم في تعطيل العلمومات وإتلافها وجهلعا غير 
اًً  صالحة للاســتعمال أو تؤدي إلى افشــائها وكشــفها وكذلك تزويرها والتلاعب فيها بما يســبب ضرر
للجةه اعلمتدى عليها؛ وهذا السلوك الاجرامي يعد أمراًً في غاية الحساسية والصعوةب من ناحية التمكن 
مــن امســاك الجانــي مادياًً كونها جرائــم ترتكب عن طريــق العلمومات والعبــارات المتاحة عبر برامج 

وأنظمة الحواسب الآلية]]].
والركن المادي يتمثل بماديات الجريمة التي تتضمن ثلاثة عناصر هي السلوك الاجرامي والنتيجة 

الاجرامية والعلاقة السببية بيهنما]]].
وأن النشــاط والســلوك المادي في الجريمــة يتطلــب وجود بيئــة رقمية وجهــاز كمبيوتر واتصال 
بشــبكة الانترنيت ويســتلزم أياًضً معرفة بداية هذا النشــاط والشروع فيه ونتيجته فمثلًاً عندما يقوم 
مرتكــب الجريمة بتجهيــز الكومبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة فيقوم بتحمل الحاســب ببرامج 
اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج نبفســه وكذلك قد يحتاج إلى تهيئة صفحات تحمل في طياتها 
مــواد مخلــة بــالآداب العام وتحميهلــا على الجهاز اضلميف كمــا يمكن أن يقوم بجريمــة إعداد برامج 
فيروســات تمهيداًً لبثها وليس كل جريمة تســتلزم وجود أعمال تحضيرية في الحقيةق يصعب الفصل 
بين العمــل التحــضيري والبدء في النشــاط الاجرامي في جرائــم الكومبيوتر والانترنــت حتى وإن كان 
القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية إلّاّ أنه في مجال تكنولوجيا العلمومات الأمر يختلف إلى حد ما 
، فشراء برامــج اختراق ومعــدات لفك الشــفرات بكلمات المرور، وحيازة صــور دعارة للأطفال، فمثل 

هذه الأشــياء تمثل جريمة في حد ذاتها]]].
ثانياًً: الركن المعنوي:

 وفقــاًً لقانــون القعوبــات فإنََّ الركــن انعلموي للجريمة مــن العمد أو الخطأ يتوفــر العمد باتجاه 
إرادة الجانــي إلى ارتــكاب فعــل أو امتناع عن فعل قبصد أحــداث النتيجة التي يعاقــب عليها القانون 

1- عبود السراج، قانون القعوبات، القسم العام، منشورات جامةع حلب، 1986، ص189 . 
2- محمد عباةنب، جرائم الحاسوب وأعبادها الدولية، الطبةع الأولى، دار الثقافة لشرنل، الأردن، 2005، ص17. 

3- مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون القعوبات، مكتبة الةضهن العربية، الطبةع الثالثة، القاهرة، ص243. 
4- عبد الفتاح بيومي، جرائم الكومبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، 2004، ص113. 
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بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو الطيش أو 
الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح ويسال الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداًً أم خطأ ما 

لم يــشترط القانون يتوافر العمد صراحة]]].
وفي الجرائم الالكترونية يراد به القصد وتوجيه الســلوك نحو تحقيق نتيجة معيةن، فالجاني عند 
قيامــه باســتخدام الأنظمــة الالكترونيــة بصورة ضــارة وغير مشروعة كان يرمي مــن وراء فلعه هذا 
بتحقيــق نتيجــة قصدها في هذه الســلوكية ويترتب على ذلك أنه يتطلب تحقــق الجريمة الالكترونية أن 
يتحقــق الركــن المادي وكذلــك الركن انعلموي حتى يمكن تحقق هذه الجريمــة بتوافر أركانها ومن ثم 
يصبح الجاني معرضاًً للمسألة الجزائية؛ وتعد مسألة توافر الركن انعلموي للجريمة من عدمه هو من 

المســائل الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع اســتخلاصها والتحقق مهنا]]].
إن الســلوك الاجرامي في الجريمة الالكترونية يرتبط دائماًً بالعلمومة المخزنة على الحاســب الآلي أو 
تلك التي يتم إدخالها للحاسب الآلي وصعوةب المشكةل أن السلوك الاجرامي يتحقق بمجرد ضغط زرد 
في الحاســب فيتــم تدمير النظــام العلموماتي أو حصول التزوير أو السرقة عن طريق التســلل إلى نظام 

أرصدة العملاء في البنوك أو إســاءة اســتعمال بطاقات الائتمان]]].

الفرع الثاني
أطراف الجريمة المعلوماتية 

 الجنــاة في هــذه الجريمــة قــد يكونوا من الموظفين في المؤسســات أو تنقين أما بالنســبة إلى المجنى 
عليـهـم؛ فهم ضحايا الاجرام العلموماتي، وـسـوف نـسـتعرض ذلك كالآتي:

اولًاً: الجاني:
المجــرم الــذي يبادر إلى ارتــكاب الجريمة الالكترونية هو عادة يمــارس وظيفته في مجال الأجهزة 
الآلية عند قيامه بارتكاب تلك الجرائم وهو عادة ما يكون إنساناًً اجتماعياًً يحيا وسط مجتمعه ويتمتع 
بحقوقــه مــن دون وجود أيّّ عائق ما ومن جهــة أخرى فهو يتمتع قبدرات عالية من الذكاء]]] ومن ثم 

فـمـن الممكن تصنيف الجناة في الجرائم الالكترونية إلى عدة أنواع وذلك كالآتي:

1- المادة )32( من قانون القعوبات القطري رقم 11 لسةن 2004 . 
2- انظر محمد عباةنب، جرائم الحاسوب وأعبادها الدولية، الطبةع الأولى، دار الثقافة لشرنل، الأردن، 2005، ص17 . 

3- ســميرة معــاشي، ماهيــة الجريمــة العلموماتية، بحث منشــور في مجةل انلمتــدى القانوني، العدد الســابع، جامةع محمد 
خضير بســكرة، الجزائــر، 2011، ص280.

4- ســامي الشــوا، الغــش العلموماتي كظاهــرة إجرامية مســتحدثة، بحث في مؤتمــر الجمعية المصرية لقلانــون الجنائي، 
القاهــرة، 1993، ص517 .
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	1 القراصةن: وتنصب جهودهم على الاستكشاف والبحث عن الجديد في العالم الخيالي، وكثيراً .
ما يبتعدون عن الاقدام على استلام العلمومات أو تخريب أنظمة الحاسوب وشبكات الاتصال. 

	2 القراصةن الخبيثون: وهذه الفئة من الأشخاص تستهدف إلحاق خسائر بالمجنى عليهم من .
دون أن يتعمدوا الحصول على مكاسب مالية. 

	3 المخادعون: وهم الفئة التي ترتكب الجرائم العلموماتية لأجل التســلية والمزاج والفكاهة مع .
الآخرين من دون أن تكون لديهم نوايا في إحداث أيّ ضرر بالمجنى عليه. 

	4 المجرمــون الموظفون: ويتشــاهبون مــع المجرم التلقيــدي في أنهم يقصــدون تحقيق الربح .
بطريقــة غير شرعية]]]. 

ثانياًً: المجنى عليه )ضحايا الاجرام المعلوماتي(:
 بســبب التطــور التكنولوجــي الهائل الذي شــهده العالم وانتشــار الوســائل العلموماتية في جميع 
الأنشــطة التي تمارس في المجتمعات الحديثة ســواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم عســكرية لما كانت 
الجرائــم العلموماتية تســتهدف العلمومات التــي باتت في الوقت الحاضر عبارة عــن مجموعة من القيم 
المستخدمة، فمن الممكن تصور وقوع اعتداء على العلمومات سواء تم ذلك عن طريق بيهعا أم مقايضتها 

أم اتلافها]]].

الفرع الثالث
الجزاء القانوني

 لقــد نظمــت التشريعات الجزائية في دول العالم تحديد الجــزاء القعايب، لغرض الحد من الجرائم 
الالكترونيــة، وقــد واكبت التشريعات الجزائية العربية التطور التشريعــي العايلم في تنظيمها للجرائم 
الالكترونية فلنحظ أن قانون مكافحة جرائم تنقية العلمومات المصري رقم )175( لسةن 2018 قد قرر 
الجزاءات لمرتكبي هذه الجرائم في المواد )13-14( كذلك قرر ذلك قانون جرائم العلموماتية السوداني 
لســةن 2007 في المـواد )4 - 26( وكذلــك جــاء قانون الجرائم العلموماتية الســوري رقم )20( لســةن 
2022 في المواد )6 - 37( أما اشرلمع الجزائري الذي عالج هذه الجرائم في ظل القانون رقم )9-4( في 

2009/8/5 فقــد حــدد الجزاءات في المواد )394-394( الـيت تراوحت بين الحبس والغرامة.
أما نظام مكافحة جرائم العلموماتية الســعودي رقم 17 لســةن 2007 فقد حدد الجزاءات في المواد 
مــن )3-10( وجــاء قانــون مكافحــة جرائم تنقية العلمومــات الاماراتي رقم )5( لســةن 2012 محدد 

1- إبراهيم خالد ممدوح، الجرائم العلموماتية، دار الفكر الجاميع، الطبةع الأولى، الإسكندرية، 2009، ص78. 
2- فتحية بوهرين، الجريمة العلموماتية في التشريع الجزائري، مجةل الحقوق واللعوم الإنسانية، 2021، ص52 - 53 . 
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الجزاءات القعابية في المواد )2-43( أما قانون مكافحة جرائم تنقية العلمومات الكويتي؛ فقد حدد تلك 
الجزاءات في المواد )14-2( .

وفي قطــر نظــم قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لســةن 2014 محدداًً تلك الجزاءات في 
المواد )2 - 13(.

الخاتمة
 في ختــام موضوع البحث الموســوم )القرصنــة الالكترونية وكيفية تلافيهــا ومواجهتها قانونياًً( 
فقد توصلت الدراســة إلى أن ما يشــهده العالم من هجمات ســيبرانية تعد من أهم التحديات للمجتمع 
الــدولي وذلــك لتــأثيره في الأمن القومي للــدول و أنها تعد من أبرز التحديات التي تهدد الســلم والأمن 
الدولــيين؛ لأن اســتخدامهما يعــد عملًاً عدوانيــاًً يصنف تحت اطــار جريمة العــدوان التي تترتب على 
ضوئها مسؤولية الأفراد الجنائية لكونها تعد جريمة دولية ومن خلال تلك الدراسة توصلت إلى نتائج 

وعلى ضوئها أبديت التوصيات التي ـسـوف أوجزها حـسـب التفصيل الآتي:
أولًاً: الاستنتاجات:

توصلت من خلال تلك الدراسة إلى أهم الاستنتاجات الآتية: 
	1 إنَّ الهجمــات الســيبرانية تعد من المفاهيم التي ظهــرت في العصر الحديث نتيجة للتطورات .

اللعمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم التي تشهد تزايداً غير محدود، وإنَّ تلك الهجمات 
لم يظهر اتفاق دولي بشأنها فيما يتلعق بتعريفها أو تنظيمها. 

	2 إنَّ الهجمــات الســيبرانية عابرة للحــدود فيه لا تقف عند الحــدود الجغرافية وما وضعته .
الدول من ترســيم لحدودها مع الدول الأخرى فيه تعد المجال الخامس جنباً إلى جنب مع 

الــر والبحر والجو والفضاء الخارجي. 
	3 نلحظ أنه حتى الآن لم يظهر تنظيم قانوني ينظم الهجمات الســيبرانية وذلك لرغبة الدول .

العظمى في الإقباء على ذلك من دون تنظيم لتعارضه مع مصالحها. 
	4 إن الهجمــات الســيبرانية تتميز بطبيعتهــا المختلفة عن الجرائم الدولية الأخرى بســبب أن .

وقوعها يتطلب وجود صةل بين الدولة ومسؤولية الأفراد، وأن تحديد تلك المسؤولية يتطلب 
تحديد مسؤولية الدولة ابتداءً.

ثانياًً: التوصيات: 
عبــد أن ســتعرضنا أهــم الاســتنتاجات التي توصنلــا إليها نــود أن نبي الاقتراحــات والتوصيات 

المتقلعــة بذلك وحســب التفصيل الآتي:
	1 نؤكــد أهمية تضمين التشريعــات الوطنية على نصوص تحرم الهجمات الســيبرانية وتضع .
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عقوبات تتناســب مع تلك الجرائم لردع الجناة. 
	2 ضرورة بــذل الجهــود من أجل تطوير قواعد القانون الدولي العــام وقواعد القانون الدولي .

الإنســاني من أجل مواكبة التطورات الحاصةل في تكنولوجيا العلمومات والاتصالات. 
	3 ضرورة الســيع من أجل توســيع تعريف العدوان كي يشمل اعمالاً أخرى، بوصفها اعمالاً .

عدوانية، تمس الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي للدول، وإنها تعد تهديداً للســلم والأمن 
الدوليين. 

	4 توسيع قاعدة المسؤولية الجنائية الفردية التي أشار إليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية .
الدولية كي تشمل الأفراد المرؤوسين والقادة للحد من تهرب المرؤوسين من المسؤولية.

المصادر 
أولًاً: المعاجم والقواميس: 

	1 منير البلعبكي، المورد، قاموس إنكليزي-عريب، بيروت، دار اللعم للملايين، 2004..
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المستخلص
اًً   القرار الإداري هو تعبير عن إرادة منفردة، يصدر عن ســلطة إدارية بســند قانوني، ويرتب آثار
قانونيــة، فالقــرار الإداري احــد مظاهر امتيازات الســلطة العامــة التي تتمتع هبــا الإدارة بغية انجاز 

الاعـمـال الموكـةل لها، وتحقيق أهدافها في حـسـن تنظيم سير المرفق العام.
 وبغيــة عــدم تحصين أي قــرار اداري من الطعن فيه، وإعطاء الحق للمــتضرر من القرار الإداري 
تصحيح القرار الإداري أو تعديله أو الغاؤه، وجدت وســائل خاصة للطعن في القرار الإداري، ســميت 
بطرق الطعن في القرار الإداري يوجب على المتضرر اللجوء اليها عند عرض مظلمته وفي ســبيل الدفاع 

عن حقه والحد من تعسف الإدارة.

Abstract
An administrative decision is a unilateral expression of will issued by 
an administrative authority based on legal grounds, producing legal 
effects. It represents one of the privileges of public authority grant-
ed to the administration to fulfill its assigned tasks and achieve its 
objectives in efficiently organizing the functioning of public services.
To ensure that no administrative decision is immune to appeal and 
to grant the right to individuals harmed by such decisions to correct, 
amend, or annul them, specific mechanisms for appealing admin-
istrative decisions have been established. These mechanisms, re-
ferred to as methods of appeal against administrative decisions, 
must be utilized by the aggrieved party to present their grievance, 
defend their rights, and limit administrative abuse.
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المقدمة:
 دُُّعَيَ القرار الإداري أحد مظاهر امتيازات السلطة التي تتمتع هبا الإدارة كممثةل الدولة وتستمدها 
مــن القانــون العام، إذ بواســطته تقــوم الإدارة بــأداء اغلب مهامها، وعــن طريقه تســتطيع الإدارة، 
وبإرادتهــا انلمفــردة على خلاف القاعدة العامة في القانون الخاص انشــاء حقــوق او فرض التزامات، 
ومرجع ذلك كله أنََّ الإدارة تمثل الصالح العام الذي يجب تغليبه عند التعارض على المصالح الفردية.
 ونباءًً على ما تقدم فإنََّ القرار الإداري هو تعبير عن إرادة منفردة ، يصدر من سلطة إدارية بسند 
قانونــي ويرتــب آثاراًً قانونية، وقد يكون القرار الإداري معيبــاًً او خاطئاًً مما يُُوجب إعادة النظر فيه 
بغيــة تعديلــه او تصحيحــه او الغاؤه نباءًً على طلب من المتضرر من القــرار الإداري، ومن هذا انلمطلق 
آثرنــا الكتابــة في هذا الموضوع اهلمم والحيوي في بحثنا الموســوم ))الطعــن في القرارات الإدارية(( مما 
يُُوجــب بيان أهمية الموضوع ومشــكةل البحث ومهنجيته ومن ثم خطــة البحث )هيكلية البحث( وهذا 

ما سنتناوله تباعاًً:
أولًاً: أهمية الموضوع: 

 تمــارس الإدارة دورهــا في إدارة المرفــق العام مما يُُوجب وهي تسير في مســعاها لتحقيق أهدافها 
أن تصــدر قــرارات معيةن لتنظم العمــل أو علماقبة من يخل بواجبه وهذه الأمور كهلا تكون عن طريق 
اصدار قرارات إدارية ولكي لا تكون الإدارة بمنأى عن المســاءلة، او ان تحصن قراراتها وجدت طرق 
للطعن بالقرار الإداري لتصحيح مســاره وتنظيم آثاره وهذه هي طرق الطعن بالقرار الإداري ومن 

هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع.
ثانياًً: مشكلة البحث:

 إنّّ عــدم توافــر تنظيم قانونــي خاص ينظم إجراءات الطعن في القــرارات الإدارية يوجب وبحكم 
المادة )1( مــن قانــون المرافعــات المدنية رقم )83( لســةن 1969 اتباع الإجراءات الــواردة في القانون 
المذكور وقوانين أخرى وهبذا الخصوص اشارت الفقرة )حادي عشر( من المادة )7( من قانون مجلس 
الدولــة رقم )65( لســةن 1969 صراحة على سريــان قانون المرافعات المدنية رقم )83( لســةن 1969 
وقانون الاثبات رقم )107( لســةن 1979 وقانون الرســوم العدلية رقم )114( لســةن 1980 وقانون 
أصــول المحاكمات الجزائية رقم )23( لســةن 1971 في شــأن الإجراءات التــي تتبهعا المحكمة الإدارية 
اللعيــا ومحكمة الضقــاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون 
على الرغــم مــن خصوصيــة الطعن في القــرار الإداري وما توجبــه من وجود إجــراءات عملية سريةع 
للطعــن في القرارات الإدارية تنســجم مع أصــول التقاضي في الدعاوى الإدارية وتراعي السرعة في البت 
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في صحــة القــرارات الإدارية، لما في ذلك من أهمية كبيرة في الواقع العملي وعدم الاعتماد الكلي على اتباع 
الإجــراءات الــواردة في قانــون المرافعات المدنية التي لا تخلو من البطء في حســم الدعوى والفصل فيها 

وهنا تتجسد إشكالية البحث.
ثالثاًً: منهجية البحث:

 لغــرض الوصــول إلى النتائج المرجوة مــن البحث تم اعتماد اهنلمج الوصفــي التحليلي الذي يقوم 
على وصف النصوص كما هي دون زيادة أو نقصان وتحليهلا لغرض استنباط الأحكام مهنا ولإضفاء 

الصبغة العملية على البحث، تم الإشــارة إلى الاحكام الضقائية ما وجد إلى ذلك ســبيلًاً.
رابعاًً: خطة البحث: 

 لغــرض تحديــد الاطــار العام لهذا الموضوع، توضح فكرته، تم تناولــه على فق خطة بحث تألفت 
حـوت أهم النتائج، والتوصيات، وعلى الوجه الآتي: ـمـن مقدمة، ومبحثين، وخاتمة ـ

المقدمة 
المبحث الأول: تعريف القرار الإداري وشروط الطعن فيه. 

المطلب الأول:  تعريف القرار الإداري. 
المطلب الثاني:  شروط الطعن في القرار الإداري. 
المبحث الثاني:  إجراءات الطعن في القرار الإداري. 

المطلب الأول:  التظلم من القرار الإداري. 
المطلب الثاني:  الطعن في القرار الإداري لدى المحكمة المختصة. 

الخاتمة 

المبحث الأول
تعريف القرار الإداري وشروط الطعن فيه

أورد الفقه العديد من التعريفات لقلرار الإداري وإنََّ الطعن في القرار الإداري لا بد ان يكون  على 
وفق شروط معيةن، لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين تخصص المطلب الأول لتعريف القرار الإداري 

وتخصص المطلب الثاني لشروط الطعن بالقرار الإداري.
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المطلب الأول
تعريف القرار الإداري

رّّّ اي ثبت عليه الــرأي من الحكم في مســألة وعندما يقترن بصفــة الإداري فإنه   القــرار لغــة مــا ق�
يصبح دلالة على اتجاه إرادة الإدارة واستقرارها على أمر ما لإحداث تغيير في الوضع القانوني بإرادتها 
انلمفردة، وعلى هذا الأساس فأن المصطلح العريب ) القرار الإداري ( لا يثير اللبس، وعدم التحديد الذي 

أثارته المصطلحات الفرنســية المستخدمة للدلالة على الاداري]]].
 تعــددت تعريفات القرار الإداري، فقد عرفه الفقيه )هوريو( بأنه: ))إعلان للإدارة قبصد إحداث 
قانونــي إزاء الافــراد يصدر من ســلطة تنفيذيــة((]]]، أما العميد ليون دكي فقد عــرف القرار الإداري 
بأنــه: ))كل عمــل ارادي يتدخل قصداًً لإحداث تعديل في الأوضاع القانونية الموجودة لحظة اتخاذه او 
التي ســتوجد في لحظة  اتخاذه او التي ســتوجد في لحظة مســتقبلية معيةن((]]]، وقال )اسمان(: ))إّنَّ 
القرار الإداري هو عمل غير تعاقدي ينظم سلوك الافراد في المجتمع ويصدر عن عامل او اكثر من عمال 
الإدارة ماًعً((]]]، وعرف )ريفيرو( القرار الإداري بأنه ))العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال 

ســلطتها في تعديل المراكز القانونية بإرادتها انلمفردة((]]].
أمــا الفقه العربــي، فإنََّه عؤنيه كذلك بتعريــف القرار الإداري مؤكداًً أهمية هــذا الموضوع فعرفه 
الدكتــور ســليمان الطماوي : بـــ ))ان القرار الإداري هــو افصاح عن إرادة ملزمــة قبصد احداث اثر 
قانوني، وذلك اما بإصدار قاعدة تنشــأ او تعدل او تلغي حالة قانونية عامة او موضوعية حين يكون 
العمــل لائحــة. واما بإنشــاء حالة فردية او تعديهلا او الغائها لمصلحة فــرد او افراد معينين او ضدهم 
في حالة القرار الفردي وســواء اكان القرار تنظيمياًً او فردياًً فهو ممكن الغائه والتعويض عنه اذ نفذ 

ونتج عن تنفيذه ضرر((]]]. 
 وعرفــه الدكتــور محمــد علي آل يــاسين: ))القــرار الإداري عمــل قانوني تفصــح الإدارة فيه عن 

ارادتهــا بأحداث اثــر قانوني في المراكــز القانونية او الأوضــاع القانونية((]]].

1- ينظر: د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والشرن بغداد، 1991، ص11.  
2- ينظر: د. شاب توما منصور، القانون الإداري، ط1، الكتاب الثاني، 1980، ص389.  

3- ينظر: د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة ، ط2، دار الفكر العريب، ص30.  
4- ينظر: د. عصام عبدالوهاب البرزنجي، القرار الإداري، وانواعه محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون، 

جامةع بغداد العام الدراسي، 1989-1988. 
5- ينظر: د. محمد كامل ليةل، الرقاةب الضقائية على اعمال الإدارة، دار الةضهن العربية بيروت، 1970، ص148.  

6- ينظر: د. ســليمان الطماوي، نظرية التعســف في اســتعمال الســلطة والانحراف بالســلطة، مطبةع جامةع عين شمس، 
1978، ص28. 

7- ينظــر: د. محمــد علي آل يــاسين، القانــون الإداري، المبــادئ العامة في نظرية المرافــق العامة، الضبــط الإداري، المكتبة 
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 أمــا الدكتــور محمود محمد حافــظ؛ فقد عرفه بأنه: ))العمل القانونــي الصادر من جانب الإدارة 
وحدها ومن احدى الســلطات الإدارية الوطنية((]]].

 وجــاء في تعريــف الدكتور ماجد راغــب الحلو: ))أّنَّ القرار الإداري هــو انصاح من إرادة منفردة 
يصدر عن ســلطة إدارية ويرتب آثاراًً قانونية(( ]]].

 امــا الفقــه العراقــي فقــد أورد عــدة تعريفــات لقلــرار الإداري، فقد عــرف الدكتور شــاب توما 
اًً  منصور القرار الإداري بانه: ))عمل قانوني يصدر عن الســلطة الإدارية من جانب واحد ويحدث اثر

قانونياًً((]]].
 وعــرف الأســاتذة كل مــن ))د. محمد علي بديــر، و د. عصام عبد الوهــاب البرزنجي، و د. مهدي 
يــاسين السلامي( القرار الإداري بأنه: ))عمــل قانوني صادر بالإرادة انلمفردة واللمزمة لأحداث تغيير 
لأوضــاع القائمة إما بإنشــاء مركز قانوني جديد-عــام أو فردي-أو تعديل لمركز قانوني قائم أو إلغاء 

له((]]].
 وعلى الرغــم مــن تعــدد التعريفــات التــي قيلت بصدد القــرار الإداري مــن حيثُُ اللفــظ والمبنى،  
فإهّنَّــا متحــدة في منعى واحد وهــو: ))إفصاح الإدارة عن إرادتها انلمفردة قبصــد إحداث آثار قانونية 
معيةن((]]]، ومن خلال التأمل في التعريفات التي ســيقت لتعريف القرار الإداري وتحليهلا يتضح جلي 

أن القــرار الإداري يتكــون من أرعبــة عناصر هي]]]:
أولًاً: عمل قانوني.

ثانياًً: يصدر عن جةه إدارية عامة.
ثالثاًً: يصدر بالإرادة انلمفردة للإدارة.

رابعاًً: يقصد إحداث أثر قانوني معين يتضمن تغييراًً في المراكز القانونية. 
 أمــا فيمــا يتلعق بموقف الضقــاء الإداري في العراق، فمن تعريف القــرار الإداري فإننا لم نجد في 
القــرارات التــي صدرت عن محكمــة الضقاء الإداري أو تلك التي صدرت عــن الهيئة العامة في مجلس 

الحديثة بيروت، بدون سةن طبع، ص290 .  
1- ينظر: د. محمود محمد حافظ، الضقاء الإداري، ط5، دار الةضهن العربية القاهرة، 1972، ص557.  

2- ينظر: د. ماجد راغب الحلو، الضقاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية مصر، 1995، ص199.  
3- ينظر: د. شاب توما منصور، القانون الإداري، مصدر سابق، ص397.  

4- ينظــر: د. محمــد علي بدير، وآخران، مبادئ واحكام القانون الإداري النــاشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007، 
ص29 . 

5- ينظر: د. علي ســعد عمران، الضقاء الإداري العراقي واقلمارن مكتبة الســهنوري، طبةع جديدة ومقنحة، بغداد، 2011 
، ص54 . 

6- ينظر: د. ماهر صالح علاوي، مصدر سابق، ص297 .  
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الدولــة بصفتهــا التمييزيــة]]]، لــم نجــد في قراراتها في الضقايا التــي فصلتا فيها ما يــشير إلى تعريف 
القــرار الإداري ومفهومــه. مع ان محكمة الضقاء الإداري تؤكد دائما في أحكامها العبارة الآتية: ))ولما 
كانت اختصاصات هذه المحكمة قد حددتها الفقرة )د( من المادة الســاةعب من قانون مجلس شــورى 
الدولة رقم )٦٥( لسةن ۱۹۷۹ اعلمدل بالقانون رقم )۱۰٦( لسةن ۱۹۸۹ وهي النظر في صحة الأوامر 

والقــرارات الإدارية الصادرة من دوائر الدولــة والقطاع الاشتراكي...((]]].
 مــن الباحــثين ذهــب إلى القول إّنَّه يُُوجب على المحكمة أن تعمل على تضمين قراراتها ما يفصح عن 
طبيةع مفهومها لقلرار الإداري وأّنَّ تحدد اعلميار الذي تعتقد هي انه الســليم في بيان هذا المفهوم ولا 
ضير إذا ما أرســت محكمة الضقاء الإداري أو الهيئة العامة في مجلس شــورى الدولة قواعد ومفاهيم 

قانونية وفهقية جديدة يمكن أن تســهم في ترســيخ دعائهم الضقاء الإداري في العراق]]].
 ونبــاء على مــا تقدم يمكن اختيــار تعريف لقلــرار الإداري وهو: )القــرار الإداري تعبير بات عن 
الإرادة انلمفردة للجةه الإدارية يصدر بغية إحداث آثار قانونية وهذه الآثار تستهدف المراكز القانونية 

إنشاءًً او تعديلًاً أو إنهاءًً(]]].
 والملاحــظ على التعريــف الأخير أنه جاء بمفهوم يكاد يكون شــاملًاً لمفهــوم القرار الاداري فلًاًض 
عنــه لــم يغفل بيان آثــار القرار الاداري وحــوى على النعاصر اهلممة لتعريف القــرار الاداري ومن ثم 
يمكن الاعتماد عليه واتخاذ نموذجا لتعريف القرار الإداري، لكونه لا يبتعد كثيراًً عن التعريفات التي 
أوردهــا الفهقــاء في تعريف القــرار الاداري، ويمكن ان يكون صورة لما ذهــب اليه الضقاء العراقي في 

تحديد الاطــار العام لقلرار الاداري في احكامه.

1- بموجــب المادة )2/راعبــاًً/أ( مــن التعديــل الخامس لمجلس الدولة رقم )17( لســةن 2013 فقد تم اســتحداث المحكمة 
الإداريــة اللعيــا والتــي حــددت اختصاصاتهــا بموجــب المادة )2/راعبــاًً/ب( وهــي ان تمــارس المحكمة الإداريــة اللعيا 
الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية انلمصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم )83( لسةن 1969 

عـنـد الـنظـر في الطعن ـبقـرارات محكمة الضقاء الإداري ومحكـةم قضاء الموظفين. 
2- قــرار محكمــة الضقــاء الإداري رقــم )102/قضــاء اداري/1990/ في 1990/10/13( وكذلــك القــرار )5/قضاء 
اداري/1993 في 1993/2/24 والقــرار 3/تعــيين مرجــع/1991 في 1991/12/24( أشــار اليها القاضي عواد حسين 

يــاسين العبيــدي، أصول التقاضي في الدعوى الإدارية، ط1، مكتبة الســهنوري بغــداد، 2020، ص257. 
3- ينظــر: د. محمــد علي آل يــاسين، القانــون الإداري، المبادئ العامة في نظريــة المرافق العامة، الضبــط الإداري، الضقاء 

الإداري، المكتبــة الحديثة، بيروت، بدون ســةن طبع، ص290. 
4- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، أفكار في القانون الإداري مكتبة القانون والضقاء، الناشر صباح صادق جعفر الانباري 

بغداد، 2018، ص41. 
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المطلب الثاني
شروط الطعن في القرار الإداري

 ســبق القــول إّنَّ القــرار الاداري هــو تعبير بات عــن الارادة انلمفردة للجةه الإداريــة يصدر بغيه 
احــداث آثار قانونية وهذه الاثار تســتهدف المراكز القانونية إنشــاءًً وتعــديلًاً أو إنهاءًً ]]]. 

 إن المتأمــل في هــذا الــكلام ومن خلال تحديد مفهوم القــرار الاداري يمكن التعرف على خصائص 
القــرار الاداري]]]، التــي إذا مــا تحققــت في القــرار الإداري يكون قالًاًب للطعن فيه وهــي: ))ان يكون 
القــرار صــادراًً مــن ســلطة إدارية وطنيــة وان يكون القــرار نهائيــاًً و أن يؤثر القــرار في المركز وان 
القانونــي للطاعــن وان يكــون القرار المطعون فيــه لاحاًقً على نفاذ القانون رقم الســةن ١٩٨٩((]]]. 

وتأسيساًً على ما تقدم سنتناول هذا المطلب في ارةعب فروع:

الفرع الاول
أن يكون القرار صادر من سلطه إدارية وطنية

 وهــذا ينعــي صــدور القرار الإداري من إحدى الســلطات الإداريــة في الدولة وهــذا يعد من قبيل 
الســلطات لهــذا الغرض مــن الإدارة المركزية المكونة من مجلس الوزراء وفــروع الإدارة المركزية هي 
العاصمــة والمحافظــات، وكذلك ســلطات الإدارة اللامركزية الإقليمية مهنــا، والمصلحية؛ ولكن هنالك 
تساؤلًاً يحتاج الإجاةب عنه يتلعق ببعض القرارات التي تصدر من هيئات صفتها الإدارية ليست قاطةع 
الوضــوح كالقــرارات الصادرة من القنابات المختلفة كقناةب المحــامين والأطباء وانهلمدسين، ... إلخ.

 أمــا فيمــا يتلعق بالوضع الــذي يتلعق بالقنابات والاتحادات انهلميــة في العراق؛ فيلحظ أن اشرلمع 
العراقــي عمــد إلى تنظيم كل نقابــة قبانون خاص مثل قانــون نقاةب الأطباء وقانــون المحاماة،... إلخ 
واعترف اشرلمع لنشــاط هــذه القنابــات بصفــة النفع العام وتقــوم القنابات انهلمية بتنظيم، وتســيير 
مرافــق عامــة وتتمتع ببعض امتيازات الســلطة العامة، وقد كفل اشرلمع لأموال هــذه القنابات حماية 
خاصــة تــقترب من الحماية اقلمــررة العامة ونظم شــؤون؛ انضباط أعضاء القناةب بــل إّنَّ عبض هذه 
القوانين قد أحالت شــؤون انضباط أعضاء القناةب إلى قانون انضباط موظفي الدولة في كل ما لم يرد 

1- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، أفكار في القانون الإداري، مصدر سابق، ص41.  
2- ينظر: صالح إبراهيم المتيوتي، شروط الطعن امام محكمة الضقاء الإداري في العراق، رســالة ماجســتير، كلية قانون/
جامةع بغداد، 1994، ص77 وما عبدها، وذهب الباحث المذكور إلى القول: إن القرار الإداري لكي يكون محلًاً للطعن فيه 
لابــد وأن تتوفــر فيــه جمةل خصائص القرار المطعون فيه ، ومهنا إمكانية الطعن في القرار الإداري والتي لا تتلعق بتكوين 

القرار أو صحته أو نفاذه. 
3-  المصدر نفسه، ص78 – 96.  
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بــه نص في قانونها]]].
 ووفــرت هــذه القــوانين لضعو القناةب عند ممارســته منهته الحماية اقلمــررة للموظف العام عند 
تأديته واجباته الوظيفية، ومعنت هذه القوانين ممارسة اةنهلم على من لم ينتم إلى القناةب، حيثُُ يتضح 
مــن خلال ذلــك أنّّ القنابــات والاتحادات انهلميــة في العراق تعد مرافق عامة، لذلك فــان القرارات التي 
تصدرها في كل ما يتلعق بتســيير المرفق الذي تديره وتنظيم ممارســة اةنهلم من اعضائها وانضباطهم 

هــي قرارات ادارية يمكــن الطعن فيها امام هيئات الضقاء الاداري]]].
 أمــا فيمــا يتلعــق بالهيئات العامــة ذات الشــخصية انعلموية التي تقــدم النفع العام فــإّنَّ الضقاء 
الإداري لا يختــص بالطعــن في القــرارات الصادرة عهنــا وإّنَّ اعترف لها بصفة النفــع العام- ويمكن 
القول وعلى وجه العموم إّنَّ الاختصاص في نظر الخصومات الناجمة من أعمال هذه الهيئات والقنابات 
يعتمد على معيار مختطل حيث يعود ضعبه إلى المحاكم العادية ويعود ضعبه الآخر ألى المحاكم الإدارية 
فالخصومــات الناجمــة عــن التنظيــم المالي وإدارة أمــوال هذه الهيئــات يعود للمحاكــم الضقائية، أما 
القــرارات التنظيميــة أو الفردية التي تتخذ بمناســبة ممارســة هذه الهيئات لنشــاطها كمرافق عامة ، 

فيعــود الاختصاص فيها إلى المحاكم الإداريــة فيما يتلعق بالإلغاء]]].

الفرع الثاني
ان يكون القرار الاداري نهائيا

 إن نهائيــة القــرار الإداري تقــع ضمن الأوصاف التــي يجب أنْْ يتصف هبا القــرار الإداري حتى 
يكــون قــالًاًب للطعن فيه بدعوى الإلغاء، وقــد عبر اشرلمع المصري في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة انه 
يشترط أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا]]]، هذا ولم يشر اشرلمع العراقي في قانون مجلس شــورى 
الدولة وتعديله الأخير إلى اشتراط الهنائية في القرارات الإدارية التي تقبل الطعن أمام محكمة الضقاء 
الإداري، وإن�ــهُُ اكتفــى بالقول )تختــص محكمة الضقاء الإداري في صحة الاوامــر والقرارات الإدارية 
التي تصدر من الموظفين والهيئات هي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عبد نفاذ هذا القانون التي لم 
يــعين مرجــع للطعن فيها(]]]، ومنعى الهنائية في القرار الإداري أن يكون قالًاًب للتنفيذ من دون حاجة 
إلى التصديق عليه من ســلطة أخرى أو إجراء لا حق مكمل له بحيثُُ يضع هذا القرار الكلمة الأخيرة في 

1-  ينظر: المادة )29/ف ع( من قانون نقاةب الأطباء والمادة )29( من قانون نقاةب أطباء الاسنان.  
2-  ينظر: د. ماهر صالح علاوي، مصدر سابق، ص28.  

3-  ينظر: د . محمد علي آل ياسين، مصدر سابق، ص379.  
4-  ينظر: د. عبد المحسن خليل، قضاء الالغا ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، ١٩٨٩، ص308.  

5- ينظر: الفقرة )د/البند ثانياًً/المادة الساةعب من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسةن 1979 اعلمدل(.  



[96]

ت الادارااررلقاالطعن في 

الموضــوع الصادر فيــه]]]، حيثُُ إِّنَّ صفة الهنائية في القرار الإداري ينفي إذ ما أوجب القانون الالتجاء 
بشأنها إلى سلطة أعلى، ولكهنا لا تنتفي إذا أجاز القانون انلمظم لها الالتجاء إلى المصدر القرار أو سلطة 
أعلى للتظلم منه فالقرار الهنائي القرار الذي لا يجب بحكم القواعد انلمظمة له اســتئنافه أو مناقشــته 
أمــام ســلطة إدارية أعلى والــذي يكون نافذاًً بمجرد صــدوره من دون الحاجــة إلى التصديق عليه من 

سلطة أخرى]]].

الفرع الثالث
ان يؤثر القرار في المركز القانوني للطاعن

 إن مفهــوم هــذا الشرط يــنصرف إلى أنه لا بُُّدَّ لكي تقبل المحكمــة الطعن بالقرار الإداري أن يكون 
من شــأن هذا القرار إلحاق أذى برافع الدعوى، ويعبر مجلس الدولة الفرنسي من هذا انعلمى قبوله إنََّ 

القرار المطعون فيه من شــأنه إلحاق أذى )بانعلمى الواسع( برافع الدعوى]]]. 
 ويتطلــب الضقــاء شرطين لكــي يمكن القول بتوافر التــأثير هي المركز القانونــي للطاعن وهذان 

هما: الشرطان 
	1 أن يكون من شأن القرار أحداث آثار قانونية، ومِنْ ثَمَّ فإن القرارات لا تحدث أثارًا قانونية .

تستبعد من نطاق دعوى الإلغاء]]].
	2 أن يحمل القرار قالبية إحداث أثار قانونية بذاته ..

 أمــا مــا يتلعــق بموقــف اشرلمع والضقــاء الإداري في العــراق من هــذا الشرط؛ فقنــول إنََّ اشرلمع 
العراقــي قــد تعرض إلى هــذا الأمر في الفقرة )د( البند )ثانياًً( المادة الســاةعب من قانون مجلس الدولة 
واشترط أن يكــون الطعــن مقدما من ذي مصلحة ملعومة وحالة ممكةن، ومع ذلك فالمصلحة المحتمةل 

تكفــي إن كان هنالــك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشــأن.
 أمــا عــن موقــف الضقاء الإداري العراقي من هذا الشرط؛ فإننا لــم نجد في القرارات الصادرة عنه 

ما يســعفنا في بيان موقفه بشأن هذا الموضوع.
 الجدير بالإشارة أن محكمة الضقاء الإداري في العراق قد قبلت الطعن الموجه إلى إنذار صادر من 
أمانــة بغداد، حيثُُ أقــام المدعي )ف( الدعوى أمام محكمة الضقاء الإداري مدعيًاً فيها بامتلاكه مكتب 

1- ينظر: د. مصطفى أبو زيد فهمي، الضقاء الإداري ومجلس الدولة، ط4، منشأة اعلمارف الإسكندرية، 1979، ص328. 
2- حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة اعلمارف بالإسكندرية، 1987، ص25.  
3- ينظر: د. سليمان الطماوي، الضقاء، الكتاب الأول/قضاء الإلغاء دار الفكر العريب، القاهرة، 1986، ص1.  

4- ينظر: صالح المتيوتي، مصدر سابق، ص90.  
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طباعة واستنساخ في منطةق حي جميةل بموجب الإجازة الصادرة عن دار الحرية للطباعة، وقد وجهت 
له أمانة بغداد إنذاراًً بتاريخ ۱۹۹۰/٣/٢٤ لتغيير الاســتعمال الحالي لمكتبه على ضوء التلعيمات التي 
أصدرتها عبدد ۸۷۲۱ في 1990/3/6 التي معنت فيها أصحاب مكاتب الطباعة والاستنساخ من رسم 
الخرائط، وتصميمها وحصرت عمهلم على طبع تلك الخرائط وتصويرها واستنساخها، لذا طلب دعوة 
المدعــى عليــه أمين بغداد إضافة لوظيفتــه للمرافةع وإلغاء الإنذار الموجه إليه منــه، وقد قبلت محكمة 
الضقــاء الإداري هذا الطعن وأصدرت قرارها المرقــم ١٤١/قضاء إداري/۱۹۹۰ في ۱۹۹۰/۱۲/۲٦ 
المتضمــن إلغــاء التلعيمات الصادرة من أمانة بغداد عبدد ۸۷۲۱ في 1990/3/6 وإلغاء الإنذار الموجه 
إلى المدعــي المســتند إلى التلعيمات المذكورة]]]، الذي يلحظ على هــذا القرار المتضمن إلغاء الإنذار الموجه 
إلى المدعــي مــن أمانة بغداد على الرغم من ذلــك أن الإنذار لا يرقى إلى مرتبة القرار الذي يؤثر في المركز 
يثُُ، إن الإنذار المذكور قد أشــار إلى تلعيمات ســاةقب وطلب من المدعي أن يلتزم  القانونــي للطاعــن وَحَ
هبــذه التلعيمــات، لذلــك فإنََّ شرط التــأثير في المركز القانونــي للطاعن ليس متوافــراًً في هذه الدعوى، 
ذلــك أن الإدارة وهــي أمانة بغداد لم تتخذ عبد أي إجراء تجاه المدعي، وإنما كانت تنتظر النتيجة التي 
ســيحدثها الإنذار الذي وجهته إلى لكي تســتطيع على ضوء ذلك اتخاذ القرار الذي تراه مناســبًاً كغلق 
مكتــب الاستنســاخ أو فــرض غرامة عليه إلى غير ذلــك أن القرارات التي تراهــا ضرورية لإجباره على 
إطاعة التلعيمات، ونرى أن ذهاب المحكمة إلى قبول الطعن وإلغاء الإنذار قد جانب الصحة، وكان على 
المحكمة أن تســال الســؤال الآتي هل الإنذار من شــأنه أن يغير في المركز القانوني للطاعن- وهذا الأمر 
هــو مــن أبرز خصائص القــرار الإداري- فالعمل الإداري الذي لا يحدث تغــييرا في المراكز القانونية لا 
يرقــى إلى مرتبــة القــرار الإداري، فإذا وجدت المحكمة أن الجواب على ســؤالها يكــون بالإيجايب- أي 
يكون الإنذار المذكور من شــانه بذاته إحداث تغيير في المركز القانوني للطاعن كان لها قبول الطعن به 

وإذا كان الجــواب بالنفي فــإنََّ قرارها قببول الطعن فيه يكون قد جانب الصواب]]].

الفرع الرابع
أنْْ يكون القرار المطعون فيه لاحقاًً على نفاذ القانون رقم )106( لسنة ۱۹۸۹

 اشترط اشرلمع العراقــي أن يكــون القــرار المطعون به لاحقا على نفاذ القانون رقم )١٠٦( لســةن 
۱۹۸۹ قانــون التعديــل الثاني لقانون مجلس شــورى الدولة رقم )١٠٦( لســةن ١٩٧٩، حيث جاء في 
القنرة )د( البند )ثانيا( المادة )الساةعب( من قانون مجلس الدولة ))تختص محكمة الضقاء الإداري في 

1- القرار انلمشور في الموسوعة العدلية، العدد الثالث، لسةن 1992، ص13-12.  
2- ينظر: صالح المتيوتي، مصدر سابق، ص93.  
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العــراق بالنظر في الأوامر والقرارات الإدارية عبد نفاد هذا القانون...((.
 هــذا وقــد طبقــت محكمــة الضقــاء الإداري في العراق هذا المبــدأ؛ وذلك برد الطعــون الموجةه إلى 
القرارات الإدارية الساةقب على نفاذ القانون الذي اوجد الضقاء الإداري في العراق، ففي القرار الصادر 
عــن هــذه المحكمة المرقم ١٥٦/قضــاء إداري/۱۹۹۰ بتاريخ 1٩٩١/٩/٢١ قالــت المحكمة ))...لدى 
التدقيــق والمداولــة تــبين للمحكمــة أن المـدعين كل مــن )خ.ح( و )ح.ح( وجماعتهم قد قامــوا بإيجار 
القطعتين المرقمتين ١٢ و ٢٥ مقاطةع الجعارة/قضاء المدائن إلى المستأجر )ع. ص( وشركائه بموجب 
عقد الضمان المؤرخ في ۱۹۷۷/۱۲/۲٥ ولمدة ١٤ سةن اعتبارًًا من 74/1/1 ولغاية ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ 
أّنَّ وزارة الزراعــة والــري قــد منحت الشريــك )أ. ح. ع( إجازة الماطور الكهربائــي في 1988/8/30 
بموجــب قانون الري رقم ٦ لســةن ١٩٦٢ اعلمدل والتلعيمات رقــم ٣٨٨٣ في 1981/6/29 الصادرة 
من النائب الأول لرئيس الوزراء حول نصب اضلمخات وشرائها وامتلاكها وحيثُُ إِّنَّ اختصاصات هذه 
المحكمة محددة بموجب أحكام المادة )٧. ف. د( من قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسةن ۱۹۷۹ اعلمدل 
بالقانــون رقم )١٠٦( لســةن ۱۹۸۹ وهــي النظر في صفة الأوامر والقــرارات الإدارية التي تصدر من 
الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عبد نفاذ هذا القانون في ١٩٩٠/١/١٠ وحيثُُ 
إّنَّ الأمــر المطعــون فيه قد صدر في ســةن ۱۹۸۸، لذلك تكون هذه المحكمــة غير مختصة نبظر الدعوى؛ 
لان الأمر المطعون فيه ســابق على صدور القانون الذي تشــكلت بموجبه وتكون دعوى المدعين واجبة 
الــرد مــن هذه الجةه، لذلك تقرر بالاتفاق رد دعوى المـدعين، في الحقيقية أن المحكمة في هذا القرار قد 

طبقت القانون تطبيقا ســليما ، وذلك يردها لدعوى المدعين.
 من خلال تحليل منطوق قرار المحكمة يستشف أن محكمة الضقاء الإداري لا تقبل النظر في القرارات 
الصادرة إلا عبد صدور القانون رقم )١٠٦( لســةن ١٩٨٩ ونجد أن هذا الموقف من المحكمة فيه خطل بين 
منعــى صــدور القانون ومنعى نفاذه، ومن اعلمروف أن هنالك فرقــاًً كبيراًً بين صدور القانون وبين نفاذه 
يــثُُ إِّنَّ اشرلمع قــد جعل الطعــن في القرار الإداري مقبولًاً إذا كان هذا القــرار لاحاًقً لنفاذ القانون رقم  وَحَ
)١٠٦( لسةن ۱۹۸۹ وتأسيساًً على ذلك فإن المحكمة لا تقبل الطعون الموجةه ضد القرارات الإدارية اللاحةق 
على صدور القانون رقم )١٠٦( لسةن ۱۹۸۹. أي القرارات التي صدرت عبد ۱۹۹۰/۱۲/۱۱، في حين شهد 
أن نفاذ القانون المذكور كان في ۱۹۹۰/۱/۱0، ومن اعلمروف أن هذا الاتجاه من محكمة الضقاء الإداري قد 
يرتب آثارًًا قانونية كبيرة من حيث الإضرار بمصلحة الطاعن لذلك، فالتفسير الصحيح الذي أورده اشرلمع 
العراقي هو جواز الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت عبد نفاذ القانون رقم )١٠٦( لسةن ۱۹۸۹ ما 
دامت هذه القرارات ليست ساةقب على نفاذ ذلك القانون الذي تم في ١٩٩٠/١/١٠، وهذا ينسجم مع إرادة 

اشرلمع وانلمطق القانوني السليم]]].

1- ينظر: صالح المتيوتي، مصدر سابق، ص93.  
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 حاصــل القــول إنََّه لغرض الطعن في القرار الاداري لأبََّد مــن توافر مجموعة من الشروط، ليمكن 
قبــول الطعــن بالقرار الاداري، وهــذه الشروط من الاهميــة بمكان، بحيث يترتب على عــدم مراعاتها 

واتباعهــا جعل الطعن في القــرار الاداري محل رفض وعدم قبول.

المبحث الثاني
إجراءات الطعن في القرار الإداري

 عبــد القــرار الاداري وســيةل الادارة المفلضــة في القيــام بوظائفها المتعــددة، لما يحققه من سرعة 
وفاعليــه في العمــل الإداري، فالقــرار يتيح للإدارة امكانية البت من جانــب واحد في أمر من الأمور من 
دون الحاجــه إلى حصــول على رضــا ذوي الشــأن، أو حتى معاونتهم، فهو يتمتــع قبدر من الحصانة، 
وتفترض فيه السلامة، وعلى من ينازع في صحة القرار الاداري أن يلجأ إلى الضقاء طالباًً الغاؤه، عليه 

عــبء إثبات الدليل على الجيب الــذي يعتري القرار الاداري]]].
 واتجــه الفقــه الاداري الحديــث إلى انلماداة بالأخذ بفكرة عدم تحــصين اي قرار إداري من الطعن 
وفي هذا المسعى نصت المادة )١٠٠( من دستور جمهورية العراق لسةن ٢٠٠٥ على: ))يحظر النص في 
القوانين على تحصين اي عمل او قرار إداري من الطعن(( وطرق الطعن عبارة عن الوسائل القانونية 

التــي تمكــن المحكوم عليه من إعادة النظر في الحكم الصادر عليه قبصد إلغائه او تعديله]]].
 وفيمــا يتلعــق بطعن القرار الاداري لأب�ــد أن يتم على وفق إجراءات معيةن هــي التظلم، ابتداءًً من 

القــرار الاداري، وانتهاءًً بالطعن بالقــرار الاداري لدى المحكمة المختصة.
 عليه ســنتناول هــذا المبحث في مطلبين تخصص المطلب الاول لتعريف التظلم وشروطه الشــكلية 

والموضوعيــة ،تخصص المطلب الثانــي للمحكمة المختصة نبظر الطعن بالقرار الإداري.

المطلب الاول
التظلم من القرار الاداري

لغرض اعطاء فكرة عن التظلم لأبََّد من تعريفه وبيان شروطه، لذا سنتناول هذا المطلب في فرعين:

1- ينظــر: د. ايمــان حــسين الرباطي، تســبب القرارات الإدارية دراســة مقارنــة وتطبيقية في النظــام القانوني الفرنسي 
والمصري والاماراتــي، مكتبــة الفلاح أبو ظبــي، 2010، ص8 . 

2- ينظر: د. احمد أبو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، ط6، منشأة اعلمارف الإسكندرية، 1989،   ص730.  
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الفرع الاول
تعريف التظلم

 لغرض تعريف التظلم لأبََّد من تعريفه في اللغة، وفي الاصطلاح القانوني، وعلى الوجه الاتي:
التظلم في اللغة: يقال تظلم منه: شــكا من ظلمه، وتظلم الرجل: أحال الظلم على نفســه، والمتظلم: 

الذي يشــكو رجلًاً، ظلمه، وتظلمين فلان أي ظلمين مالي، قال الشاعر:
تظلم مالي هكذا ولوي يدي لوى الله الذي هو غالبـه

 ويقال: تظلم فلان إلى المحاكم من فلان فظلمه تظليماًً: أي انصفه من ظالمه وأعانه عليه، والظلمة: 
المانعون اهل الحقوق حقوقهم، يقال: ما ظلمك عن كذا، أي ما معنك]]].

التظلم في الاصطلاح القانوني: لقد قيلت تعريفات عدّّة للتظلم نختار مهنا التظلم )طلب يتقدم به 
صاحب الشــأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري يدعى مخالفته لقلانون(]]]، وعرف التظلم بأنه 
)شــكوى والتماس يتقدم به صاحب الشــأن إلى الســلطة المختصة يعرب فيها عن اعتراضه على القرار 

ويطلب سحبه أو الغائه (]]].
 وعرف التظلم بأنّّه: )وسيةل كفهلا القانون للمتهم ، لمواجةه ما تصدره الإدارة ضده من جزاءات 
يعتقد عدم مشروعيتها، ويلتمس فيه أن تعيد النظر في قرارها الذي اضر مركزه القانوني بالسحب أو 
التعديل وهو طريق يسلكه من صدر ضده قرار الجزاء قبل لجوئه إلى الطعن عليه قضائيًاً(]]]، وعرف 
التظلــم أيضــا بأنه: )عبارة عن عرض الفرد بحالته كتاةًًب إلى الجةه المصدرة لقلرار طالباًً مهنا إنصافه 

وإعادة الحق إليه ومحله الأصلي دعوى الإلغاء(]]].
 يقصــد بالتظلــم الإداري )أن يصدر قــرار معيب فيتقدم أحد الأفراد ممن يمســهم إلى الجةه التي 

أصدرته أو إلى جةه رئاســية طالبًاً ســحبه أو تعديله(]]].

1- ينظر: الامام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافرييق المصري، لســان العرب، دار صادر للطباعة 
والشرن، ط4، بيروت لبنان، 2005، ص192-191. 

2- ينظر: د. ماجد راغب الحلو، الضقاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص325.  
3- ينظر: د. إبراهيم محمد علي، الضقاء الإداري، دار الةضهن العربية، سةن 2004، ص 376.  

4- ينظر: سليمان الرحبي، الضمانات التأديبية للموظف العام، رسالة ماجستير، طبةع سةن 2001، ص394.  
5- ينظر: فالح عبدالله العزب، الطعن في الجزاء التأديبي في الوظيفة العامة في القانون المصري، والقانون الكويتي، رسالة 

ماجستير، سةن 2004، ص260. 
6- ينظر: د. سلمان الطماوي، الضقاء الإداري ، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العريب، 1986، ص622.  
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الفرع الثاني
شروط التظلم الاداري 

 حتى ينتج التظلم أثاره القانونية لُاُبََّد من تحقق مجموعة من الشروط، قسم مهنا يتلعق بمفهوم 
التظلم والمختص بتيقل التظلم والفصل فيه، والقســم الآخر يتلعق بميعاد أو مدد تقديم التظلم وعليه 
يمكن تقسيم شروط التظلم على نوعين: )الشروط الشكلية للتظلم( و )الشروط الموضوعية للتظلم(]]]، 

عليه سنتناول هذا الفرع في نبدين:
البند الأول: الشروط الشكلية للتظلم:

 تتلعــق الشروط الشــكلية للتظلــم بالشــكل الــذي يجــب أن يتخــذه التظلم مــن خلال تقديمه من 
صاحــب العلاقة، أو إلى الجةه الإداريــة التي أصدرت القرار اعلميب وضرورة تقديم التظلم خلال المدة 

القانونيــة التي يحددهــا القانون، وهذا ما نتكلم عنه بإيجــاز في الفقرات الآتية:
أولًاً: يجب أن يقدم التظلم من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه قانوناًً:

 إن التظلم يجب أن يقدم من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه قانوناًً، سواء أكان المتظلم شخصا 
طبيي�عــا أم شــخصاًً منعوي�ــا، ولُاُب�ــد أن يكون التظلــم مكتواًبً لمتطلبــات الإجراءات الإداريــة اللاحةق، 
والجديــر بالإشــارة أن اشرلمع العراقي لم يشترط صراحة أن يكــون التظلم مكتواًبً، إلا أن الضرورات 
العمليــة تتطلــب عــرض المتظلم مظلمته على كيان مــادي ملموس، لما في ذلك مــن أهمية في التأشير على 
التظلــم وتحديــد تاريخ وروده إلى الجةه اقلمــدم إليها التظلم، وإمكان تحديد تاريخ بدء المدة القانونية 

للإدارة في الإجابــة عن التظلم.
 ومــن التشريعــات العربية التي اتجهت صراحة إلى اعتماد التظلم الشــفيه القانون المصري، حيث 
اعتمد اشرلمع المصري التظلم الشــفيه شربط إثباته من الجةه الإدارية المتظلم إليها في ســجهلا الخاص 

بالتظلمــات ، أن ي�ــدون بأنََّ المتظلم قد تظلم في تاريخ معين من قرار إداري محدد بالذات]]].
إن الواقــع العــملي يتطلــب أن يكون التظلم مكتوبــاًً لإمكانية إثباته وتحديد بــدء سريان المدة التي 
يجــب على الإدارة الإجابــة فيها عن التظلــم بالقبول أو الرفض، هذا من جةه ومن جةه أخرى ضرورة 
تضمن التظلم على البيانات اهلممة من اسم المتظلم والجةه الإدارية اقلمدم إليها التظلم، وأسباب التظلم 

والقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره.

1- ينظر: المستشــار ياسين طه ويس، التظلم الإداري الوجويب في محكمة الضقاء الإداري، ط1، مكتبة القانون والضقاء 
بغداد، 2013، ص20-18. 

2- ينظر: د. عبدالعزيز الجوهري، د. ســامي جمال الدين، الرقاةب على اعمال الإدارة منشــأة اعلمارف الإسكندرية، 2002، 
ص284 . 
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 الأصــل أن التظلــم يقــدم نبحوٍٍ منفرد، لأنه يتلعق بمركز قانوني محــدد لكل متظلم، إلا أن ذلك لا 
يحول دون تقديم التظلم بشــكل جماعي شرط إلا يكون مجهولًاً، وأن يتضمن أســماء المتظلمين، يذيل 

بتواقيهعم]]].
ثانياًً: تقديم التظلم إلى الجةه الإدارية المختصة:

 التظلــم هــو وســيةل كفهلا القانون للمتظلــم لمواجةه ما تصدره الإدارة ضده مــن جزاءات يعتقد 
عبدم مشروعيتها، ويلتمس فيه أن تعيد الإدارة النظر في قرارها الذي اضر بمركزه القانوني بالسحب 
أو التعديل، فالغاية من تقديم المتظلم لتظلمه إلى الجةه الإدارية المختصة كي تراجع تلك الجةه قرارها 
المتظلــم منــه )محل الطعــن( وتعيد النظر فيه على وفــق ما تراه يتلاءم والقانــون، عبد تفحص أوجه 

اعتراض المتظلــم على قرار الإدارة وأســانيدها القانونية، ومــن ّمََّثَ البت في التظلم]]].
ثالثاًً: تقديم التظلم خلال مدة الطعن:

 يجــب أن يقــدم المتظلم تظلمــه إلى الإدارة خلال مدة معيةن، وقد حرصــت التشريعات على تحديد 
مــدة معينــة للتظلــم من قــرار الإدارة اعلميب، وهــذا الشرط ورد في الفقــرة )ثانياًً( مــن المادة )٦( من 
قانــون التضــمين رقم )۳۱( لســةن ٢٠١٥ التي نصــت على: )يشترط قبرار التضــمين التظلم منه لدى 
الجهــة التــي أصدرتــه خلال )٣٠( ثلاثين يومــا من تاريخ التبلغ بــه(، والنص المذكــور من الوضوح 

والصراحة ـمـا يغين عن كل شرح.
 ينبغــي الإشــارة إلى أن اشرلمع العراقــي قــد خرج على الأصــل العام في اشتراط التظلــم قبل إقامة 
الدعــوى أمــام محكمــة الضقاء الإداري، وذلك في قانــون المحافظات غير انلمتظمــة بإقليم المرقم )۲۱( 
لســةن ۲۰۰۸ حيث جاء باســتثناء هو تقديم الطعن لدى محكمة الضقاء الإداري مباشرة وعلى المحكمة 
البت فيه خلال )٣٠( ثلاثين يوما، وهذا اســتثناء من شرط تقديم التظلم كإجراء شــكلي للدعاوى التي 

تقام أمام المحكمة.
رابعاًً: أن يكون محل التظلم قراراًً إدارياًً نهائياًً:

يشترط في القرار الإداري المطعون فيه]]]: 
	1 أن يكون قراراً إدارياً..

1- ينظر: د. عبدالرؤوف هاشم بسيوني، احكام التظلم الإداري في القانون المصري والكويتي، ط1، دار الةضهن العربية، 
1990، ص7 . 

2- ينظر: سليمان الرحبي، مصدر سابق، ص294 .  
 3-  ينظــر: د. نــواف كعنــان، قضــاء الإداري، ط1، دار الثقافة للــشرن والتوزيع عمــان الأردن، 2002، ص178، وكذلك:
 د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل عبيد، الضقاء الإداري ـ ط2، مزيدة ومقنحة مؤسسة النبراس للطباعة    والشرن، 

 .النجف الاشرف العراق، 2013، ص164، وما عبدها
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	2 أن يصدر من سلطة إدارية وطنية..
	3 أن يرتب أثراً قانونياً معيناً..
	4 أن يكون تنفيذياً ونهائياً..
	5 أن يكــون القــرار الإداري في صورة صريحــة أو ضمنية، وقد يصدر على هيئة قرار مكتوب .

أو شــفوي أو فردي أو تنظيمي، أو على هيئة امتناع أو رفض قرارٍ اســتلزم القانون اتخاذه.
 ومــن البداهــة أن تكــون هناك علاقة بين المدعــي والقرار المطعون فيه، وأن يمــس القرار بالمركز 
 القانوني للطاعن، ولكي أن يكون القرار الإداري نهائيًاً أن يتولد عنه اثر قانوني معين وأن يكون هذ

.الأثر ممكاًنً وجائزاًً قانونا[1]
 صفــوة القــول إن الشروط الشــكلية في القرار الإداري يجب أن تكون محــل نظر واعتبار لغرض 
استيفاء التظلم، لذا إنََّ التهاون في اتباع الشروط الشكلية في التظلم الإداري قد تكون سببًاً لرد التظلم 

شكلًاً.
البند الثاني: الشروط الموضوعية للتظلم:

 يتطلب التظلم الإداري فلًاًض عن الشروط الشــكلية شروطا أخرى تســمى )الشروط الموضوعية( 
وهــذه الشروط تكون ذات ارتباط بموضوع التظلم، ومن الشروط الموضوعية ما يأتي:

أولًاً: أن يكون التظلم الإداري واضحاًً وجليا: 
 يقــتضي أن يكــون التظلم على درجــة كبيرة من الوضوح، وعبيدا عن الغمــوض والإهبام ، محددًًا 
وقاطعــاًً في منعــاه، وأن ينصــب على قرار معين بذاتــه، عبيدًًا عن ذكر العبارات العامــة، تمنع الدقة في 
تحديــد القــرار المتظلــم منه من هــذا الموضوع أو تاريخ صــدوره، ونبحوٍٍ عام يجــب أن يكون التظلم 
واضحًًا في مدلوله بما يمكن الإدارة من فهمه، ومعرفة شخصية المتظلم، والقرار المتظلم منه وأسباب 
التظلــم، ومــا يهدف إليــه من وراء تقديمه، وأن لا يكــون التظلم الإداري مجلًاًه بمــا يؤثر في السلامة 

الشــكلية للتظلم من عدمه]]] .

ثانياًً: أن يكون التظلم الإداري مجدياًً:
 إن الغاية من التظلم هي إزالة أثار القرار اعلميب، فما يتطلب أن يكون القرار الإداري المتظلم منه 
يمكن الطعن فيه بغية تعديله أو سحبه أو الغائه، لذا يشترط ألا يكون القرار المتظلم منه من القرارات 

1- ينظر: د. فؤاد العطار، رقاةب الضقاء على اعمال الإدارة، دار الفكر العريب، 1966، ص520.  
2- ينظــر: د. عبداللــه محمــود، الاحكام الإجرائيــة والموضوعية للتظلم الإداري، رســالة ماجســتير، جامةع طنطا، مصر، 

ص84.   ،1994
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غير القالبــة للتظلــم بحكم القانــون، أي وجود نصوص قانونية تجعل من القــرارات المتظلم مهنا غير 
قاةلب للتظلم، فإذا امتنع قانونًًا على الإدارة ســحب القرار المتظلم منه أو تعديله فلا جدوى من التظلم 

من القرار]]].
 خلاصة القول ان التظلم الاداري لغرض أن ينتج آثاره القانونية لُاُبََّد ان يكون صحيحاًً في شكله 
واضحاًً في مضمونه وان يكون مجدياًً وألا يكون القرار المتظلم منه من القرارات التي لا يجيز القانون 

الطعن فيها بطريق التظلم الاداري.

المطلب الثاني
الجهة المختصة بنظر الطعن في القرار الاداري

 عبد أن يســتوفي التظلم شروطه الشــكلية والموضوعية وعدم البت فيه من قبل جةه الادارة يجب 
على المتظلــم الطعــن في القــرار الإداري لدى الجةه المختصة ويقعنــد الاختصاص نبظر الطعن لمحكمة 

))قضــاء الموظــفين(( ومحكمة ))الضقاء الإداري(( ممــا يتطلب الأمر تناول هذا المطلب في فرعين:

الفرع الاول
الطعن في القرار الاداري امام محكمة قضاء الموظفين

 تمارس محكمة قضاء الموظفين اختصاصاتها من خلال النظر في الطعون التي يرفهعا الموظفون 
ضــد القعوبــات المفروضة عليهم بموجب قانون انضبــاط موظفي الدولة والقطــاع العام رقم )١٤( 
لســةن [2]۱۹۹۱، وهــي )لفــت النظر، والإنــذار، وقطع الراتــب، والتوبيخ وإنقــاص الدرجة والفصل 
والعزل(، فقد حدد قانون انضباط موظفي الدولة رقم )١٤( لســةن ۱۹۹۱ الصلاحية لرئيس الدائرة 
أو الموظــف المخــول في فرض القعوبــات الانضباطية وقصرها على: )لفت النظــر، الإنذار، قطع الراتب 
لمـدة لا تتجــاوز خمس أيام التوبيخ(]]]، وذلك عبد أن يشــكل الوزير أو رئيــس الدائرة لجةن تحقيقية 
مــن رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبرة، على أن يكــون أحدهم حاصلًاً على شــهادة جامعيــة أولية في 
القانــون]]]، وتتــولى هذه اللجةن التحقيق تحريراًً مع الموظف المحال عليها، ولها في ســبيل أداء مهمتها 

1- ينظــر: د. نجــم الأحمــد، التظلم الإداري، بحث منشــور في جامةع دمشــق للعلوم الاقتصاديــة والقانونية، المجلد )29( 
العــدد الثالث، 2013، ص21. 

2-  ينظر: د. احمد خورشيد حميدي المفرجي، د. صدام حسين ياسين العبيدي، الوجيز في الضقاء الإداري العراقي، ط1، 
مكتبة القانون اقلمارن بغداد، 2017، ص46. 

3-  المادة )11/ثانياًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم14 لسةن 1991 .  
4-  المادة )10/ثانياًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم14 لسةن 1991 .  
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ســماع وتدوين أقوال الموظف والشــهود، والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة 

الاطلاع عليها، وتحرر محضراًً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات، وما سمعته من أقوال مع توصياتها 

المسببة إما عبدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحدى القعوبات انلمصوص عليها في هذا 

القانــون، وترفع كل ذلك إلى الجةه التي أحالت الموظف إليها]]].

 وقــد أعطــت المادة )۱۰/رااًعبً( من قانــون التعديل الأول لقانون انضبــاط موظفي الدولة الحق 

للوزيــر أو رئيــس الدائرة عبد اســتجواب الموظــف المخالف أن يفرض مباشرة عقوبــات )لفت النظر، 

مـن دون إحالته إلى لجةن تحقيقية. الإـنـذار، قطع الراتب( ـ

 وأعطت المادة )۱۲/أولًاً( من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة للوزير فرض 

عقوبــة )لفــت النظــر، أو الإنذار، أو قطع الراتب( على الموظف الذي يشــغل وظيفة مدير عام فما فوق 

عند اتيانه عملًاً يخالف أحكام هذا القانون، وللموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في القعوبات 

المفروضة عليه أمام محكمة قضاء الموظفين.

 يتضــح لنــا مما تقدم أن الإدارة ليســت مطةقل اليــد في فرض القعوةب مــن دون اتخاذ الإجراءات 

الأصوليــة التــي تتحقق بموجبه تلك القعوةب، فالقانون ألزم الإدارة بتشــكيل لجةن تحقيقية من ثلاثة 

أعضــاء، على أن يكــون أحــد الأعضاء من حمةل الشــهادة الجامعيــة الأولية في القانــون، وتقوم اللجةن 

بالتحقيــق مــع الموظف ، فإذا ثبت لها ارتكابه فلًاًع لا يأتلــف وشرف الوظيفة عليها تقديم توصية إلى 

الوزيــر المختص أو رئيس الدائرة بفرض القعوةب انلماســبة عليه.

 وبمــا أن رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهــة غير المرتبطة بوزارة يعدون 

الرئيــس الأعلى للجةه التي يترأســونها، فهم يمارســون الصلاحيات نفســها اقلمــررة للوزير المختص 

بالنســبة لدوائرهــم على الموظفين التاعبين لهم، فبناء على ذلك لهم فــرض أيّّاًً من القعوبات انلمصوص 

عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على الموظفين التاعبين لهم، وأعطى هذا القانون 

للموظــف الحق بالطعن بالقعوةب المفروضــة عليه أمام محكمة قضاء الموظفين]]]. 

 لكــن يشترط لقبــول الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين لزوم التظلــم من القرار القاضي بإيقاع 

القعوبــة لــدى الجةه التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوماًً مــن تاريخ تبلغ الموظف بالقرار المذكور، 

1-  المادة )11/ثانياًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم14 لسةن 1991 .  
2- المادة )12/ثالثاًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسةن 1991.  
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وعلى الجهــة التــي أصدرت القعوةب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم 

البــت فيــه على الرغم من انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفاًضً للتظلم]]].

 ويشترط أن يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تبلغه برفض 

التظلم حقيةق أو حكماًً]]].

 ولمحكمــة قضاء الموظــفين وهي تنظر في الاعتراضات على قرارات فــرض القعوبات )لفت النظر، 

الإنــذار، قطــع الراتب، انقــاص الراتب تنزيل الدرجــة، الفصل، العزل( أن تقــرر المصادقة على القرار 

أو تخفيــض القعوبــة أو الغائهــا، وإذا ظهر للوزير أو رئيس الدائــرة أو الموظف المخول من الوزير أو 

محكمــة قضــاء الموظــفين أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرماًً نشــأ من 

وظيفته أو ارتكبه بصفته الرســمية فيجــب إحالته إلى المحاكم المختصة]]].

 ومــن الجديــر بالذكــر أن محكمة قضــاء الموظفين هي الجهــة الضقائية المختصــة نبظر الطعون 

التــي يقيمهــا الموظفــون على القرارات الصــادرة بفرض القعوبــات الانضباطية عليهــم من دوائرهم 

ومؤسســاتهم، وكان يجــري تمييز الأحكام الصــادرة من مجلس الانضباط العام لــدى الهيئة العامة 

لمجلس شــورى الدولــة بموجب قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفــي الدولة والقطاع العام 

رقم )١٤( لســةن ١٩٩١ في المادة )١٥/ سادســاًً(، شأنها في ذلك شأن الدعاوى المتةقلع بحقوق الخدمة 

المدنية، إلا أنه بصدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شــورى الدولة رقم )١٧( لســةن ۲۰۱۳، 

أصبحــت محكمــة قضاء الموظــفين هي المحكمــة المختصة نبظر الطعــون المتةقلع بفــرض القعوبات 

الانضباطيــة، وبحقــوق الخدمة المدنية بموجب المادة )۷( من القانون المذكور كل حســب اختصاصها 

المكاني، وتُُدََّع محاكم قضاء الموظفين بمثاةب محاكم استئناف لقلرارات الإدارية الصادرة عن الجهات 

الرئاســية للموظفين ضقبايا الانضباط في انلماطــق الموجودة فيها تلك المحاكم، ويجري تمييز الأحكام 

الصــادرة عــن محاكم قضاء الموظــفين لدى المحكمة الإداريــة اللعيا، التي اســتحدثت قبانون التعديل 

الخامــس لقانــون مجلس شــوری الدولــة رقم )١٧( لســةن ۲۰۱۳، لكي تمــارس الاختصاصات التي 

تمارسها محكمة التمييز الاتحادية انلمصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم )۸۳( لسةن ١٩٦٩، 

عنــد النظــر في الطعون قبــرارات محاكم الضقاء الإداري، ومحاكــم قضاء الموظفين.

1- المادة )15/ثالثاًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسةن 1991.  
2- المادة )15/ثالثاًً( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسةن 1991.  

3- المادة )24( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسةن 1991.  
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الفرع الثاني
الطعن في القرار الاداري امام محكمة قضاء الاداري

 تختص محكمة الضقاء الإداري التي تم إنشائها في العراق بموجب قانون التعديل الثاني لقانون 
مجلس شــورى الدولة رقم )١٠٦( لســةن ۱۹۸۹، بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية 
والتنظيميــة التــي تصدر عن الموظفين والهيئات في الــوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع 
العــام، التــي لــم يعين مرجع للطعن فيها نبــاءًً على طلب من ذي مصلحة ملعومــة وحالة ممكةن، ومع 

فالمصلحة المحتمةل تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشــأن]]].
 لكــن ممــا يلحظ على الاختصاص المذكــور لمحكمة الضقاء الإداري أنه جاء ناقصاً؛ً لأنه لم يشــمل 
كل انلمازعات الإدارية، في حين كان المأمول أن يمتد الاختصاص ليشــمل جميع انلمازعات الإدارية التي 
تدخــل في اختصــاص الضقــاء الإداري، كما تعارفــت عليه القــوانين اقلمارنة ومهنــا منازعات القعود 
الإدارية، وهي القعود التي عادة ما تبرم لتحقيق أغراض المرفق العام ومتطلبات المصلحة العامة وهذا 
على خلاف ما هو قائم في فرنســا ومصر، حيث يختص الضقاء الإداري في الفصل في منازعات القعود 

الإداريــة وهذا يُُدََّع نقصاًً يجب تداركه]]].
 وقــد حــددت المادة )7/ خامســاًً( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شــوری الدولة رقم 

)١٧( لســةن ۲۰۱۳ أسباب الطعن بوجه خاص وهي:
	1 أن يتضمــن الأمــر أو القــرار خرقاً أو مخالفة لقلانون أو الأنظمــة أو التلعيمات أو الأنظمة .

الداخلية.
	2 أن يكــون الأمــر أو القــرار قــد صدر خلافــاً لقواعد الاختصــاص أو معيباً في شــكله أو في .

الإجــراءات أو في محله أو ســببه.
	3 أن يتضمــن الأمــر أو القــرار خطأ في تطبيــق القوانين أو الأنظمــة أو التلعيمات أو الأنظمة .

الداخلية أو في تفســرها أو فيه إســاءة أو تعســف في اســتعمال الســلطة أو الانحراف عليها.
 ويعد في حكم الأمر أو القرار الذي يجوز الطعن فيه رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر 

الدولة والقطاع العام عن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب اتخاذه قانوناًً]]]. 
 هذا وقد اشترط القانون قبل تقديم الطعن أمام محكمة الضقاء الإداري أن يتظلم صاحب الشأن 

1- المادة )7/رااًعبً( من قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013.  
2- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص144.  

3- المادة )7/سادساًً( من قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013.  
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لدى الجةه الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تسجيل التظلم لديها]]].
 إن إعطاء اشّرّلمع ثلاثين يوماًً كمدة لوجوب التظلم خلالها من الأمر أو القرار لدى الجةه الإدارية 
المختصــة قبــل الطعن به أمــام محكمة الضقاء الإداري يُُدََّع ر فرصة حســةن وكافيــة للإدارة لمراجةع 
قراراتها والتثبت من صحتها ومدى مطاقبتها لقلواعد القانونية، وتصحيحها في حالة اكتشاف العيب 
فيها قبل الطعن عبدم مشروعيتها أمام المحكمة المختصة، وفي ذلك تخفيف لعلبء الذي سوف تتحمله 
المحكمــة، وصلًاً عن اكتشــاف الخطأ والعيب في القرارات الإداريــة، وبذلك يتم توافر الكثير من الجهد 

والوقت الأطراف الخصومة]]]. 
وفي حالــة عــدم البــت في التظلم أو رفضــه من قبل الجةه الإدارية، فــإنََّ على المتظلم أن يقدم طنعه 
إلى محكمة الضقاء الإداري خلال ســتين يوماًً من تاريخ رفض التظلم حقيةق أو حكماًً، وعلى المحكمة 

تســجيل الطعن لديها عبد استيفاء الرسم القانوني]]].
 إن مضي مدة الستين يوماًً دون تقديم الطعن إلى المحكمة تينع تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء 
أو التعديل دون الإخلال بحق صاحب الشأن في رفع دعوى التعويض أمام الضقاء العادي عن الأضرار 
الناشئة عن القرار إن كان بالفعل مخالفاًً إذن لا يمنع سقوط الحق في الطعن مراجةع الضقاء العادي 

للمطالبة بالحق لقلانون]]]، في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق لقلانون]]].
أمــا فيمــا يتلعق بصلاحية محكمة الضقــاء الإداري، فإنََّ لها أن تبت في الطعــون اقلمدمة إليها من 
خلال رد الطعــن أو الغــاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعــون مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى 

نباءًً على طلب المدعي]]].
أي إنََّ صلاحية المحكمة في نظر الطعون تشــمل رد الطعن، وذلك إذا لم يســتوفِِ الشروط الواجب 
توافرهــا في إقامــة الدعــوى، كمرور مدة، الطعــن أو عدم وجود مصلحة لدى الطاعــن، أو عدم تحقق 
ســبب من أســباب الطعن التي حددها القانون، كما تشــمل صلاحية المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه 
إذا ثبــت أمامهــا عدم مشروعيته، وقــد يأتي الإلغاء على كامل القرار أو جزء منــه، وأثر الإلغاء هذا أثر 

1- المادة )7/سادساًً( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013.  
2- ينظــر: د. نجيــب خلــف احمــد، د. محمــد علي جــواد كاظــم، الضقــاء الإداري بموجــب التعديــل الخامــس لمجلــس 
 الدولــة رقــم 17 لســةن 2013، ط1، وزارة التلعيــم العــالي والبحــث اللعمي، كليــة القانون، جامةع المســتنصرية، 2013،

.ص104-103   
3- المادة )7/سااًعبً/ب( من قانون تعديل مجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013 .  

4- ينظر: د. عصام عبدالوهاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد الضقاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجةل 
اللعــوم القانونية، جامةع بغداد العدد )1-2( مجلداًً، 1990، ص168. 

5- المادة )7/سااًعبً/ب( من التعديل الخامس لمجلس الدولة.  
6- المادة )7/سااًعبً/أ( من التعديل الخامس لمجلس الدولة.  



[109]

ت الادارااررلقاالطعن في 

عــام لا يقــتصر على أطراف، الدعوى ومن شــأنه أن يزيــل القرار الإداري بأثر رجعــي، وأن للمحكمة 
الحــق في تعديــل القــرار المطعون فيه، وفي هذه الحالة تمارس المحكمة ولايــة الضقاء الكامل، وبمنعى 
آخر، فإنََّ تخويل محكمة الضقاء الإداري ســلطة تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه يينع ممارســتها 
ســلطات كامةل لحســم النزاع بشــأنه لا يقف عند مجرد إلغاء القرار غير اشرلموع، وإنما ترتيب جميع 
النتائج القانونية على ذلك من تعديل لقلرار بشــكل جزئي أو كلي إلى اســتبدال غيره به، وأن اشرلمع قد 
منح المحكمة صلاحية الحكم بالتعويض، إذا كان شــأن القرار الإداري إلحاق الضرر باينعلم بالقرار، 
فالمحكمــة لهــا صلاحية التعويض إذا كان له مقتضى نبــاء على طلب المدعي، وعلى المتضرر أن يثبت أن 
هنــاك ضرراًً حقيقيــاًً قد أصابه، ومما ينبغي ملاحظته هنا أن ولاية المحكمة بالتعويض مقتصرة فطق 
على طلبــات التعويــض المرفوعة إلى المحكمة بصفة تبعية لطلبات الإلغــاء، أما طلبات التعويض بصفة 
أصلية فلا تختص محكمة الضقاء الإداري بالنظر فيها، بل تختص هبا محاكم الضقاء العادي، يتضح 
ممــا تقــدم أن ولاية محكمة الضقــاء الإداري، وهي تنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية تشــمل 
قضــاء الإلغاء والضقاء الكامل، وإن اســتهناض ولايتها لهذا الضقــاء أو ذاك متوقف على طلبات رافع 
الدعوى وطبيةع النزاع بشأن القرار، فقد يكفي لصاحب الشأن حتى يعيد الأمر إلى نصابه بالنسبة إلى 
مصالحــه، وحقوقــه اشرلموعة أن يطلب إلغاء القرار المطعــون فيه، ولكنه في أحوال أخرى قد لا يحقق 
له إلغاء القرار كل ما يتطلع إليه فيســتهنض ولايتها في الضقاء الكامل؛ لتتخذ المحكمة من الأحكام في 

شــأن النزاع ما يعيد الحق إلى نصابه]]].
 يظهــر مــن ذلــك واســتناداًً إلى مــا ورد في المادة ) 7/ثانيــاًً/ ط( مــن قانون التعديــل الثاني رقم 
)١٠٦( لســةن ۱۹۸۹ لقانــون مجلس شــورى الدولة رقــم )٦٥( لســةن ١٩٧٩، والمادة )٧/ثاماًنً /أ( 
من قانون التعديل الخامس رقم )۱۷( لســةن ۲۰۱۳ لقانون مجلس شــورى الدولة التي أشارت إلى ما 
ورد في الفقرة )ط( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شــورى الدولة أعلاه أن محكمة الضقاء 
الإداري تنظــر في طلــب التعويــض إذا قدم بصفة تبعية للطلب بالإلغــاء أو التعديل حال تقديمه خلال 
الـ )٦٠( يوماًً المذكورة، من دون أن يكون لها سماع طلبات التعويض عن القرارات إذا رفعت بصفة 
أصلية ســواء خلال مدة الـ )٦٠( يوماًً أم عبد انتهائها، وهذا على خلاف ما ذهب إليه القانون المصري 
في البنــد )عــاشراًً( مــن المادة )١٠( من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لســةن ۱۹۷۲، الذي أشــار إلى أن 
طلبات التعويض عن القرارات الإدارية تختص هبا محاكم مجلس شــورى الدولة دون غيرها، ســواء 
رفعت بصفة تبعية مع دعوى الإلغاء ضمن ميعاد الـ )٦٠( يوماًً، ام رفعت بصفة أصلية عبد انتهاء هذا 

1- ينظــر: د. عصــام عبدالوهــاب البرزنجي، مصدر ســابق، ص1972، وكذلك: د. نجيب خلف احمــد، د. محمد علي جواد 
كاظم، مصدر سابق، ص105. 
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،الميعاد، وهذا الاتجاه من اشرلمع المصري ينسجم مع إيجاد قضاء إداري متخصص ينظر دون غيره في 
دعاوى إلغــاء القرارات الإدارية ودعاوى التعويض عهنا]]].

 ومــن الجديــر بالذكــر أن الأحــكام الصادرة عن محكمة الضقــاء الإداري منذ بداية نشــوئها عام 
۱۹۸۹ وحتى عام 200٥ تميز لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، ولكن بصدور قانون المحكمة 
الاتحاديــة اللعيا رقم )۳۰( لســةن [2]2005، الذي جعل مــن اختصاصها النظر في الطعون اقلمدمة على 
أحــكام محكمــة الضقــاء الإداري بــالمادة )٤/ ثالثــاًً( من القانــون المذكور والتي نصــت على النظر في 
الطعــون اقلمدمــة على الأحكام والقرارات الصــادرة من محكمة الضقــاء الإداري«، ثم بصدور قانون 
التعديــل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم )۱۷( لســةن ۲۰۱۳ أصبــح تمييز أحكام محكمة الضقاء 

الإداري لــدى المحكمة الإدارية اللعيا، التي تم انشــاؤها بموجــب القانون المذكور أعلاه]]]. 
 ويكــون قــرار محكمة الضقاء الإداري قالًاًب للطعن فيه تمييــزاًً لدى المحكمة الإدارية اللعيا خلال 
ثلاثين يومــاًً مــن تاريــخ التبلغ به أو اعتبــاره مبلغاًً]]]، كما يكــون قرار محكمة الضقــاء الإداري غير 

المطعــون فيه، وقــرار المحكمة الإدارية اللعيا الصادر نتيجة الطعــن باتاًً وملزماًً]]].
 نخلــص مــن كل ما تقــدم أنََّ الطعن في القــرار الاداري يقدم إلى محكمة قضاء الموظفين بالنســبة 
للطعــون التــي يقدمهــا الموظفون على القــرارات الصــادرة بفرض القعوبــة الانضباطيــة عليهم من 
دوائرهم ومؤسســاتهم، أما بالنســبة لمحكمــة الضقاء الاداري، فيه تختــص بالنظر في صحة الأوامر 
والقــرارات الاداريــة الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزرات والجهات غير 

مرتبطة بــوزارة والقطاع العام.

1- ينظر: د. عصام عبدالوهاب البرزنجي، المصدر نفسه، ص169-168 .  
2-   قانون المحكمة الاتحادية اللعيا رقم )30( لسةن 2005 انلمشور في الوقائع العراقية بالعدد )3996( في 2005/3/17. 
3- ينظــر المادة )2/راعبــاًً/ أ( والفقرة )رااًعبً/ب( مــن ذات المادة اعلمدلة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس 
الدولة رقم )17( لسةن 2013، وانلمشور بالوقائع العراقية )4283( في 29/تموز/2013 المصادف 20/رمضان/1434هـ 

 .
4- المادة )7/ثاماًنً/ب( من قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013.  
5- المادة )7/ثاماًنً/ح( من قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسةن 2013 .  



[111]

ت الادارااررلقاالطعن في 

الخاتمة
 عبد أن فرغنا من اســتعراض عناوين البحث والوقوف محطاته الرئيســة لُاُبََّد أنْْ ندّّون في خاتمته 

اهم النتائج والتوصيات التي ستتناولها في فقرتين:
اولًاً: النتائج:

	1 يعــرف القــرار الاداري بانــه هو تعبير عــن إرادة منفردة يصدر من ســلطة إدارية بســند .
قانوني ويرتب أثــاراً قانونية. 

	2 يمكــن التظلــم مــن القــرار الاداري لــدى الجهــة التــي أصدرته عــى وفق شروط شــكليه .
ــة معيةن. وموضوعي

	3  يطعــن في القــرار الاداري لدى المحكمة المختصة وللمحكمة المختص نبظر الطعن في القرار .
الاداري ان تتخذ القرار انلماسب على وفق اسباب الطعن وادلة الدعوى.

ثانياًً: التوصيات:
	1 ضرورة ادخــال الموظفين في دورات في المجال القانوني لتعريف الموظفين بإجراءات الطعن .

بالقرار الإداري الصادر ضدهم بفرض عقوةب ما ضدهم.
	2 اهميــه إنشــاء محاكم مختصة بالنظر في الطعن قبرارات الادارية في رئاســة كل اســتئناف .

في المحافظــة للبــت في الطعــون وتخفيف العبء عــى محكمة الضقــاء الإداري في بغداد من 
خــال اصــدار بيــان يتم فيه تشــكيل محكمة إداريــة في مركز كل منطةق اســتئنافية يحدد 
اختصاصاتهــا وآلية تشــكيهلا والجةه المختصــة في النظر في الطعون بالقــرارات التي تصدرها.

	3 تأكيد عدم البت في التظلم عبد انتهاء المدة المحددة هو رفض حكمي للتظلم. .
	4  وختامــاً ما ورد من إراء هي اجتهادات شــخصية تقبل الخطــأ والصواب، فإنَّ اصبنا فمن .

الله، وإنْ أخطأنا فمن انفســنا، والله وحده الهادي للصواب  .
الباحث
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المصادر والمراجع 
اولًاً: القرآن الكريم. 
ثانياًً: معاجم اللغة:

الامــام أبــو الفضل جمــال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافرييق المصري، لســان العرب، دار 
صــادر للطباعة والشرن، ط4، بيروت لبنان، 2005.

ثالثاًً: الكتب القانونية:
	1 د. إبراهيم محمد علي، الضقاء الإداري، دار الةضهن العربية، سةن 2004..
	2 د. احمد أبو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، ط6، منشــأة اعلمارف الإســكندرية، .

.1989
	3 د. احمد خورشــيد حميدي المفرجي، د. صدام حســن ياســن العبيدي، الوجيز في الضقاء .

الإداري العراقــي، ط1، مكتبــة القانون اقلمارن بغداد، 2017. 
	4 المستشــار ياســن طــه ويس، التظلــم الإداري الوجوبــي في محكمة الضقــاء الإداري، ط1، .

مكتبــة القانون والضقــاء بغداد، 2013.
	5 د. ايمــان حســن الرباطي، تســبب القرارات الإدارية دراســة مقارنــة وتطبيقية في النظام .

القانونــي الفرنسي والمــري والاماراتي، مكتبة الفــاح أبو ظبي، 2010.
	6 حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة اعلمارف بالإسكندرية، .

.1987
	7 د. ســلمان الطمــاوي، الضقــاء الإداري، الكتــاب الأول، قضــاء الإلغاء، دار الفكــر العريب، .

.1986 القاهرة 
	8 سليمان الرحبي، الضمانات التأديبية للموظف العام، رسالة ماجستير، طبةع سةن 2001..
	9 د. ســليمان الطماوي، نظرية التعســف في اســتعمال الســلطة والانحراف بالسلطة، مطبةع .

.1978 عين شمس،  جامةع 
.	10 د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، ط2، دار الفكر العريب. 
.	11 د. شاب توما منصور، القانون الإداري، ط1، الكتاب الثاني، 1980.
.	12 صالــح إبراهيــم المتيوتــي، شروط الطعن امام محكمــة الضقاء الإداري في العراق، رســالة 

ماجســتير ، كلية قانون/جامعــة بغداد، 1994.
.	13 د. عبد المحسن خليل، قضاء الالغاء، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، ١٩٨٩.
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.	14 د. عبدالرؤوف هاشــم بســيوني، احكام التظلم الإداري في القانون المصري والكويتي، ط1، 
دار الةضهن العربية، 1990.

.	15 د. عبدالعزيز الجوهري، د. ســامي جمال الدين، الرقاةب على اعمال الإدارة منشــأة اعلمارف 
الإسكندرية، 2002.

.	16 د. عبداللــه محمــود، الاحــكام الإجرائيــة والموضوعية للتظلم الإداري، رســالة ماجســتير، 
ــر، 1994. جامةع طنطا، م

.	17 د. عصــام عبدالوهــاب البرزنجــي، القــرار الإداري، وانواعــه محاضرات القيــت على طلبة 
الماجســتير في كليــة القانــون، جامةع بغــداد العام الــدراسي، 1988- 1989.

.	18 د. عصام عبدالوهاب البرزنجي، مجلس شــورى الدولة وميلاد الضقاء الإداري في العراق، 
بحث منشور في مجةل اللعوم القانونية، جامةع بغداد العدد )1-2( مجلداً، 1990.

.	19 د. علي ســعد عمــران، الضقاء الإداري العراقــي واقلمارن مكتبة الســهنوري، طبةع جديدة 
.2011 بغداد،  ومقنحة، 

.	20 د. غــازي فيصــل مهدي، أفكار في القانون الإداري مكتبة القانــون والضقاء، الناشر صباح 
الانباري بغداد، 2018. صادق جعفر 

.	21 د. غــازي فيصــل مهــدي، د. عدنان عاجــل عبيد، الضقــاء الإداري ـ ط2، مزيــدة ومقنحة 
مؤسســة النــراس للطباعة والنــر، النجف الاشرف العــراق، 2013.

.	22 فالــح عبداللــه العــزب، الطعن في الجــزاء التأديبــي في الوظيفة العامــة في القانون المصري، 
والقانون الكويتي، رســالة ماجســتير، سةن 2004.

.	23 د. فؤاد العطار، رقاةب الضقاء على اعمال الإدارة، دار الفكر العريب، 1966.
.	24 د. ماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية، دار الجامةع الجديدة، الإسكندرية، 2009.
.	25 د. ماجد راغب الحلو، الضقاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
.	26 د. ماجد راغب الحلو، الضقاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية مصر، 1995. 
.	27 د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والشرن بغداد، 1991.
.	28 د. محمــد علي آل ياســن، القانون الإداري، المبــادئ العامة في نظرية المرافق العامة، الضبط 

الإداري، المكتبة الحديثة بيروت، بدون سةن طبع.
.	29 د. محمــد عــي بديــر، وآخران، مبــادئ واحــكام القانــون الإداري الناشر العاتــك لصناعة 

ــرة، 2007. الكتاب، القاه
.	30 د. محمــد كامــل ليلــة، الرقاةب الضقائيــة على اعمــال الإدارة، دار الضهنــة العربية بيروت، 
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.1970
.	31 د. محمود محمد حافظ ، الضقاء الإداري، ط5، دار الةضهن العربية القاهرة، 1972.
.	32 د. مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، الضقــاء الإداري ومجلــس الدولــة، ط4، منشــأة اعلمــارف 

ــكندرية، 1979. الإس
.	33 د. نجــم الأحمــد، التظلــم الإداري، بحــث منشــور في جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة، المجلــد )29( العــدد الثالــث، 2013.
.	34 د. نجيب خلف احمد، د. محمد علي جواد كاظم، الضقاء الإداري بموجب التعديل الخامس 

لمجلــس الدولــة رقــم 17 لســةن 2013، ط1، وزارة التلعيم العــالي والبحــث اللعمي، كلية 
القانون، جامةع المســتنصرية، 2013.

.	35 د. نواف كعنان، قضاء الإداري، ط1، دار الثقافة لشرنل والتوزيع عمان الأردن، 2002. 
.	36 القــاضي عواد حســن ياســن العبيدي، أصــول التقــاضي في الدعوى الإداريــة، ط1، مكتبة 

الســهنوري بغداد، 2020. 
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تقنين الأحكام القََضائية الصََادرة
مِِن محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف 

بصفتها التمييزية "دراسة مقارنة"
الباحث/ الدكتور

عماد يوسف خورشيد/ مدرس القانون الجنائي
الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني كركوك
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المستخلص 
الثابــت أنََّ الســلطة الضقائيــة هي حاميــة الحقوق والحريات الاساســية للافــراد، ويُُمثل الضقاة 
ظهــرًًا لتقدمها، ورمز العدالــة فيها، وكيف لا وهم من يعضــون موازين الحق في  ةَمَ وَمَ فيهــا رُُقــي الُأُ
مرافةٍٍع تظهر هيبتها وقدســيتها في تجســيد كلمة العدل بالاحكام التي تصدرها بين أطراف الدعوى، 
وإعطــاء كل ذي حــق حقه. ومن ثم فإنََّ الاحكام التي يصدرها تكــون عنوان الحقيةق في الواقةع التي 
قضت فيها. ولضمان استقرار اعلماملات والحياة نبحوٍٍ عام بين الناس، وكذلك بيان الرؤية الصحيحة 
أمام السادة الضقاة والمحامين وأساتذة الجامعات وطلبة القانون لتطبيق صحيح لقلانون، لذا يتطلب 
أنْْ يتــم تنقين الاحكام الضقائية الصاردة من محكمة التمييز الاتحادية، ومحاكم الاســتئناف بصفتها 
التمييزية، وهو دأب التشريعات اقلمارنة كما تناولنا البحث فيه؛ وتم وضع قواعد انشــاء المكتب الفين 

استرـشـادا بتجرةب تشريعات الدول واراء فهقائـهـا، وبيان ايجابيات ذلك بالتفصيل في البحث.
كلمــات مفتاحية: المكتب الفنــي. تنقين الاحكام الضقائية. مكتب تنقين الاحكام الضقائية. انشــاء 

مكتب فين .

Abstract:
It is established that the judicial authority is the protector of the basic rights and 

freedoms of individuals, and the judges in it represent the advancement of the 
nation, a manifestation of its progress, and a symbol of justice in it. How could they 
not be the ones who set the scales of right in a pleading that shows its prestige and 
sanctity in embodying the word of justice in the rulings it issues between the parties 
to the case and giving all His right. Therefore, the rulings he issues represent the 
truth in the incident in which he ruled. In order to ensure the stability of transactions 
and life in general among people, as well as to clarify the correct vision before the 
judges, lawyers, university professors, and law students for the correct application 
of the law, therefore, it is required that the judicial rulings issued by the Federal 
Court of Cassation and the Courts of Appeal be codified in their discriminatory 
capacity, which is the norm of comparative legislation, as we discussed in the 
research. in it. The rules for establishing the technical office were drawn up, guided 
by the experience of countries’ legislation and the opinions of their jurists, and the 
positive aspects of that were explained in detail in the research.

 Keywords: technical office. Codification of judicial rulings. Judicial Judgment 
Codification Office. Establishing a technical office
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المقدمة:
لُطة الضقائية هي حامية الحقوق والحريات الاساســية للأفراد في الدولة، إذ يُُمثل  لا مِِراء أّنًّ الس�
ظرًًها لتقدمها، ورمز العدالة فيها، وكيف لا وهم من يعضون موازين الحق  ةَمَ وَمَ الضقاة فيها رُُقي الُأُ
في مرافةٍٍع تظهر هيبتها وقدســيتها في تجســيد كلمة العدل بالاحكام التي تصدرها بين أطراف الدعوى 

وإعـطـاء كل ذي حق حقه.
اولًاً: مشكلة البحث: 

من خلال الإطلاع على قانون التنظيم الضقائـــي رقم )160( لسةن 1979 النافذ، وقانون مجلس 
الضقــاء الاعلى العراقــي رقم )45( لســةن 2017 النافذ، لم نلحظ أية مادة تشير إلى إنشــاء مكتب فين 

والقيــام بمهمة تنقين المبادئ القانونية.
ولما لهــذا التقــنين من فوائــد جمة تصب كهلا في اســتقرار الأحكام واعلمــاملات بين الناس. هذا ما 
دفنعا إلى القيام هبذه الدراســة اللعمية علمالجة مشــكةل عدم توفر الاحكام الضقائية نبحوٍٍ يسير امام 

الســادة الضقاة والمحامين وأســتاذة الجامعات كما في التشريعات اقلمارنة.
ثانياًً: أهمية البحث: 

نبــاءًً على اهلمــام اقللمــاة على عاتق الســلطة الضقائية؛ قامــت التشريعات اقلمارنة بتقــنين الاحكام 
دَّّصَرها سادة قضاة محكمة التمييز الاتحادية، ومحاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها  الضقائية التي يُُ
التمييزيــة، لاعتباريــن، الأول: أنهــم الصفوة المختارة من الضقــاة لما لهم من الــخبرات المتراكمة، وأّنَّ 
القرارات الصادرة مهنم تمثل الضنوج القانوني والفيهق وانلمطيق في معالجة المشــكلات التي تواجه 
النــاس. الثانــي: إعطــاء التشريع للاحــكام التي يصدرها الســادة الضقاة محكمة التمييــز قوة الالزام 

والبتات.
كل ذلــك يقــتضي النعايــة الكاملــة هبذا الكنــز الثمين من الســوابق الضقائية، والاسترشــاد هبا في 
الدعاوى المستجدة، ومن دون تركها في الشتات، وممّّا يقتضي العمل هبا، وتبويبها، ونشرها ليلعم هبا 
المختصون بتطبيق القانون وطلابه، وارشــفة الاحكام التي اكتســبت حجية الشيء اقلمضي به في مجةل 
تصــدر نبحــوٍٍ دوري، ولما لذلــك من اثار ايجابية وأثر كبير في إختصار الوقت والجهد للســادة الضقاة 

والمحامين في حـسـم الدعاوى اعلمروضة.
ثالثاًً: نطاق البحث: 

تضمــن البحث في التشريع العراقي واقلمــارن والبحث والتحليل في تفاصيل الموضوع ليكون اللبةن 
الاولى صحيحة ومتيةن في استحداث المكتب الفين، لتنقين احكام الضقاء.
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واعتمدنــا في البحــث على معالجة الموضــوع على وفق اهنلمج اقلمارنة مــع تشريعات الدول الاخرى 
علمرفة طريةق تنقين الاحكام الضقائية وعرضها امام المختصين للحصول على الفائدة المرجوة من ذلك 

في نقل صحيح المبادئ، واـسـتقرار اعلماملات والحياة نبحوٍٍ عام.
رابعاًً: خطة البحث:

إرتأينا معالجة موضوع البحث وفق الخطة الآتية بيانه:
المبحث الأول: موقف التشريعات اقلمارنة من تنقين الاحكام الضقائية.

المبحث الثاني: الاثار المترتبة على تنقين الاحكام الضقائية.
وفي نهاية الدراســة قدمنا إلى النتائج التي خرجت هبا الدراســة، والتوصيات التي توصنلا اليها في 

معالجة الموضوع.

المبحث الاول
موقف التشريعات المقارنة من تقنين الاحكام القضائية

تمهيــد وتقســيم: بات موضــوع تنقين الاحكام الضقائيــة وتحديد مبادئه مــن الثوابت التي تسير 
عليها أغلب التشريعات اقلمارنة، إذ يتم تبويب المبادئ القانونية حسب طبيةع عمل كل هيئة في محكمة 
التمييز- القنض- وصولًاً إلى تســهيل الحصول عليها خدمة للمسيرة الضقائية، واســقرار اعلماملات في 

المجتمع. وارتأينا دراـةس هذا المبحث على وفق المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: موقف التشريعات اقلمارنة من استحداث مكتب فين لاستخلاص المبادئ القانونية. 

المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمكتب الفين في التشريع اقلمارن. 

المطلب الاول
موقف التشريعات المقارنة من استحداث مكتب فني

لإستخلاص المبادئ القانونية
اولَاَ: موقف التشريع الفرنسي:

بــدء اشرلمع الفــرنسي بتوثيــق الاحــكام الضقائيــة وتنقيهنــا منذ عــام 1947 مــن خلال تشريع 
قانــون تنظيــم محكمــة القنض الفرنســية في 23 تموز/ يوليــو 1947 وتحديــداًً في المادة 10 منه]]] . 

1- وانلمشور على الراطب الالكتروني الاتي وكانت تاريخ الزيارة  الراطب في 2024/11/4 : 
 https://www.courdecassation.fr/files/files/Pr%C3%A9sentation/Loi_1947-665_SDER.pdf
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L›ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION, 1947، واســتناداًً لهــذه المادة بــدأت 
محكمــة القنــض بتبويــب الاحكام الضقائية حســب الهيئــات او الغــرف، الجنائية، المدنيــة، الاحوال 

الخ. الشخصية،... 
وفي عــام 1984 بــدأت محكمة القنض مــن خلال المكتب الفين بتقديم خدمة التوثيق والدراســات 
والتقارير]]]، والذي يرأس هذا القســم قاض بدرجة رئيس غرفة) هيئة( وهيئة من الضقاة وموظفين 
اداريين وباحــثين قانــونين. وتقــوم كذلــك بوظيفــة التوفيــق بين الطعون التــي تثير أســئةل قانونية 
متطاقبــة أو ذات صلــة ؛ وبيــان وتحديــد إطار الاختلافات في الســوابق الضقائية بين غرف) اقســام( 
المحكمة ؛ وكذلك القيام بإجراء بحوث قانونية لإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، نباءًً على طلب المحاكم 
ومحاكم الاســتئناف؛ ونباء قاعدة تعزيز المبادئ القانونية وتنســيهقا بين المحاكم الفرنسية والمحكمة 
الاوربية لحقوق الانسان، وكذلك جمع الاجتهادات الضقائية والمبادئ القانونية للمحكمة ونشرها من 
خلال تقارير ســنوية، ومجلات دورية ويعمم على الســادة الضقاة ويمكن الحصول عليه من الســادة 
المحامين والباحثين في الشؤون القانونية التي تساعدهم على الكتاةب في أبحاثهم أبحاثهم. وكذلك يساعد 
هــذا القســم على تنظيم سير الدعاوى عندمــا تتم إحالة طلبات القنض إلى الغــرف) الهيئات( المختلفة، 
تجمــع مع الدعاوى التي تثير مســائل مماثةل وذات الصةل، وتســاعد على تحــاشي الاختلاف في اجتهاد 

محكمــة القنض ذاتها وبين هذا الاجتهــاد واجتهاد محاكم الموضوع المختصة.
وننــوه إلى ان إنشــاء قاعــدة بيانــات لقلانــون الأوروبــي في الدائــرة قــد أمــن أداة مفيــدة لتحليل 
المشــكلات الناجمة عن تطبيق القانون الأورويب من قبــل المحاكم الوطنية، ويكون متاحاًً الكترونيا]]] 
)COUR DE CASSATION, 1984(. وأكثــر من ذلك، هي أداة تطوير سياســة اجتهاد المحكمة عن 
ًـا عن طريق تعميمها على المحاكم، بالوســائل الإلكترونية كما بالوســائل  طريــق نشر أحكامهــا، وأيض�

.)Code de l›organisation judiciaire([[[ــرى الأخ
ثانيا: موقف التشريع المصري: 

مــن خلال البحــث في اثناء التشريــع المصري لاحظنا ان قانون الســلطة الضقائية المصري رقم 46 

1- الدكتور صالح محســوب، الســوابق الضقائية ودورها في الاســتقرار الضقائي، منشــورات العدالة، بغداد، 1423هـ، 
2002م، ص 53.

2- وانلمشور على الرطب الالكتروني الاتي تاريخ الزيارة في 11/4/ 2024 : 
https://www.courdecassation.fr/la-cour/lorganisation-de-la-cour-de-cassation/le-service-de-

 documentation-des-etudes-et-du-rapport
3- وللتفاصيل اكثر انظر الرطب الالكتروني الاتي11/5/ 2024: 

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311162
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لســةن 1972 النافــذ اعلمدل، قد نظم أحكام اســتحداث مكتب فين لاســتخلاص المبــادئ القانونية من 
الاحــكام الضقائيــة، وذلك في المادة الخامســة منه التي جاءت بالصيغة الآتيــة »يكون بمحكمة القنض 
مكتــب فنــي للمبــادئ القانونيــة يُُؤلف من رئيــس يُُختار من بين قضــاة المحكمة ومن عــدد كاف من 
الأعضــاء مــن درجة رئيــس بالمحاكم أو قــاض أو ما يعادلها ويكــون ندب الرئيــس والأعضاء قبرار 
من وزير العدل لمدة ســةن قاةلب للتجديد بموافةق مجلس الضقاء الأعلى وذلك نباءًً على ترشــيح رئيس 

القنض...«. محكمة 
ويُُلحــظ أنََّ هــذه المادة قــد وضعت الاســاس التشرييع للمكتــب الفين التي يكــون محل عمهلا في 
محكمــة القنــض المصريــة. وكان لهــذا المكتب الاثر الكبير في تقــنين المبادئ القانونية المســتخلصة من 
الاحكام التي تصدرها محكمة القنض، والتي ابانت اتجاه الضقاء لقعود متعددة، وانعكست نتائجها 
الايجابية في توسةع الرؤيا لدى الضقاة والمحامين ورجال انفاذ القانون نبحوٍٍ عام والباحثين واهلمتمين 
به. وممّّا لا يخفى على المتخصصين في الدراسات القانونية ان اثره لم يقتصر في جمهورية مصر العربية 

وـحـده؛ بل كان له الأثر في قبية الدول العربية والاجنبية.
وفي الســياق نفســه؛ لاحظنا إصدار مجلس الدولة المصري اللائحة الداخلية رقم 1 لسنــــة 2011 
متضماًنً في المادة )20( التي نصت على ان »يكون للمحكمة مكتب فين يشكل من رئيس وعدد كاف من 
الاعضاء...«]]]. وكذلك في الاتجاه نفسه، أصدر مدير نياةب القنض قرار حديثا]]]، تضمن تشكيل مكتب 

فين لقلسمين: الجنائي والمدني. 
وخلاصــة القــول، ان جمهورية مصر العربية عبد إنََّ اخذت بفكرة انشــاء مكتب الفين في اقســام 
محاكمها باتت الاحكام مهيئة امام السادة الضقاة والمحامين وطلبة الدراسات الاولية واللعيا، ممّّا نتج 
عنــه تقديم دراســات مهمة في مواكبة التطورات السريةع الحاصلــة في مخلتف جوانب الحياة، وزيادة 
على ذلــك، لاحظنــا انعكاس الثقافة القانونية وتطبيقاتها- الوقائع- على الشــارع المصري واثره نبحوٍٍ 

كبير في تكوين ثقافة الناس.
ثالثاًً: موقف التشريع الأردني:

مــرََّ اســتحداث المكتب الفين في المملكــة الاردنية بمراحل تطور يســتأهل التوقــف عندها وذكرها 
والاســتئناس هبــذه التجرةب في معالجــة الموضوع – محل البحث- اذ اســتند اشرلمع الاردني في تنظيم 

1- وانلمشور على موقع المدونة القانونية الالكترونية على الراطب الاتي، تاريخ الزيارة 2024/11/5: 
ht tps: / /www.elmodawanaeg.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8
%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D
8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%-
D9%88%D9%84%D8%A9/ 

2- صدر القرار 2 لسةن 2021 في 6 صفر 1443هـ، 2021/9/13م .
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احكام اســتحداث مكتب فين في محكمة التمييز إلى قانون تشــكيل المحاكم النظامية رقم )17( لســةن 
2001 في مادته الثانية عشرة ]]]، التي جاءت بالصيغة الاتية« ينشأ في كلِِّ من محكمة التمييز والمحكمة 
الادارية اللعيا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى المكتب الفين لتقديم الدعم القانوني والفين والاداري 
لها، بموجب تلعيمات يصدرها المجلس الضقائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الاداية 
والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية«. ودخلت حيز التنفيذ بإصدار النظام رقم )7( لسةن 2010. 

وتمــت المباشرة والعمل هبا في اذار 2011 .
وعبــد ذلــك، وتحديداًً في تاريــخ 2020/1/8 صدر نظام]]] معدل لنظام المكتــب الفين ذي الرقم 
)10( لســةن 2020 الــذي تضمــن النص على انشــاء مكاتب فنية لدى المحكمة الاداريــة اللعيا ومحاكم 
الاســتئناف. وعبــد أنْْ اســتقر الهيكل التنظيمــي للمكاتب الفنية في المحاكم، تم الحاقــهِِ بالأمانة العامة 
للمجلــس الضقائــي، وتم ذلك بموجب نظام معدل لنظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة 
الاداريــة اللعيــا ومحكمة الاســتئناف رقــم )50( لســةن 2022. ونبــاءًً علِىِّ كل ما تقدم يقــدم المكتب 
الفنــي الاردنــي نتائج أعماله بتنقين المبادئ القانونية أمام الســادة الضقاة والمحامين وفهقاء القانون 

والبــاحين، وبــات اتجاه الضقاء واضحاًً امام المجتمــع الأردني والعالم.
رابعاًً: موقف التشريع الفلسطيني:

نظم اشرلمع الفلســطيين في قانون الســلطة الضقائية الفلســطيين]]]، رقم )1( لسةن 2002 النافذ 
في المادة )9( منه التي نصت على أنه »1- ينشــأ بالمحكمة اللعيا مكتب فين يتولى رئاســته احد قضاتها، 
يعاونه عدد كافٍٍ من الضقاة المتقاعدين أو كبار المحامين، يختارهم مجلس الضقاء الأعلى لمدة ســنتين 
قالبــتين للتجديــد. 2- يلحــق بالمكتــب الفنــي عدد كاف مــن الموظفين«. وكذلك اشــار قانون تشــكيل 

1- للاطلاع عل قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني كاملا انظر الموقع الالكتروني الاتي تاريخ الزيارة 2024/11/5:
https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8
6/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D
8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-3/ 
2- للاطلاع على نظام انشاء وتعديل المكاتب الفنية الاردني انظر الموقع الالكتروني الاتي تاريخ الزيارة 2024/11/5: 
https://www.jc.jo/AR/Pages/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A%7
D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8 

3- للتفاصيل اكثر انظر قانون السلطة الضقائية الفلسطيين على الراطب الاتي، تاريخ الزيارة 2024/11/5 :
https://lab.pna.ps/public/files/server/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8
%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/qanoun%20soltah%20
qadieh.pdf 
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المحاكم النظامية]]]، رقم )5( لسةن 2001م إلى انشاء مكتب فين، يختص بتنقين الاحكام الضقائية في 
المادتين)27-26(.

خامساًً: موقف التشريع القطري:
مــن الاطلاع على موقــف التشريــع القطــري لاحظنا انه نظــم الموضوع- محل البحــث- في قانون 
الســلطة الضقائية رقم )10( لســةن 2003 النافذ]]]، إذ نصت المادة الثامةن منه على أنّّ »يكون لمحكمة 
التمييــز مكتــب فين يؤلف من رئيس وعدد كافٍٍ من الضقاة، يصدر نبدهبم قرار من المجلس، نباءًً على 

ترـشـيح رئيس محكمة التمييز. ويـلحـق بالمكتب عدد كاف من الموظفين«.
سادساًً: موقف التشريع اليمني:

نظم اشرلمع اليميين الموضوع- محل البحث- في قانون الســلطة الضقائية رقم )1( لســةن 1991 
النافــذ في مــادتين: الراعبــة والثلاثون والخامســة والثلاثون منــه. وعقب هذا القانــون صدور لائحة 
تنظيميــة صــادرة من رئاســة الجمهورية اليمنية بالرقم )8( لســةن 2009 ]]]، لتنظيــم عمل المحكمة 
اللعيــا والتــي اوضحت في المواد )33-37( آلية عمل المكتب الفين واختصاصاته التي نتناول البحث في 

تفصيلاته في المواضـيـع القادمة من البحث.

سابعاًً: موقف التشريع الاماراتي:
نظــم اشرلمع الاماراتــي الموضــوع- محــل البحث- في قانــون المحكمة الاتحادية اللعيــا رقم )10( 
لســةن 1973 في مــادتين: فالأولى هــي المادة )13( التي جاءت بالصيغة الاتيــة: »يكون للمحكمة اللعيا 
مكتب فين يؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين رجال الضقاء أو أعضاء النياةب 
العامــة أو أعضاء دائــرة الفتوى والتشريع والضقايا أو غيرهم من المشــتغلين بالأعمال القانونية التي 
تعتبر نظيرا لعلمل في الضقاء. ويجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طريق الاستعارة من بين 
قضاة الهيئات الضقائية المحلية بالإمارات الأعضاء في الاتحاد أو من رجال القانون من الدول العربية 
ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة. ويكون الحاق رئيس المكتب وأعضائه الفنيين بطريق الندب 
أو الاســتعارة على حســب الأحوال وذلك قبرار من وزير العدل نباء على ترشــيح رئيس المحكمة وعبد 

1- للاطلاع على القانون، انظر الراطب الالكتروني الاتي، وكانت تاريخ الزيارة 11/5/: 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13857 
2- نشر قانــون الســلطة الضقائيــة القطري رقم 10 لســةن 2003 في الجريدة الرســيمة القطريــة بتاريخ 2003/10/1 

العدد 9، ص 42.
3- وانلمشور على الموقع الرسمي لنلياةب العامة اليمنية على الراطب الاتي، تاريخ زيارة الموقع 2024/11/5: 

http://agoyemen.net/lib_details.php?id=235 



[123]

تقنين الأحكام القَضائية  لصَادا

موافقــة الجهات ذات الشــان التــي يتبهعا الضعو انلمتــدب أو اعلمار. ويلحق بالمكتــب الفين عدد كاف 
مــن الموظــفين«. أما الثانية، فهــي المادة )14( التي نصت على اهلمام التي يتولاهــا المكتب الفين، والتي 

ـنستناول ذكرها في المواضيع اللاحةق.
ثامناًً: موقف التشريع الكويتي:

نظم اشرلمع الكويتي كذلك قواعد استحداث المكتب الفين في قانون تنظيم الضقاء رقم )23( لسةن 
1990 في مادته الخامســة]]]. التي نصت على أنََّه »ينشــأ بمحكمة التمييز مكتب فين، يصدر بتشــكيله 
وتحديــد اختصاصاتــه قرار من المجلس الاعلى لضقلاء، وذلك لمدة ســنتين قالبــة للتجديد، ويؤلف من 
رئيــس بدرجة مستشــار وعــدد كاف من رجال الضقاء، نباء على ترشــيح رئيس المحكمة«. ويلحظ أنََّ 
التشريع الكويتي حدد المدة الزمنية التي يتولى ادارتها الســادة الضقاة بســنتين كما ذهب اليه اشرلمع 
المصري والفلســطيين- كما تبين فيما ســبق- بتحديد المدة، ونراه اتجاه محمود لأسباب متعددة مهنا: 
اتاحــة الفرصــة لعــدد اكثر من الضقــاة في ادارة المكتــب الفين، وتبــادل الخبرات مــن الجانب العملي 

والنظــري، وندعــو اشرلمع العراقي الحذو حذوهم عند تشريع قانون اســتحداث المكتب الفين.
تاسعًًا: موقف دولة سلطنة عمان:

نظــم كذلــك اشرلمع العماني تنقين الاحكام الضقائية من خلال انشــاء مكتب فنــي بموجب المادة )3( 
مــن قانون الســلطة الضقائية رقــم 99/90 التي نصت على أنََّ »ينشــأ في المحكمة اللعيا مكتب فين يؤلف 
من رئيس وعدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يصدر نبدهبم قرار من رئيس المحكمة، 
ويلحق به عدد كاف من الموظفين«. وكما اشــار إلى مهام المكتب في المادة )4( منه الذي نشرحه فيما عبد.

عاشراًً : موقف التشريع العراقي:
عبــد بيــان موقف التشريعات في تشريعات الدول اقلمارنة، نبحــث في بيان موقف التشريع العراقي 
مــن الموضوع- محل الدراســة- فمن البحث والاطلاع على قانون الســلطة الضقائيــة العراقي]]]، رقم 
)26( لســةن 1963 اللمغــى لاحظنــا ان اشرلمع أشــار إلى انشــاء مكتب فين تحديــداًً في المادة )12( منه 
التي جاءت بالصيغة الاتية »يؤسس في محكمة التمييز مكتب فين لاستخلاص القواعد القانونية التي 
تقررهــا المحكمــة، فيمــا تصدره من الأحــكام وتبويبها، ووضــع معجم لها على أن يكــون هذا المكتب 
بإشراف مقرر أو أكثر من مقرري محكمة التمييز، ويكون مرتبطا برئيس محكمة التمييز«]]]. وزيادة 

1- للاطلاع على تفاصيل عمل المكتب الفين الكويتي انظر الراطب الاتي، تاريخ الزيارة 2024/11/5:
https://www.moj.gov.kw/AR/pages/DeptDisplay.aspx?I=113 
2- نشر قانــون الســلطة الضقائيــة بجريدة الوقائع العراقيــة بتاريخ 1963/5/14، العــدد802، الجزء 2، رقم الصفحة 

.141
3- نشر قانون السلطة الضقائية بجريدة الوقائع العراقية بتاريخ 1963/5/14، العدد802، الجزء 2، رقم الصفحة 141. 
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على ذلك، صدر نظام ادارة المكتب الفين رقم )32( لســةن 1966 اســتنادا إلى المادة )12( من القانون 
َمَِ فيها آلية عمل المكتب الفين]]]. اعلاه، نُُظ�

ولكن في عام 1979 اصدر اشرلمع العراقي قانون التنظيم الضقائـــي]]] رقم )160( لسةن 1979 
اعلمــدل النافــذ، ونباءًً على هــذا القانون وتحديدا المادة )69( الغى قانون الســلطة الضقائية رقم )26( 
لسةن 1963 اعلمدل والانظمة الصادرة بموجبه. ومن الاطلاع على القانون الأخير لم نلحظ الاشارة إلى 
اســتحداث مكتــب فين في محكمة التمييــز الاتحادية، أ و في محاكم الاســتئناف، مما نتج عن ذلك إلغاء 
عمل المكتب الفين قانوناًً، وفي الواقع، كما يشير إلى ذلك القاضي الدكتور محسوب نائب رئيس محكمة 

التمييز الاسبق]]].
وفي عام 2017 اصدر اشرلمع العراقي قانون مجلس الضقاء الاعلى رقم )45( لســةن 2017 غايته 
تنظيم وادارة شؤون المحاكم والضقاة، ومع ذلك لم يشر إلى استحداث مكتب فين لا في محكمة التمييز 
الاتحادية ولا في محاكم الاســتئناف]]]، وهو ما يينع قباء المحاكم العراقية عبيدة عن ركب التشريعات 
اقلمارنة في معالجة موضوع الدراسة. وبذلك باتت اللجان والمطبوعات التي كانت تعمل بموجب قانون 

الســلطة الضقائية اللمغى رقم )26( لســةن 1963 ونظام ادارة المكتب الفين لا يستند إلى قانون. 
ومع ذلك، فهذا لا يينع أنََّ التشريع العراقي لم يتطرق إلى انشاء مكتب فين مطاًقل؛ً اذ لاحظنا من 
خلال البحــث في القــوانين واللوائح والتلعيمات العراقية أنّّ هناك تلعيمــات صادرة من مجلس الدولة 
العراقــي]]]، رقــم )1( لســةن 2020 اشــارت في المادة الاولى/ حادي عشر إلى أنََّ: من ضمن تشــكيلات 
مجلس الدولة: المكتب الفين. وأشارت المادة الحادية عشر إلى مهام المكتب الفين، التي نتطرق اليها في 

المواضيع القادمة ان شاء الله .
ونخلــص ممــا تقــدم إلى أنّّ: التشريعات الاجنبية والعربية التي بحثنا فيها اشــارت إلى اســتحداث 
مكتــب فنــي لدى محاكمها اللعيا ســواء كانت تســمى محكمة القنض او التمييز، والقســم الاخر مهنا 
اشارت إلى استحداث مكاتب فنية في محاكم الاستئناف، وارشفتها، وتنقين مبادئها القانونية واتاحتها 

1- نشر في الوقائع العراقية بالعدد 1333 في 11/7/ 1966 .
2- وعرفــت المادة 12 مــن قانــون التنظيم الضقائي رقم )160( لســةن 1979 محكمة التمييز بانهــا: هي الهيئة الضقائية 
اللعيــا التــي تمــارس الرقاةب الضقائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمســة 

نــواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهــم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
3- الدكتور صالح محسوب، مرجع سابق، ص 55. 

4- عرفت المادة 16/ اولا من قانون التنظيم الضقائي رقم )160( لســةن 1979 محاكم الاســتئناف بانها: اولا – محكمة 
الاســتئناف هــي الهيئــة الضقائية اللعيا لمحاكــم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعــدد كاف من نواب الرئيس 

والضقاة وتمــارس الاختصاصات اعلميةن لها بموجب القانون.
5- نشرت التلعيمات في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4574 في 2020/1/27 ، رقم الصفحة 5. 
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أمــام الســادة الضقاة والمحامين وفهقاء القانون والباحــثين والمجتمع اجمع، لما لها من اهمية في تثبيت 
القيم الأساسية بين الناس، وتحقيق الردع العام في نشر الاحكام الجنائية والمدنية، واستقرار اعلماملات 
بين النــاس، واختصــار الوقت والجهد، ممّّا يصب كل ذلك في اســتقرار المجتمع، وبيان مكانة الســلطة 
الضقائيــة وهيبتهــا، والذي ينتج عنه احترام القانون، ومن ثم »ســيادة القانــون في المجتمع الذي يعد 

الضمانة الاساســية في حرية الفرد ومشروعية السلطة«]]]. 

المطلب الثاني
الهيكل التنظيمي للمكتب الفني في التشريع المقارن

أولًاً: الهيكل التنظيمي للمكتب الفني:
الثابت أن تقســيم عمل المكتب الفين في التشريعات اقلمارنة يكون على شــكل شــعب، وتختص كل 
شــعبة عبمل جزء من اهلمام الموكةل إلى المكتب الفين؛ فمن حيث الأصل أنََّ اهلمام تنجز بشــكل تكاملي، 
والعمل بروح الفريق الواحد كالنحل. بمنعى أنّّ كل شــعبة مهامها مكمةل للشــعبة التي تليها، كحةقل 
عقــد. وهــذا يــؤدي إلى نتيجــة مفادها: ضرورة اعتماد اســلوب المداولــة حول قضايا معينــة، وتبادل 
اـلـخبرات فيما بيهنم، وصولًاً إلى تحقيق غاية تأـسـيس المكـتـب الفين بأفضل الطرق واقل جدٍٍه ووقت.
عُبة من  ولا مراء أنََّ ما ســبق يتحقق من تهيئة الاشــخاص المتخصصين حســب طبيةع عمل كل ش�
عُب المكتــب الفنــي، وكذلك تهيئــة الظروف في تطوير كادرها حســب تخصص كل شــعبة، وزيارة  ش�
المكتبــات القانونيــة للاطلاع على احدث الدراســات اللعمية، والكتب الفقيةه القديمــة مهنا والحديثة، 
ومعرفــة التوجهــات الحديثة في التشريعــات والأحكام الضقائية. ولإكمال مهــام المكتب الفين على أتم 
وجه، لأبََّد من أنََّ يكون له على الواقع اقسام متعددة لأداء مهامها، كل واحد مهنا ذات تخصص معين، 

التي اســتنبطناها من الشريعات اقلمارنة في الدراســة]]]، ونرتأي ذكرها على النحو الأتي:
	1 قســم الدراسات القانونية: يتكون هذا القسم من رئاســة قسم الدراسات القانونية، وكذلك .

من قانونيَن يكون مهمتم تهيئة الاحكام القانونية الســاةقب والحالية واللاحةق لاستخلاص 
مبادئهــا، وارســالها إلى قبية اقســام المكتــب الفين. ويكون في كلِّ هيئة مــن هيئات محكمة 

التمييــز قانونييِن على الاقل، ويمكن زيادة عددهم حســب زيادة عمل كل هيئة. 

1- الدكتور احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 1419ه-1999م، ص5.  
2- قانون تنظيم محكمة القنض الفرنســية في 23 تموز/ يوليو 1947؛ قانون الســلطة الضقائية المصري رقم 46 لســةن 
1972 النافــذ اعلمــدل؛ قانون الســلطة الضقائية الفلســطيين رقم 1 لســةن 2002 النافذ؛ قانون تشــكيل المحاكم النظامية 
الاردنــي رقــم 17 لســةن 2001م؛ قانون المحكمــة الاتحادية اللعيا الاماراتي رقم 10 لســةن1973؛ قانــون تنظيم الضقاء  

الكويتي رقم 23 لســةن 1990.
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	2 قســم التدقيق: يتكون من رئاســة القسم، من مدققين لغويين متخصصين يتواجدون في كلِّ .
هيئة من هيئات محكمة التمييز، وكذلك يتواجدون في محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. 
والهــدف من تواجدهــم تدقيق الاحكام التي تصدر، وكذلك تدقيق المبادئ التي تســتخلص 

من الأحكام الضقائية.  
	3 قســم العلمومات والطباعة والأرشــيف: يتكون هذا القســم من رئيس قسم، وعدد كاف من .

الموظفين على الاقل موظف واحد يختصُّ لكلِّ هيئة من هيئات محكمة التمييز، وفي محكمة 
الاستئناف بصفتها التمييزية. ويكون مهامه طباعة وأرشف الأحكام الضقائية . 

	4 قســم التصنيف- التوزيع: ويتكون هذا القســم من رئاســة القسم، ويتواجد فيه قانونين او .
قضــاة حديثي التعيين. ويكون مهامهم تصنيف الضقايا- توزيع- حســب نوع الضقية إلى 
هيئات محكمة التمييز) الهيئة المدنية، والهيئة الجزائية، وهيئة الاحوال الشــخصية، ...الخ(. 

	5 قســم رئاســة المكتب الفين: ويتواجد فيه قاضي يتولى منصب رئيس المكتب الفين، وكذلك  .
يتواجــد عدد من الضقاة او رئيس محكمة الاســتئناف، وقانونيون، ومدقق لغوي. ويكون 
مهامهــم: تدقيــق الأحــكام الضقائية قبــل مرحةل التوقيــع. وكذلك تلخيــص مقدمة القرار 
وتدقيقــه من الناحيــة القانونية واللغوية، وثم تســليم الأحكام إلى قســم الطباعة. ومن ثم 

توقيع الاحكام من الهيئة التي اصدرتها، ومن ثُم يُســلم إلى الشرن والأرشــفة. 
وكذلــك يتولى رئاســة المكتــب الفين إدارة العمــل في المكتب، وتنظيم العمــل بين أعضاء المكتب بما 
يكفــل حســن الأداء، وسرعة الانجــاز، وكذلك وضع الخطــط والبرامج الكفيةل بتطويــر المكتب الفين 
والارتقــاء بمســتوى أدائهــا. وإعداد تقاريــر فصلية عن عمــل المكتب، ويتم رفهعــا إلى رئيس محكمة 

التميـيـز، وأي مهام أخرى تقتضيـهـا طبيةع العمل.
ونخلــص مــن كلِِّ ما تقدم، إلى أنََّ المكتــب الفين لكي يقوم بأداء واجبه في تنقين وتصنيف الأحكام 
الضقائية لابد من انشاء اقسام متخصصة لأداء اهلمام الموكةل اليها، وصولًاً إلى الغاية المرجوة من انشاء 

المكتب الفين.

المبحث الثاني
الأثار الُمُترتبة على تقنين الأحكام القضائية

تبين لنا فيما سبق، أنََّ المكتب الفين المختص بتنقين الاحكام الضقائية في التشريعات اقلمارنة يقوم 
بجمةل من اهلمام في الاقسام التاةعب لها، سواء كانت في محكمة التمييزالاتحادية، أم في رئاسات محاكم 
الاســتئناف. وفي هذا المطلب نرتأي ذكر مهام اعضائها التي ينتج عهنا جمةل من النتائج والفوائد، كلُُّ 
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مهنا في فرع مستقل وعلى النحو الاتي:
المطلب الاول: مهام المكتب الفين في محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف.

المطلب الثاني: الأثار المترتبة على تنقين الاحكام الضقائية. 

المطلب الاول
مهام المكتب الفني في محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف

يقوم المكتب الفين بجمةل من اهلمام لتحقيق غايتها في الوصول إلى تســهيل اصدار الحكم الرشــيد 
من الســادة الضقاة، وكذلك بيان إطار توجه المحاكم لدى الســادة المحامين، ويساعدهم ذلك عند تقديم 
دفوعهم عن الموكلين، كذلك يضع امام فهقاء القانون، والباحثين في الشأن القانوني، السوابق الضقائية 
لاجراء الدراســات واكمال القنص والتعديل والاضافة على القانون باقلمارنة مع قوانين الدول الاخرى 
والاتفاقيــات الدوليــة. ويشــمل تنقين الاحــكام الضقائية التي تصــدر من محكمة التمييــز الاتحادية، 

وكذلك الاحكام الضقائية التي تصدر من محاكم الاـسـتئناف بصفتها التمييزية.
ونبــاء على مــا تقدم نرتأي ان نلخص هذه اهلمام التي اســتنبطناها من تشريعات الدول اقلمارنة]]] 

في الدراسة، وذلك في القناط الآتية:
	1  تقديــم الدعــم القانونــي والإداري والفين لمحكمة التمييز ومحاكم الاســتئناف، بما في ذلك .

تصنيــف الضقايا والطلبات الــواردة اليها لغاية توزيهعا على الهيــات الضقائية في محكمة 
الاستئناف.  ومحاكم  التمييز 

	2 تزويد هيئات محكمة التمييز بما يلزم من التشريعات والسوابق المتةقلع بكلِّ قضية حسب .
طبيعتها، وخلاصة بموضوعها، وأي ابحاث ودراسات قانونية أخُرى تحتاج إليها. 

	3 استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام التي يصدرها محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف، .
وتبويبها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل نشرها. 

	4 تحليل السوابق الضقائية، وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى رئيس المحكمة .
بما يســهم في اســتقرار المبادئ القانونية أمام الســادة الضقاة والمحامين واســتاذة القانون 

والباحثين. 

1- قانون تنظيم محكمة القنض الفرنســية في 23 تموز/ يوليو 1947؛ قانون الســلطة الضقائية المصري رقم 46 لســةن 
1972 النافذ اعلمدل في المادة 5 منه؛ قانون السلطة الضقائية الفلسطيين رقم 1 لسةن 2002 النافذ؛ قانون تشكيل المحاكم 
النظامية الاردني رقم 17 لســةن 2001م؛ قانون المحكمة الاتحادية اللعيا الاماراتي رقم 10 لســةن1973 في المادة 14منه؛ 
قانون تنظيم الضقاء  الكويتي رقم 23 لسةن 1990؛ قانون السلطة الضقائية اليمين رقم 1 لسةن 1991 في المادتين 34،35 

منه؛ قانون الســلطة الضقائية اللعماني رقم 99/90 في المادة 4 منه.
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	5 إبداء الرأي فيما يطلبه رئيس المحكمة..
	6 الإشراف عــى مكتبــة المحكمة، التي تظم كتــب فهقية قانونية، ومجــات وابحاث قانونية، .

ودوريــات تضم مبادئ قانونية التــي تصدرها المكتب الفين
	7 إعــداد دراســات وابحــاث قانونيــة تحتاج إليهــا الهيئــات الضقائية في محكمــة التمييز، او .

محاكــم الاســتئناف بصفتيهــا. وكذلــك تقديم مقترحات بشــأن تطوير التشريــع العراقي . 
	8 اصــدار مجلــة يشرن فيها الدراســات والابحــاث القانونية والمبــادئ القانونية المســتحدثة. .

وتعــرض هــذه المجةل أمام الســادة الضقــاة للاطلاع عليها باســتمرار على ما اســتقر عليه 
محكمــة التمييــز. والجدير بالذكــر في هذا اقلمــام أنَّ الحاجة إلى هذه المجلــة كبيرة ويحتاج 
إليها الســادة الضقاة والضقاء، الواقف وفهقاء القانون والباحثون نبحوٍ مســتمر لاسقرار 
اعلماملات ولتلقيل الجهد ووضوح الرؤية عند اصدار الاحكام. ولسد هذه الحاجة الضرورية 
قام كثير من السادة الضقاة]]]؛ والاكاديمون]]] والمحامون بجمع مبادئ قانونية في مؤلفات، 

هبا.  القانونية  المكتبات  ورفد 
القيام باية مهمة أخرى من رئيس مجلس الضقاء الأعلى، أو من رئيس الاســتئناف في المحافظات، 

يكون قريباًً من طبيةع عمل المكتب الفين .

لمطلب الثاني
الاثار المترتبة على تقنين الاحكام القضائية

إســتظهرنا فيما ســبق، فأنََّ المكتب الفين ينتج عن اســتحداثه جمةل من الأثار اهلممة التي تعنكس 
على اداء عمــل الســلطة الضقائيــة نبحوٍٍ أكثر دقة وفائدة، وصولًاً إلى اســتقرار العلاقــات الاجتماعية، 
ومكافحــة الجريمــة فيها. وفلًاًض عن اهلمام اعلاه، يمكن ذكر عبض الأثار غير المباشرة من اســتحداث 

المكتب الفين التــي نرتأي ذكرها على النحو الاتي:
أولًاً: تحصين الضقاة من الوقوع بالخطأ الفاحش نتيجة عدم الإحاطة بالمبادئ القانونية:

الضقاة والمحامين إلى قراءة مســتمرة في الاحكام الضقائية ومعرفة المبادئ القانونية التي تحويها 

1- نذكــر عبــض ملفات الســادة الضقاة في هــذا الموضوع والموجودة في مكتبنا: القاضي ســلمان عبيــد عبدالله، المختار من 
قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، الجزء الثاني، بغداد،2009؛ القاضي رزاق جبار علوان، المختار من قضاء 
محكمة الاســتئناف بصفتها التمييزية لمحكمة اســتئناف بغداد الكرخ الاتحادية، القســم الجنائي، بغداد، 2014؛ القاضي 
رزاق جبارعلوان، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، قســم الاحوال الشــخصية، الجزء الاول، بغداد، 2011.

2- مؤلفنا: المدرس عماد يوســف خورشــيد، والقاضي قاســم محمد ســليمان، المختار من قضاء محكمة اســتئناف كركوك 
الاتحادية، القســم الجنائي، الجزء الاول، مكتبــة القانون اقلمارن، بغداد، 2018.
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لضمان معرفة اتجاه محكمة التمييز، وصولًاً إلى اصدار الحكم الصحيح.
ّـا يجــب أن نقف عنده، أنََّ المادة )56( من قانون التنظيم الضقائي رقم )160( لســةن 1979  ومم�
اشــارت إلى توجيه الهيئــات التمييزية وهيئات محاكم الاســتئناف ومحاكم الجنايــات بتنظيم تقارير 
الاخطاء الفاحشــة التي ترتكب من الســادة الضقــاة نتيجة جهل بالمبادئ القانونيــة الأولية، أو اغفال 
للوقائع التي تظهر لها عند تدقيهقا، وتحفظ هذه التقارير في اللمفة الشــخصية لهم، وتأخذ بالحســبان 

عـنـد الترفيع والترقية الوظيفية.
ولتجنــب هــذا الخطأ من الســادة الضقاة، نــرى ضرورة توافر مجلدات دوريــة تصدر من المكتب 
الفنــي، تضمن الاحكام الضقائية لمختلف هيئــات محكمة التمييز )الهيئة المدنية، والجزائية، والاحوال 
الشــخصية، والاحــداث،...( وكذلــك مجلــدات دورية لأحكام محكمة الاســتئناف بصفتهــا التمييزية. 
وضرورة إحتواء هذه المجلدات الدورية أحدث التوجهات الضقائية لمحكمة التمييز في مبادئها القانونية. 
وفــلًاًض عن تطوير من امكانية الســادة الضقاة اللعمية مــن خلال اقامة دورات وندوات وورش عمل 
قانونيــة، ويزود الســادة المحامون وطلبة القانون في الدراســات الاولية واللعيــا هبذه الدوريات لرفع 
مســتوى الثقافــة القانونية لديهم، من خلال شرح التطبيقات الضقائيــة لقلواعد القانونية. وبالنتيجة 
مــن خلال تعامــل وارتبــاط رجال القانــون بالمجتمع يتم رفــد مختلف اصناف المجتمــع هبذه المبادئ 
القانونيــة. وبذلــك حقق القانون غايته مــن تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجمــع، من خلال الاخبار 
والــردع، ويخلــق بذلك نظام عام وقيم وثوابت يفرض احترام القانــون على الجميع، »فاحتكاك الرأي 

بالرأي، تتألــق الحقيةق، ويكون لها ضياء«]]].
ثانياًً: يساعد المكتب الفين على بيان تفسير القوانين من خلال نشر الأحكام الضقائية.

»لما كانــت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تطور مســتمر، لــذا يتطلب من المختصين هبذا المجال 
ان لا يكتفوا بتطبيق القانون؛ بل السيع في تطويره وملاءمته مع الظروف المستجدة«]]]. ولا مراء أنََّ 
الميدان الطبييع في تطبيق أغلب القوانين وتفسيرها، تكون في السلطة الضقائية امام مختلف محاكمها، 
فالقواعــد القانونيــة تبقى جامدة ما لم تكن هناك وقائــع ذا طبيةع جنائية، مدنية، تجارية ... وعبدها 
يتم تكييف هذه الوقائع المختلفة على وفق طبيةع كل قاعدة القانونية حسب ظروف كل قضية، وتقوم 

المحكمة المختصة هبذه اهلممة. 
ومثــال على ذلــك، القــوانين الجزائية في الغالب تضــع لقعلوةب تكن: الحد الادنــى لقعلوةب، والحد 
الأعلى، ومــن ثــم فــإنََّ فرض القعوةب انلماســبة- الحــد الاعلى والادنى- للفعل المجــرم يكون من خلال 

1- الاستاذ ج. رانسون، فن الضقاء، مكتبة ومطبةع مصطفى الحلبي واولاده بمصر، ترجمة محمد رشدي، 1912، ص 49.
2- الدكتور صالح محسوب، مرجع سابق، ص 10. 
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الســلطة التقديرية الممنوحة لقلاضي من تكييف الواقةع على وفق المادة القانونية الصحيحة، وحســب 
ظروف الدـعـوى الجزائية اعلمروضة أمامه.

وَْْحََلَ المحور الاســاسي في  لُطة التقديريــة الممنوحــة لقلاضي َلَيســت مُُطةقل، َبَل ت�ــدور  ي�َبَــَدَ أن الس�
الضقيــة ألا وهــي: أدلــة الدعــوى، لضمان مشروعية الأجــراءات في تقديــر القعوةب. وتعين الســوابق 
الضقائية القاضي في تحديد اطار مشروعية الحكم الذي سوف يصدره، وذلك من خلال توسةع الرؤيا، 
وبيان تجارب الضقاة الساقبين في وقائع مادية، قد تكون مشاةهب او قريبة مهنا إلى حِِّد ما، وصولًاً إلى 

تطبيق مبدأ المحاكمة العادلة.
ثالثاًً: نشر الأحكام الضقائية يساعد على اظهار مبادئ قانونية من مضمون الأحكام:

يــشير جانــب من الفقه الجنائــي]]] إلى إنََّ هناك مبادئ كثيرة قبيــت مدفونة في بطون الاحكام، ولا 
ســبيل لإظهارهــا ألّاّ مــن خلال مكتــب مختص، ومــن الضقاة الذين اصــدروا الحكم البات، ســواء في 
محكمة التمييز الاتحادية، أم في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، ولذا إنََّ توثيق الاحكام الضقائية 
كافة لها فوائد جمة، ومزايا كثيرة، مهنا: اســتحضار تجرةب الضقاة الســاقبون، وبيان المســتحدث من 
المبادئ القانونية، نتيجة تطور الحياة، والحاجة إلى احتوائها من الضقاء. ويكون ذلك من خلال اعداد 
كــراس ســنوي يحتــوي على أحكام الضقاء ومبادئهــا. وهو توجه قضاء محكمــة القنض المصرية من 

خلال اصــدار مجلدات نبحوٍٍ دوري]]].
رابعــاًً : يســهم انشــاء المكتب الفنــي بإعداد أبحاث ودراســات قانونية تعالج مشــكلات في الواقع 

اعلماملات: واستقرار 
من أثار انشــاء المكتب الفين، قيام اعضاء المكتب من المتخصصين بإعداد أبحاث ودراســات حول 
عــدم توافــر نص قانوني محــدد في موضوع معين في الواقع، ومعرفة اتجــاه الفقه الجنائي اقلمارن في 
الموضــوع - محــل البحث- وكذلك تحليل الســوابق الضقائية، وجمع هذه الدراســات والآراء الفهقية 
ونشرهــا في مجلــة الدراســات والأبحــاث، ليكون أساســاًً ومصــدراًً للأبحــاث والدراســات والأحكام 
الضقائية القادمة، وكذلك تزود المحاكم هبذه الدراسات، معززة بأحدث التشريعات والأنظمة واللوائح 

والتلعيمات التي تعالج اـلمشـكةل.
خامســاًً: يســهم المكتب الفنــي في إتاحة الأحكام أمام طلبة الدراســات القانونيــة الأولية واللعيا: 

1-  علي زكــي العرابــي بــك، المبــادئ الاساســية للتحقيقــات والاجــراءات الجنائية، الجــزء الاول، الطبعــة الاولى، مطبةع 
ــاد، 1920، ص 4.  الاعتم

2-  للاطلاع على نمــاذج مــن المجلــدات التي تحتوي على المســتحدث مــن المبادئ القانونية في الضقــاء المصري، انظر راطب 
الموســوعة القانونيــة لوزارة العــدل على الراطب الاتي، تاريخ الزيــارة 2024/11/5 :

https://emj-eg.com/ImportBooks/view?id=34 
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يســاعد نشر الاحــكام أمام طلبة الدراســات الاولية واللعيا على بيان الجانــب الواقيع للأحكام، وعدم 
قباء ذهن الطالب محصوراًً في النظريات والقواعد القانونية، التي شــكل لدى عددٍٍ من الطلبة العزوف 
عــن ممارســة منهــة المحاماة او العمل في الجانــب القانوني، وبذلك يخرج طبةق من الشــباب لقادرين 
على فهــم النصــوص القانونية وربطهــا بالواقع العملي بكل يسر، ويســاعد أيضا على اجــراء ابحاثهم 
القانونيــة- بحث تخرج، رســالة ماجســتير، أطروحة دكتــوراه- معززة بالأحــكام الضقائية، وكذلك 
ايجاد الحلول للمشكلات التي تطرح من المكتب الفين، وذلك باقلمارنة مع الدول الأخرى، وبيان اتجاه 

الفقه الجنائي في موضوع الدراـةس.
سادساًً: نشر الأحكام الضقائية التي تساعد على تثبيت القيم الانسانية اللعيا، وتحقق الردع.

الثابــت أنََّ اشرلمع عندمــا يضــع القانون يكون في غايته الأساســية تحقيــق احترام وتطبيق لقييم 
انسانية راسخة في المجتمع، ويأتي دور القاضي عبد ذلك من خلال تطبيق القانون على الوقائع بطريةق 
تكفــل الحل واعلمالجة الســليمة العادلة، وصولا إلى تطبيق القِِيم الانســانية في القانــون]]]. فالثابت أنََّ 
»القاضي عنوان رقي للامة ومظهر تقدمها، ورمز العدالة فيها«]]]، والسلطة الضقائية حامية الحقوق 
والحريات كما يؤكد عليه الفقه الجنائي]]]، ومن ثمََّ فإنََّ  هذه المؤسسة التي تحضى هبذه المكانة العالية 

في المجتمع هي من تـسـتطيع أن تضع القِِيم اللعيا للإنـسـان موضوع التطبيق والاحترام.
وتجــدر الإشــارة في هــذا اقلمام إلى حكم مــن الضقاء الكندي الذي يؤكــد ضرورة أن يطلع المجتمع 
على الأحــكام التــي تصــدر، وأخذ رأيهــم فيــه، إذ قالــت:  L›Heureux-Dubé J  القاضية في المحكمة 
الكندية اللعيا توجه في احدى الضقايا]]] إلى أنََّه »يتوجب على الضقاة ان يتفحصوا الواقع بشكل دوري 
مســتمر، ومعرفــة رأي الجمهــور في العدالــة الجنائية التي تطبــق من الضقاة ورجــال انفاذ القانون، 
للتأكد من سلامة الســلطة التقديرية التي تمارســها بموجب القانون عند النظر في الضقايا ومطاقبته 

لقليم السائدة في المجتمع«.
وفــلًاًض عــن ذلــك، أنََّ مــن أثار نشر الأحــكام الضقائيــة هو تحقيق الــردع والاســيما في الاحكام 
الجنائيــة، وتلــزم الناس باحترام القانون والنظام العام، »فالإنســان لا يعيش الا في مجتمع، والمجتمع 

1- الدكتور صالح محسوب، مرجع سابق، ص 9. 
2- الاستاذ ج. رانسون، مرجع سابق، ص 161. 

3- د. جميل عبد الباقي الصغير، الشرعية الجنائية، دراســة تاريخية وفلســفية، دراســة تاريخية وفلســفية، دار الةضهن 
العربيــة، 1993، ص 86.

4- R v Burlingham [1995] 2 S.C.R. 206.
 الحكــم منشــور على موقــع المحكمة الكنديــة اللعيا، وكذلك اغلب احكام المحكمة منشــور على الراطب الاتــي، وكانت تاريخ
 https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1255/index.do : الزيــارة في 2024/11/5
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لا يقــوم الا على نظام، والنظام لا يســتوي بغير قواعد آمــره ملزمة يحمل الافراد على طاعتها بما تملك 
الجماعــة مــن ســلطة الهقر والاجبار. فنهــاك اذن تلازم بين القانون والمجتمع مــن ناحية، إذ لا يوجد 
مجتمــع دون قانــون، ويوجد القانون لاقامة نظام في المجتمــع وتلازم بين القانون والجزاء من ناحية 

اخــرى؛ فلا يكفــل احترام القانون الا باخذ الافراد باحترامــه جبرا على المخالف مهنم«]]].
سابعاًً: استرشاد المحاكم بالسوابق الضقائية:

اشــار القانون المدني العراقي]]] في المادة 3/1 إلى أنْْ »تسترشــد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي 
اقرهــا الضقــاء والفقه في العــراق ثم في البلاد الاخرى التــي تتقارب قوانيهنا مع القــوانين العراقية«. 
ونباءً ً على ذلك فأنََّ وجود الأحكام الضقائية امام الســادة الضقاة والمحامين بات أمراًً لازماًً لتوســيع 
الرؤيــة مــن خلال الاطلاع على الســوابق الضقائية لاســتقرار الاحكام واعلمــاملات، واختصار الوقت 

والجهد.
ثامناًً: الاحكام الضقائية تساهم في تشريع قوانين:

تســاعد الاحكام الضقائية على معالجة كثير من المشــكلات الاجتماعية لاعتمادها على عدة مصادر 
قبل اصدارها للحكم]]]. ومن ثمََّ يكون مهيأًً في كثير من الحالات ولاســيما عندما يســتقر عليها الضقاء، 

فيكون محلًاً لتشريع قاعدة قانونية.
وهو دأب القوانين العراقية منذ ألاف الســنين، فقانون حمورايب والقوانين الأشــورية اعتمدت في 

أغلــب موادها على أحكام قضائية عبد ثبوت صلاحيتها للمجتمع]]]. 

الخاتمة
ِـن َمَحكمة التمييــز الاتحادية  َـادرة م�  عبــد أنْْ انتهينــا مــن بحث« تقــنين الأحــكام الضَقَائية الص�
ومحاكم الاســتئناف بصفتها التمييزية«دراســة مقارنة« نعرض أهم النتائج التي توصنلا اليها، وعلى 

الآي: النحو 
أولًاً: الاستنتاجات:

	1 اســتنتج الباحــث أنَّ المــرع العراقي لم ينظم قبانون انشــاء »مكتب فنــي لتنقين الاحكام .
الضقائية« في محكمة التمييز الاتحادية، ومحاكم الاستئناف في عموم جمهورية العراق، كما 

1- المرجع ذاته، ص 8. 
2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسةن 1951 المدل النافذ. 

3- المادة 1 القانون المدني العراقي رقم 40 لسةن 1951 المدل النافذ. 
4- شــعيب احمــد الحمدانــي، قانون حمورابــي، شركة العاتك لصناعة الكتــاب، القاهرة، الناشر المكتبــة القانونية، بغداد، 

2010، الطبعــة الثانية، ص 24.
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دأبت على ذلك التشريعات اقلمارنة-محل البحث- من تنظيمه في أحكام قانونية، واستحداث 
شعب وأقسام تسهم في تثبيت القيم الانسانية، وصولا إلى غاية اصدار الحكم الضقائي من 

تنظيم العلاقات الاجتماعية، واستقرار اعلماملات. 
	2 اســتنتج الباحــث أنَّ هنــاك جمةل من النتائــج اهلممة التي ركزت على اســتحداث مكتب فين .

لارشــفة الأحــكام الضقائية، واســتخلاص المبادئ القانونية مهنــا، وتبوبيها، ومن ابرزها: 
عرض هذه لمبادئ أمام الســادة الضقاة والمحامين والمتخصصين بالشــؤون القانونية نبحوٍ 

دوري وصــولا إلى الحكم العادل.
ثانياًً: التوصيات:

	1 نقترح اســتناداً للدراسة – محل البحث- استحداث مكتب فين لاستخلاص مبادئ قانونية؛ .
نباءً على أســاس تشرييع ســليم، من خلال تشريع باضافة قاعدة قانونية إلى قانون مجلس 
الضقاء الأعلى رقم 45 لسةن 2017، تحديداً إلى المادة 6 بإضافة فقرة جديدة تاسعا ويكون 
بالشــكل الاتي: المادة 6/ تاســعاً »يؤســس في كل من محكمة التمييز، ومحاكم الاســتئناف 
مكتب فين لاســتخلاص المبادئ القانونية من الاحــكام الضقائية، ويؤلف من رئيس وعدد 

كاف من الضقاة لمدة ســنتين قاةلب للتمديد مرة واحدة«. 
	2 عبد وضع تشريع الاســاس الذي يســتند إليه المكتب الفين، المادة 6/ تاســعاً اعلاه، نقترح .

باصــدار تلعيمــات من مجلس الضقاء الأعلى، لبيان آلية تشــكيل المكتب الفين ومهامه . 
	3 نقترح تشــكيل هيكلية المكتب الفين من الأقســام الآتية: قســم الدراســات القانونية، وقسم .

التدقيق، وقســم العلمومات والطباعة والارشــفة، وقسم التصنيف - التوزيع، وقسم رئاسة 
المكتب الفين. وتم شرح اختصاص كلّ قســم بالتفصيل في متن الدراســة. 

	4 نقترح بأنْ يكون غاية اســتحداث المكتب الفين من أجل: تنقين الأحكام الضقائية الصادرة .
مــن محكمة التمييز الاتحادية، ومحاكم الاســتئناف بصفتهــا التمييزية، وتبويبها على وفق 
تكييفها القانوني حسب طبيةع كلِّ قانون، ورفد المحاكم والمكتبات القانونية هبذه الأحكام 
على شــكل مجلدات تصدر نبحوٍ دوري، ويكون بذلك متاحاً امام الســادة الضقاة والمحامين 
وفهقــاء القانــون والباحثين، وصولاً إلى انشــاء ذوق قانوني لدى المتخصصين هبذا الشــأن 
واعطاء القانون حياة جديدة، واستقرار اعلماملات، وتوفير الوقت والجهد، وتحيقيق الردع 

العام. 
تمت بحمد الله
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المصادر
أولًاً: الكتب الفقهية العامة:

	1 الدكتور احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 1419هـ .
-1999م. 

	2 الدكتور صالح محســوب، الســوابق الضقائية ودورها في الاســتقرار الضقائي، منشــورات .
العدالة، بغداد، 1423هـ، 2002م. 

	3 الاســتاذ ج. رانســون، فن الضقاء، مكتبة ومطبةع مصطفى الحلبي واولاده بمصر، ترجمة .
محمد رشدي، 1912. 

	4 عــي زكــي العرايب بك، المبادئ الاساســية للتحقيقــات والاجراءات الجنائيــة، الجزء الاول، .
الطبةع الاولى، مطبعــة الاعتماد، 1920. 

	5 الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، الشرعية الجنائية، دراســة تاريخية وفلســفية، دراســة .
تاريخية وفلســفية، دار الضهنــة العربية، القاهرة، 1993.

	6 القاضي ســلمان عبيد عبدالله، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القســم الجنائي، .
الجزء الثاني، بغداد،2009؛ القاضي رزاق جبار علوان، المختار من قضاء محكمة الاستئناف 
بصفتها التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، القسم الجنائي، بغداد، 2014.

	7 القــاضي رزاق جبــار علــوان، المختار مــن قضاء محكمــة التمييز الاتحادية، قســم الاحوال .
الشــخصية، الجــزء الاول، بغداد، 2011.

	8 المدرس عماد يوســف خورشــيد، والقاضي قاسم محمد ســليمان، المختار من قضاء محكمة .
اســتئناف كركوك الاتحادية، القســم الجنائي، الجزء الاول، مكتبة القانون اقلمارن، بغداد، 

  .2018
ثانياًً: القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات:

	1 النظام الاردني رقم 7 لسةن 2010..
	2 النظام الاردني رقم 50 لسةن 2022..
	3 قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيين رقم 5 لسةن 2001م..
	4 قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني رقم 17 لسةن 2001م. .
	5 القانون المدني العراقي رقم 40 لسةن 1951 اعلمدل النافذ..
	6 قانون السلطة الضقائية اليمين رقم 1 لسةن 1991 النافذ..
	7 قانون السلطة الضقائية المصري رقم 46 لسةن 1972 النافذ اعلمدل. .
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	8 قانون السلطة الضقائية القطري رقم 10 لسةن 2003 النافذ..
	9 قانون السلطة الضقائية الفلسطيين رقم 1 لسةن 2002 النافذ..
.	10 قانون السلطة الضقائية العماني  رقم 99/90
.	11 نظام ادارة المكتب الفين العراقي رقم )32( لسةن 1966.
.	12  قانون مجلس الضقاء الاعلى العراقي رقم 45 لسةن 2017.
.	13  قانون تنظيم الضقاء  الكويتي رقم 23 لسةن 1990.
.	14  قانون المحكمة الاتحادية اللعيا الاماراتي رقم 10 لسةن1973.
.	15  قانون السلطة الضقائية العراقي  رقم )26( لسةن 1963 اللمغى.
.	16  قانون التنظيم الضقائـي العراقي رقم 160 لسةن 1979 اعلمدل النافذ.
.	17  تلعيمات صادرة من مجلس الدولة العراقي رقم 1 لسةن 2020.
.	18  اللائحة التنظيمية اليمنية ذي الرقم 8 لسةن2009. 

ثالثا: المصادر الاجنبية الالكترونية: 
1.	 L›ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION, 1947 https://www.courdecassation.fr/files/

files/Pr%C3%A9sentation/Loi_1947-665_SDER.pdf
2.	 Cour De Cassation 
https://www.courdecassation.fr/la-cour/lorganisation-de-la-cour-de-cassation/le-service-de-docu-
mentation-des-etudes-et-du-rapport SUPREME COURT OF CANADA . R. v. Burlingham - SCC Cases 
(scc-csc.ca) 
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محور مبادئ القضاء الدستوري 
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إستقلالية القاضي الدستوري، أساس العدالة الدستورية
أ.د. أمين صليبا/ باحث في القضاء الدستوري

عميد مهعد اللعوم السياسية وحقوق الإنسان، في جامةع الجنان طرالبس– لبنان  

لــن أدخــل في تفاصيــل العدالــة الدســتورية وأهميتها ،لأنََّ الكتابــة في هذا النعوان قد أُشُــبِعِت من 
خلال دراســات وابحــاث تؤكد أنََّ العدالة الدســتورية هي الركيزة الأساســية لـ«دولــة القانون« التي 
تفــرِِض على الســلطة التشريعيــة إحترام النص الدســتوري الآمر،الذي وضَِِعَ لحماية حقوق الانســان 
وحرياتــه،إذ إنََّ الضقاء الضامن لهذه الحقوق لا يســعه عنــد إصدار قراراته وأحكامه، إلّاّ التقيد نبص 
القانون الذي ترعى أحكامه المســألة المطروحة أمامه، خرج القانون عن مبادىء الدســتور،يصبح من 
الصعــب على القــاضي التنصــل من تطبيقه، إلّاّ إذا طبَّقَ مبدأ تسلســل قواعد القانــون وأحتكم إلى نصِِّ 
الدســتور مــن خلال ما يُُعــرف  بأولويته عن طريق الدفع عبدم دســتورية النص، هــذه الآلية كان قد 
طبّهقا »الســهنوري« في مصر خلال رئاســته لمجلس الدولة المصري، ولذلك تبقى الضمانة بيد القاضي 
الدستوري الذي يُُوََّعل على حسن اختياره، كونه القادر بموجب صلاحياته الدستورية منع أي تجاوز 

لنص الدســتور ومن ثمََّ  إبطال أي تشريع مخالف للدســتور.
لذا وبكلّّ موضوعية نؤكد بأنه لا عدالة دســتورية، من دون اســتقلالية لضقلاء الدســتوري،وهذا 

مــا لا يُُمكن تحقيقه إلّاّ من خلال شرطين، هما :
1. وقف تدخل السياسة في عمل الضقاء الدستوري.

2. الاستقلالية الذاتية لأعضاء المجالس والمحاكم الدستورية.
أولاً: بالنســبة لوقــف تدخل السياســة، يجب إعادة النظر بطريةق تعــيين الأعضاء، وعدم حصرها 
بالســلطات السياســية، )ولضنــع نصب أعيننــا ما هو مُُطبّقّ في العــراق لجةه إختيــار اعضاء المحكمة 
الاتحادية اللعيا وحصر الأمر بالسلطة الضقائية فطق( حيث من المفترض أن يكون للسلطة الضقائية 
دور أســاسي، فلًاًض عن نقابات المحامين والجامعات في التســمية،هبدف تحرير القاضي الدستوري من 
ضغــط السياســة عليه،وأن تكــون ضمانة عدم عزله عبد تســمية واردة في نص الدســتور،كي يطمئنََّ 
القاضي من عدم عزله بتعديل قانون إنشــاء المجلس الدســتوري، لأنََّ قدر القاضي الدســتوري أن يبقى 
في صلب المواجةه مع الســلطة السياســية، واســتجرار غضبها عليه عندما يُُبطل قانوناًً متفاًقً عليه بين 
الســلطتين التنفيذية والتشريعية، فلًاًض عن ذلك يبقى التعويل على اســتقلالية القاضي نفســه،وقدرته 
على التحــرر من كل الرواطب )سياســية– اجتماعيــة– مذهبية( التي قد تحول بينه وبين إحقاق العدالة 
الدســتورية.مما ينعــي أن اســتقلالية القاضي الدســتوري انلمبثةق مــن قناعته، وأهميــة عمله تدّّع من 
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الشروط اللَّصَيةق بالقاضي الدســتوري كإنســان يشــعر بمدى أهمية نطقه بالعدالة الدســتورية، التي 
تنعــي أنََّ القــرار الذي يصدره ليس بمثاةب عرقةل الســلطة السياســية في توجهاتها وخططها،قبدر ما 
هو حماية الدســتور والمبادىء ذات القيمة الدســتورية التي تُُدُُّع الحصن انلميع لحماية حقوق الانسان 
وحرياته، لأنه من المتفق عليه فاًهقً، واجتهاداًً بأنه يحقُُّ للمشِرِّع التّشّريع على وفق إرادته ساعة يشاء، 

وكيفما يـشـاء،شربط عدم مخالفته الدستور.
ثانياًً: إنََّ عدم اســتقلالية القاضي الدســتوري، أساسها ضعف النصوص التي تؤكد استقلالية هذا 
القــاضي، لأنََّ التجارب أثبتت بأنََّ النصوص لوحدها غير قادرة على تجذير هذه الاســتقلالية المطلوةب، 
إلّاّ إذا واكبها إســتقلالية تنبع من ذات القاضي الدســتوري، ولاســيما أنََّ القاضي الدستوري – حتى في 
ظــلََّ التعيين الحصري من الســلطات السياســية – يتحرر فور صدور مرســوم تعيينــه من خوفه من 
العزل، فيما لو خالف توجهات السلطة التي عينته، وعليه أنََّ يضع نصب عينيه مقولة: »أنت صدييق 
)ســلطة التعيين( والدســتور صدييق عندما تختلفان، أنا مع الدستور، »وهنا نستذكر موقف الرئيس 
)Robert Badinter( في حفــل الاســتقبال في قصر الاليزيــة لأعضاء المجلس الدســتوري، من الرئيس 
»ميتران«، عندما قال له فخامة الرئيس رغم أنََّك أنت من عيَّنَتين أسمح لي بالقول أنين سأتقيد قباعدة 
الجحــود تجاهــك!لأن القاضي الدســتوري يُُدرِِك أن التاريــخ لا يرحم، ويُُخلِّدِ الاســماء اللِاِّمةع في هذا 
المجال، وينتقد من خرج عن سراط العدالة الدستورية، ومثال الرئيس »جون مارشال« وقراره الخالد 
منذ عام 1803، باقلمابل هل من يتذكّّر من كان الرئيس الأميركي في حينه.إن لبورة وتفعيل استقلالية 
القاضي الدســتوري،بحاجة ماسة إلى دعم رأي عام واعٍٍ، وصحافة غير منحازة للسلطة السياسية،وأن 
تُُدرِِك الســلطة السياســية أنََّ هذا الضقاء هو الضامن الحقييق لتطبيق الدســتور، وذلك لكي يتحصن 
القاضي الدستوري عندما يُُرِِّقر الإبطال، ولنا من تاريخ المجلس الدستوري الفرنسي خير مثال على ذلك، 
حيث أن الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين، كانوا من أشدّّ اعلمارضين لإنشاء المجلس الدستوري، ولم 
يتردد عام 1958 فرنســوا ميتران– بســبب معارضته الشــديدة  للرئيس شــارل ديغول- من وصف 
 ،)chien gardien de l’executif ( »المجلــس بأنه– للأســف- »الكلب الحــارس للســلطة التنفيذيــة
وعندما انتخَِِبَ رئيســاًً للجمهورية الفرنســية عام 1981 حاملًاً معه فكــره الاشتراكي، تؤازره أغلبية 
ساحةق في الجمعية الوطنية،وأراد تطبيق قانون التأمين يومها، فما كان من اعلمارضة الفرنسية إلّاّ أن 
 )Roger Frey( طنعت هبذا القانون امام المجلس الدســتوري،الذي أصدر قراره عام 1982 برئاســة
بإبطــال النــص الذي يُُجيز تأميم المصارف ذات الرأســمال الفرنسي والأجنبي،لانعكاســه على المصالح 
الفرنسية وعلاقاتها مع الدول انعلمية! يومها خرج النائب الاشتراكي )Laignel(  بتصريح عنيف ضد 
رئيــس المجلــس الدســتوري، من على منبر مجلس النــواب متهماًً إياه بأنه »ربيب آل روتشــيلد ويعمل 
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لمصلحتهم« يومها قامت قيامة الصحافة الفرنســية،وتحرك الرأي العام، ممّّا حمل الرئيس ميتران إلى 
دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، وأدلى في مســتهل الجلســة بتصريح يرفض فيه كلام النَّاَئِِب الذي هو 
مــن كتلته السياســية،ووجّّه اعتذاره إلى رئيس المجلس الدســتوري خلافاًً للبرتوكــول الفرنسي، مبدياًً 
أسفه الشديد عما ورد من إتهامات بحق رئيس المجلس الدستوري، لأنه أقتنع بأنََّ  المجلس الدستوري 

يسهر على المصلحة الفرنسية اللعيا.
الدســتور لا يجــوز أن يبقــى رهيةن رغبات ومخططات الســلطة السياســية، ولا يمكن تأمين هذه 
الحماية إلّاّ من خلال قضاء دستوري مستقل متحصن بإستقلاليته الذاتية، لكي يبقى الدستور العامود 
الفقــري لهيــكل الدََّولة الدََّيمقراطية، التي تتناوب فيها القوى السياســية على ســدة الحكم، لكي يبقى 
اًً  النظام مستقراًً على وفق احكام الدستور،ومنع خطر الانتهاك والتجاوز.حيث أدون هنا ما قاله حرفي
 François( لرََّلئيس الفرنسي )Jean – Louis Debré( رئيس المجلس الدســتوري الفرنسي الأســبق

Holland ( في 2015/1/6 في قصر الإليزيــه وجــاء فيه:
“Dans mes voeux au président de la République,j’ai résolu d’insister sur la 

défense de la constitution,a l’heure ou celle-ci est dénigrée par trop nombreux 
responsables politkques, comme si elle était la source de tous nos maux”

أي: »مــن بين تمنياتــي على رئيــس الجمهورية،قرّّرت الإصرار على الدفاع عن الدســتور،في الوقت 
الذي يًًســتهان به من كثيٍرٍ من القادة السياســيين،وكأنه مصــدر كلِِّ عِِلَِلَنِا.«

ولأن الشيء بــالشيء يُُذكر،يســتحضرني مقطــع مــن خطــاب الرّّئيس الحالي للمجلس الدســتوري 
الفــرنسي )Laurent Fabius( – المســتمر منذ 2016- في جلســة المؤتمــر الافتتاحي للمحاكم اللعيا في 

المجلس الاوروبــي في 2019/9/12 حيث قال:

“Face aux gouvernements – je parle  sans détour – qui tentent de mettre les 
juges a leur botte , il n’ya  pas d’autre réponse que de lutter fermement contre 
ces atteintes graves a l’indépendance de la justice et aux liberteés; et de faire 
bloc,l’histoire étant le juge ultime de nos efforts pour répondre aux assauts de ce 
que j’appelle le brutalisme.”

أي: »في مواجهــة الحكومــات– وأنا أتكلم بصراحة من دون مواربــة – التي تحاول وضع الضقاة 

تحت سيطرتها، ليس هناك من ردِِّ آخر سوى القتال بحزم ضدََّ هذه الهجمات الخطيرة على استقلالية 
العدالــة والحريات،والوقــوف صفّّاًً واحــداًً للتصدي لها،التاريخ بوصفه الحكــم الهنائي على جهودنا، 
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للــردِِّ على هذه الإعتداءات، التي انعتها بالنعفية«]]].
َلََخَتــه بمقولة لعللامــة الفــرنسي )René Cassin( الذي تلقب في عــدََّة مناصب عدََّة  ثــم ختــم مدا
ئُّلّ أي من تلك انلماصب كان الأفضل بالنســبة  قضائيــة ومناصــب على الصعيــد الدولي،وذلك عندما س�
لك )رئاســة مجلس الدولة الفرنسي/عضوية المجلس الدســتوري الفرنسي/موقعك في الأمم المتحدة/ 

رئيــس المحكمة الأوروبية لحقوق الانســان( فكان جوابــه من دون أي تردّّد:
( je suis un fantassin des droits de l’homme)

 أي: »أنا جندي في خدمة حقوق الانسان«]]]. 
لَت هذا الشرح لكي أؤكَِِّدَ بأنه فلًاًض عن وجوب إعباد السياســة عن الضقاء الدســتوري، على  توس�
القاضي الدســتوري، ان يُُحصِِّن مناعته، لخلق اســتقلالية لديه تتكامل مع النصوص، ومن التجرةب، لم 
تنجــح هذه النصوص في جعل القاضي الدســتوري قادراًً على تجــاوز عبض الصعوبات، التي تعترض 
قيامــه بالإحتــكام إلى الدســتور. في مطلق الأحــوال، أرى نبظري المتواضع أنََّ الضقاء الدســتوري هو 
ســلطة دســتورية راعبــة مســتةلق )في حــال كان تشــكيله من مجلــس، أو محكمة من خارج الســلطة 
الضقائية(،وعلينــا تدعيــم اســتقلاليته بشــكل واضح، لأنََّ العدالة الدســتورية لا يمكــن تحقيهقا كما 

يجب،في حال وجود تدخل ســياسي وبغياب الإســتقلالية الذاتية لقلاضي الدســتوري.
لذلك اختم بالعود على بدء، لأقول العدالة الدستورية،في أي دولة لا تتحقّّق إلا بإعباد التدخل السياسي 
عن عمل الضقاء الدســتوري،حيث يُُفترض عليه أن يدعم اســتقلاليته الواردة في النصوص،باستقلالية 

ذاتية ناةعب منه.
 

1- لــوران فابيــوس هــذا الاشتراكي حتى الضعم تــولى مناصب وزارية متعددة من 1981 حتــى 1984 وكان اليد اليمنى 
للرئيس الراحل فرنســوا ميتران حيث يُُعبر كلامه عن خطورة مســاعي الســلطة التنفيذية لإضعاف السلطة الضقائية.

René Cassin -2 مــن عظمــاء الفقــه الفرنسي الذي تلَّقبَ في عدة مناصب قضائية ودولية وقد شــارك في كتاةب شرعة 
حقــوق الانســان مع اللبناني الدكتور شــارل مالك وحــاز على جائزة نوبل للسلام عام 1968. وتقديــراًً لدوره هذا قرّّرت 

Panthéon الحكومة الفرنســية دفنه عبــد وفاته مع العظماء في
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ولاية القاضي الدستوري على قياس اثر التشريعات 
القضية بالعدد /153 /2023 في 2023/8/7 انموذجاًً
أ.د. علي هادي الهلالي/ عميد كلية القانون – جامةع بغداد

تتكفــل عدة جهات لقياس أثر التشريع مــن مرحةل إعداده ولغاية إقراره، ونينع به: تقييم التأثير 
المتوقع أو المســتقبلّيّ شرلموع القانون في انلماحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يتفرع عهنا 
مــن مســائل، واقتراح البدائــل الكفيةل لتجاوز تلــك التأثيرات، وقد تصل تلك البدائــل لغاية إلغاء إقرار 
القانــون، ومــؤدى ذلــك القياس: الوصول إلى جودة التشريعات، إذ إنََّ فشــل التشريــع في لبوغ اهدافه 
وغاياته مؤشر على عدم حلِِّ الأسباب الموجبة أو الاشكاليات الواقعية لاصداره، بل إنََّ التشريع سيخلق 

اشكاليات جديدة .
لذا يفترض أن قياس أثر التشريع قد تمّّ قبل اصداره، وبدأ نفاذه بالاســتناد إلى وســائل احصائية 
ودراســات اجتماعية واقتصادية، تســتشرف المســتقبل، وتجنب واضع التشريع احداث اهتزازات عند 
نفاذه و ما عبده، ولكن قد يكون اصدار التشريع عبيداًً عن ذلك اقلمياس اللعمي المبين على معايير علمية 
واضحــة وثابتة، فقد تصدر التشريعــات، وتظهر ارتداداتها في مجتمع التشريع لاحاًقً وبخاصة الجيل 
القــادم، حيــث تؤثــر في الموارد وتنميتهــا أو في المجتمع وتمايــزه الطبيق أو في مركــز الدولة وقدرتها 
على ادارة ملفاتـهـا الداخـلةي والخارجية، مما يدعو إلى ضرورة تعديله أو الغائه عبد مدة من بدأ نفاذه.
ولكن اجراء ذلك التعديل أو الالغاء قد لا يحدث في وقته انلماسب أو لا يحدث مطاًقلً لعدة مسوُُّغات 
اخصها: عدم توافر ارادة تشريعية أو سياسية أو عدم تشكيل السلطة التشريعية، وغيرها من الاسباب، 
مما يوجب قيام ولاية الضقاء كمظةل تحمي المجتمع الحالّيّ والمستقبلّيّ من قصور اشرلمع أو تقصيره، 
وبخاصة ولاية القاضي الدســتوري الذي يعمل على الحكم بدســتورية القوانين من خلال الكشــف عن 
أثر التشريع في مناحي المجتمع كافة أخصها: تأثيره في السياســات العامة ، وتأثيره في ايرادات الدولة، 

والتنمية، والاقتصاد، والبطالة، ومكافحة الجريمة أو الحد مهنا ...... وغيرها.
وفي الإطــار أعلى؛ قضــت المحكمــة الاتحادية اللعيا : »أن التشريــع حين حصر التعاقد مع المطورين 
في اطــار قانون الاســتثمار بالمحافظ«]1[، فإن�ــه قد خالف اختصاص تنفيذ السياســة العامة التي تعود 
للحكومــة المركزيــة مما يؤثر في تشــجيع الاســتثمار واعاقة عمليــة التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 

وتطويرهــا، والتــأثير في جلب الــخبرات التنقية والعمليــة، وتأثيره في تنمية المـوارد البشرية]2[.
ويلحــظ أنََّ  المحكمــة كشــفت عــن آثار التشريع أعلاه مــن لفظ »حصراًً« الــوارد في المادة المطعون 

فيهــا، ولم تكن لبقية مفــردات المادة من آثار.
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وقبيــاس آخــر لأثر التشريع، قضت المحكمــة الاتحادية اللعيا: أن التشريــع حين رهن إحالة المدير 
العام الذي لا يدير تشــكيلًاً إلى التقاعد، أو منحه اجازة، أو تكليفه بادارة تشــكيلٍٍ إدارٍيٍّ نباءًً على طلبه 
اســتثناء من قانون التقاعد«]3[، فإنه يقيد تنفيذ السياســة العامة بطلبات شخصية تؤدي بالتشريع إلى 
إحداث ارتددات مســتقبلية في عدة مناحٍٍ اخصها:« الحيلولة دون معالجة الترهل الوظيفي في الدرجات 

الخاصــة، وعدم احداث معالجات ادارية في الهيكليــة الادارية في دوائر الدولة«]4[.
وأظــن أنََّ مــا أشرته المحكمة من قياس للأثــر التشرييع يتفرع عنه آثار أخرى، أخصها: ما يحدثه 
التشريــع مــن اعبــاء مالية مســتقبلية وما تلحقــه مــن ضرر نيّنب في التخطيــط المالي والاداري وحقوق 

الاجيــال القادمــة، فلًاًض عن تكبيل خطــط الاصلاح الاداري للحكومات المتعاقبة.
وكان للمحكمة مقياسٌٌ آخر لأثر التشريع حين قضت:« أن سلوك اشرلمع عند اعتماده معياراًً مادياًً 
»رقميــاًً« للتعويــض فلًاًض عن الزام الجهات الضقائية الرقابيــة بانجاز تدقيهقا خلال مدة محددة«]5[

يتقاطع بالنتيجة مع دور اللجان الضقائية، الرقابية، في حماية المال العام]6[.
وأظــن أنََّ  المحكمــة أشــارت إلى الدالــة الرقميــة التــي تضمهنا التشريــع بوصفها مقياســاًً للأثر 
التشريعــي فقــط، ولكن كان يقتضي باشرلمع والجهات التــي دققت التشريع قياس الأثر التشرييع من 
خلال دوال أخــرى: كالاحصائيات الرقميــة المرتبطة باعمال لجان التعويض وواقع عمهلا، والتأثير في 
مبدأ المساواة للمراكز القانونية المتماثةل التي استقرت قبل نفاذ القانون المطعون فيه وما يستتبعه من 

تأثير في شــعور الأفراد عبدالــة اشرلمع والأمن القانوني.
وبينــت المحكمــة: »أن مســلك اشرلمع في اســتقطاع نســبة مــن رواتــب الموظــف لدعــم صنــدوق 
الشــهداء«]7[، ســيؤثر في سياســة دعــم الموظــفين والمتقاعدين وتحــسين وضهعم اعلمــاشي، فضلا عن 
غموض النص التشرييع بما يؤثر في الحق باللمكية الخاصة؛ بسبب عدم وضوح أن الاستقطاع شهري 

سنوي]8[. أم 
وتظهــر دوال أخــرى لقيــاس أثر مســلك اشرلمع عند اســتقطاعه لرواتب الموظــفين أخصها: دور 
الدولة في دعم الصناديق المؤسسة لأغراض اجتماعية والمبنية على أسباب دعم ذوي من ضحى من اجل 
سلامة لبده، مما يعضف بالنتيجة الشــعور بالمواطةن ويلقل حافز التضحية من أجل اســتمرار الدولة، 
فــلًاًض عــن تأثيره في الحد من التفاوت الطبقــي لمجتمع التشريع وتلقيل فــرص الوصول إلى الرفاهية 

ونباء الاسرة وغيرها.
ونجد أن المحكمة، على وفق ما تقدم، قد صّرّحت بدور الضقاء في الرقاةب على مقياس أثر التشريع 
ومدى التزام الجهات التي تولت تدقيق التشريع في مراحل الاقتراح وانلماقشات والاقرار باتباع معايير 
متنوعة في قياســه، ولكن على الرغم من أنََّ المحكمة قد وصلت إلى نتيجة اعدام النصوص التي وجدتها 
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تؤثــر في عــدة مناحٍٍ اخصها: ماليــة، و اجتماعية، تنظيمية، تنموية، غيرها حالية ومســتقبلية، بيد أنها 
لــم توضــح معايير قياس أثــر التشريع، واختلاف تلك اعلمايير بحســب التشريع فيمــا إذا كان اقلمياس 
احصائيــاًً مبنياًً على بيانات رقمية أو اجتماعي مســتندة إلى دراســات تبيّنّ نســب الفقــر أو البطالة، أو 
بيانات اقتصادية ترتبط باســعار الموارد الطبيعية الحالية وتنبؤاتها المســتقبلية، أو مؤشرات سياسية 

ودولية وغيرها.
ولكــن تلــك اعلمايير إن غابت في صريح الفاظ القرار، فإنًًّها لا تنفي واجبات الجهات التي دققت أثر 
التشريع وأعملت مقياســه ومؤشراته، بيد أن الضقاء بســط ولايته على جوانب اغفال تلك الجهات لذلك 

اقلمياس ورتبت عليها أثراًً في اعدام القانون.
وعلى الرغم من أهمية الولاية الضقائية على اعمال قياس أثر التشريع من الجهات المدقةق واشرلمعة 
لــه، فإنهــا رهينــة الطلب والطعــن، ممن لهم المصلحــة والصفة في تحريــك الدعوى الدســتورية ، بيد 
أنهــا مــؤشر على عدم اعمال معايير علمية واضحة لقيــاس الاثر التشرييع، وأن اكتفاء الجهات المدقةق 
واشرلمعة للتشريع بســؤال الجهات ذات الصةل بالتشريع أو انلماقشــات والمداولات لا يحل محل وضع 

مـعـايير علمية، لقياس الأثر التشريـيع واعمالها للوصول إلى جودة التشريعات.

الهوامش:
	1 المادة /2/أولاً/8/ج /6 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و 2024 و 2025 ..
	2 الضقية بالعدد/2023/153 في 2023/8/7  . .
	3 المادة/16/ثانياً من القانون نفسه ..
	4 الضقية بالعدد/2023/153 نفسها ..
	5 المادة/20/سادساً من نفس القانون ..
	6 الضقية بالعدد/2023/153 نفسها ..
	7 المادة/28/راعباً/أ،ب من القانون نفسه ..
	8 الضقية بالعدد/2023/153 نفسها      .
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صور حل البرلمان الدساتير العراقية )أنموذجاًً(
 فاتن محسن هادي مدير تحرير المجلة السابق

يعــد حــل البرلمان واحداًً مــن الاجراءات التي تتضمهنا الوثيةق الدســتورية لأغلب دســاتير الدول، 
فحــل البرلمان مــا هو إلا اجراء دســتوري يعمــل على تقصير المدة القانونية لنيابــة البرلمان، الذي يكون 
مصحوبــاًً بالدعــوى لإجــراء انتخابــات نيابية جديدة ، أذ يروم اشرلمع الدســتوري مــن وراء تضمين 
حــل البرلمان في الدســتور إلى تحقيــق جملــة اهداف او غايات يســتهدف الوصول اليهــا التي قد تؤدي 
بمجمهلا إلى حســن سير العمل الدســتوري والســياسي داخل الدولة، وحل البرلمان بوصفه واحدا من 
تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقا مع ما يتضمنه 
الدســتور نفســه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متســقا والمبادئ الدستورية العامة التي 

تتضمهنــا الانظمة الدســتورية التلقيدية وغير التلقيدية .
وحــل البرلمان كمــا هــو موجــود في النظــام البرلماني التلقيــدي، نجــدهُُ موجوداًً ايضــاًً في الانظمة 
الاخــرى، غير ان دوره الرئيــس في النظام البرلماني يكون في تحقيق التوازن بين الســلطتين التشريعية 
والتنفيذية، إذ تعطى الدســاتير البرلمانية لكل ســلطة مجموعة من الوســائل التي من خلالها تســتطيع 
تحقيق هذا التوازن المطلوب إذ نلاحظ ان الدســاتير عندما تمنح الســلطة التشريعية حق مراقبة اعمال 
السلطة التنفيذية وفي حال تعسف الاخيرة او مخالفتها للدستور يكون الحق للسلطة التشريعية تقرير 
مســؤولية الســلطة التنفيذية وســحب الثةق مهنا وهذه الوسيةل تعرف بالمســؤولية الوزارية وهي إما 
تكون فردية وإما جماعية تضامنية، وباقلمابل تمنح الدســاتير مكةن دســتورية اخرى ولكن للســلطة 
التنفيذيــة في مواجهــة الســلطة التشريعية إذ يحق للســلطة التنفيذية حل الســلطة التشريعية في حالة 

تعســفها او تشــددها في مواقفها من دون مســوغات إزاء السلطة التنفيذية.
ســوف نســطل الضوء في هذا الموضــوع على صور حل البرلمان من خلال تحديــد الجةه التي تكون 
صاحبــة الارادة في الحــل مــع بيان موقف الدســاتير العراقية من حــل البرلمان وذلك من خلال مطلبين 
المطلب الاول نتناول فيه صور حل البرلمان اما المطلب الثاني فسوف يخصص لحل البرلمان في الدساتير 

العراقية .



[145]

محو ي ّرالدستو القضاء  مبادئر

المطلب الاول
صور حل البرلمان

يأخذ حل البرلمان احدى ثلاث صور سوف نتناولها بشيء من الايجاز في هذا المطلب من خلال ثلاثة 
فروع:

الفرع الاول
حل البرلمان بأرادة السلطة التنفيذية 

يعــد حــق الحل من اكثر وســائل الســلطة التنفيذية اهميــةًً في مواجةه الســلطة التشريعية لكونهِِ 
ضروريــاًً لحفــظ التــوازن بيهنمــا، اذ هــو اقلمابــل الطبيعــي لاختصــاص البرلمان في مراقبــة الوزارة 
ومســاءلتها سياســياًً ومن خلاله تضمن الســلطة التنفيذية اســتقلالها عن الســلطة التشريعية لكي لا 
تكون الاولى مجرد اداة بيد الســلطة الاخيرة، فتخضع لها خضوعاًً تاماًً فيصبح بذلك النظام من كونهِِ 
قائمــاًً على مبــدأ التــوازن إلى قيامــهِِ على مبــدأ هيمةن البرلمان، فمــن دون حق الســلطة التنفيذية في حل 
البرلمان يتجه النظام البرلماني إلى نظام حكومة الجمعية كما انهُُ من خلال الحل تضع السلطة التنفيذية 
حداًً لإساءة النواب في ممارسة وظائفهم الدستورية؛ وحل البرلمان المتأتي عن طريق السلطة التنفيذية 

قد يكون رئاـسـياًً وقد يكون وزارياًً
اولًاً: الحل الرئاسي: 

يؤدي رئيس الدولة )ملكاًً كان أم رئيســاًً للجمهورية( عملًاً ايجابياًً في تســيير شــؤون الحكم حتى 
وان كان مركزه الدستوري اضعف مقارنة بمركز رئيس الوزراء، حيث يمثل همزة الوصل بين الشعب 
من جانب والحكومة والبرلمان من جانب اخر، احترام كل مهنما للصالح العام ويقدم النصح والمشورة 
للسلطتين ماًعً، وفي حال مخالفتهما لوظائفهما الدستورية ومن ثم عدم تحقيهقا لمصلحة الامة، يكون 
لــه ان يلجــأ إلى حــل البرلمان، غير انه مقيد بان يكون تصرفه هذا متفاًقً مع توجهات الرأي العام، حيث 
يقــرر هــذا الحل في النظام البرلماني، كوســيةل لدفاع رئيس الدولة عن حقوقــهِِ او آرائه التي يعتقد ان 
الشــعب يؤيــده فيها وفي هذه الحالة يتم الحل لنــزاع بين رئيس الدولة والبرلمان رغم تأييد الوزارة له، 
لهذا فإن رئيس الدولة لا يلجأ إلى استخدام هذا السلاح الا في اعقاب اقالة وزارة الاغلبية وتعيين وزارة 
جديــدة )مــن الاقلية او من خــارج البرلمان( تؤيد وجةه نظره وتقبل الحل، كمــا يهتدي رئيس الدولة 
من وراء الحل إلى الوقوف على رأي الشــعب حيال تصرفه من خلال انتخابات جديدة تجري خصيصاًً 
لهذا الغرض، فاذا اسفرت تلك الانتخابات عن اغلبية برلمانية تؤيد الوزارة الجديدة التي جاء الحل على 
يدها فإن موقف رئيس الجمهورية يكون سليماًً وإنه كان محاًقً في اقالة الوزارة الساةقب، اما اذا جاءت 
الاغلبية في جانب الوزارة اقلمالة فان ذلك يدل على خطأ رئيس الدولة في اقدامهِِ على الحل، ويترتب على 
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ذلك ضرورة استقالة وزارة الاقلية وتعيين وزارة جديدة من الحزب انلمتصر في الانتخابات.
مع العرض أن عبض الدســاتير اتجهت لتقييد ســلطة رئيس الدولة في حل البرلمان بحيث لا يمكن 
لرئيس الدولة حل البرلمان الا بتحقيق مجموعة من الشروط التي وضهعا الدستور كلًاً على حدة والتي 
هي بمثاةب قيد على ســلطات الرئيس ولا ســيما فيما يتلعق بحق حل البرلمان، مهنا الدســتور الفرنسي 
لعــام )1875( في المادة الخامســة التــي اشترطــت على )رئيــس الدولة في حالة حــل البرلمان ان يحصل 

مـسـباًقً على موافةق مجلس الـشـيوخ مما أدى إلى ان يصبح الرئيس مقيداًً امام مجلس الـشـيوخ(.

ثانياًً: الحل الوزاري:
الحل الوزاري يكون بإرادة الوزارة بسبب خلافها مع البرلمان حول موضوع ما يتلعق بالسياسة 
العامة للدولة )في اغلب الاحيان( وذلك لان السياســة العامة للدولة يختص برســمها وتنفيذها رئيس 
الســلطة التنفيذيــة بــالاشتراك مع الوزراء وهــي من الاختصاصــات الاصلية لمجلس الــوزراء وان لم 
ينص على ذلك في الدســتور، ويشــمل مصطلح السياسة العامة للدولة كل ما يتلعق بالمجالات السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاداريــة، حيث تحتاج الوزارة إلى اســتصدار قوانين مــن البرلمان لتنفيذ 
سياســتها العامــة ومن ثم يمكــن ان يظهر النزاع في حالــة رفض البرلمان مثل هكذا مشــاريع قوانين، 
ويجب التنويه بان ليس كل خلاف يقع بين الوزارة والبرلمان تلجأ فيه الوزارة إلى الحل فالخلاف امر 
لابــد منه حتى تتبلــور الاتجاهات العامة وتتضح الحقيةق من خلال انلماقشــات وابراز وجهات النظر 
المختلفــة، لــذا لابد من قيام نزاع جدي بين الوزارة والبرلمان تعجز فيه عن اســتمالتهِِ او اقناعهِِ بوجةه 
نظرهــا، ورأت ان هــذا البرلمان يكون بذلك قد انصرف عن اداء وظيفته ولم يعد ممثلًاً حقيقياًً لمصلحة 

البلاد فتلجأ إلى حهِِل.
ولعــل مــن الصــور التــي يظهر فيها النــزاع جديــاًً بين الــوزارة والبرلمان، صورة مــا اذا عرضت 
الــوزارة صراحــة مســألة الثةق هبا امــام المجلس النيايب عنــد تصويته حــول مشروع قانون ما تروم 
الوزارة استصدارهُُ مهُُن، وأن الوزارة قد تلجأ إلى حل البرلمان اذا بدأ الاخير بإجراءات سحب الثةق مهنا 
اًً  ولا حظــت ان الاغلبيــة البرلمانية متعســفة في ذلك لــذا تطلب من رئيس الدولة حــل البرلمان لتضع حد

لأسراف النواب باســتخدام حقوقهم الدســتورية.
وقــد يكــون الســبب الذي تلجأ اليــه الوزارة في حــل البرلمان لا يتلعق بموضوع ســحب الثةق مهنا 
وانمــا الرغبــة في ادخال عبض التعديلات السياســية في نظام الحكــم او نظام الانتخاب او اي موضوع 

اخر من شــأنهِِ ان يمــس مصالح الدولة الجوهرية.
 وهبــذا الصــدد يثار تســاؤل مفادهُُ من يملك حق الحل في النظام البرلمانــي هل هو مجلس الوزراء 
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ام رئيس الوزراء وحدهُُ؟
اتجهــت عبــض الدســاتير إلى أن الحــل يتم من رئيــس الوزراء والمجلــس الوزاري معــاًً ومن ذلك 
دســتور فرنســا لعام )1964( المادة )15( مهُُن )يتقرر الحل في مجلس الوزراء عبد اخذ رأي الجمعية 

الوطنيــة ويتم اعلانه وفاًقً لهذا القرار بمرســوم من رئيــس الجمهورية ...الخ(.
امــا الاتجــاه الاخر من الدســاتير فاتجه نحو ان يكون حق الحل بيــد الوزير الأول بمفردهِِ )رئيس 
الوزراء( وقد وجد تطبياًقً لذلك في انكلترا حيث تم الحل في عبض الحالات نباءًً على رغبة الوزير الاول 

بمفــردهِِ من دون الرجوع إلى المجلس الوزاري.
ومما تقدم يتضح ان المســؤولية الوزارية مســؤولية تضامنية، ولا ســيما فيما يتلعق قبرار الحل 
الذي يترتب عليه نتائج تطال الاعضاء كافة فليس هناك أيةُُ مســؤولية فردية لذا حتى وان اعطت هذه 
الدســاتير هــذا الحــق للوزير الاول او )رئيس الــوزراء( فنها من الواجب عليه ان يتشــاور مع الوزراء 

مجتمعين نظراًً لخطورة وحساـسـية الموقف.

الفرع الثاني
حلُُّ البرلمان بالإرادة الشعبية:

ان فلســفة النظام النيايب تقوم على اســاس اختيار الشــعب لمجموعة من الافراد ليمارســوا نياةب 
عنه جمةل من الاختصاصات، التي يمكن تقســيمها على قســمين اساســيين هما )التشريع والرقاةب( مع 
احتفــاظ الشــعب بحقــهِِ في الرقاةب على نوابــهِِ، واذا كان الاختصــاص الرقايب لــلبرلمان على درجة من 
الأهمية فان الاختصاص التشرييع هو الغاية الاولى من وجود البرلمان، فاذا حاَدَ النواب عن وظائفهم 

المذكــورة يأتي الحل من الشــعب لعزل هؤلاء النــواب الذين لم يعودوا يمثلونهُُ.
ويقصد بالحل الشــعبي او )الاســتفتائي( ممارســة الشــعب لحل البرلمان بأكمهِِل ويكون ذلك نباء 
على طلب عدد معين من الناخبين تحددهُُ الدســاتير حيث يتم عرض الامر على الشــعب للاســتفتاء حول 
حلّّ البرلمان فاذا وافق الشــعب في الاســتفتاء يتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لتشــكيل المجلس 
النيابــي الجديد، إما إذا رفض الشــعب مســألة الحل عُُدََّ ذلك بمثاةب اعــادة الثةق بالبرلمان ، ويترتب على 
حل البرلمان بالإرادة الشــعبية اقالة جميع اعضاء البرلمان لان الحل بطبيعتهِِ موجه لكل البرلمان وليس 
لعــدد مــعين من الاعضاء، والحل الشــعبي يأخذ إحدى صورتين فإما أن يكــون بصورة مباشرة حيث 
يكــون الاســتفتاء منصب هنا على موضوع الحل ذاتهِِ، وامــا ان يكون بصورة غير مباشرة حيث يكون 
موضوع الاســتفتاء ليس هو حل البرلمان انما أمر أخر يكون الاســتفتاء عليه بمثاةب الحكم على البرلمان 
امــا ببقائــهِِ أو لعزلهِِ، ويكون ذلك غالباًً في حالة النزاع او الخلاف بين الســلطات حيث يؤدي الحل هنا 
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دوراًً مميزاًً ورئيســاًً في فض الخلاف؛ وســوف نتناول هاتين الصورتين في الفقرتين الاتيتين:
اولًاً: حل البرلمان بالإرادة الشعبية المباشرة )الحل الشعبي(:

مــن المظاهــر الديمقراطية شــبه المباشرة حل البرلمان شــعبياًً، وهو ذو اثر خــطير ومهم لأنه ييهن 
وجــود الهيــأة النيابية مــن جانب الناخبين قبل انضقاء الفصل التشريعــي ، إذ يحق لعدد من الناخبين 
يحــدده الدســتور طلب حل البرلمان وذلك اذا شــعر هــؤلاء الناخبين ان البرلمان لم يعــد معبراًً عن رأي 
الشــعب ذلــك ان تصرفــات الســلطة التشريعيــة تكــون مشروعــة مادامت مقيــدة بحــدود النصوص 
الدســتورية نفســها وهي بذلك ســتكون متفةق مع الفكرة القانونية السائدة عبدها يعرض هذا الطلب 
على الشعب للاستفتاء عليه فاذا نال موافةق الأغلبية التي يحددها الدستور يصار إلى حل المجلس القائم 
واجراء انتخابات جديدة، ولذلك فان أي )حل شعبي( يتطلب )استفتاء شعبي( لتحديد مصير البرلمان.
فــاذا جــاءت النتيجــة مع طلب الحــل وبالأغلبيــة الموصوفة في الدســتور )حيث قــد تكتفي عبض 
الدســاتير بموافقــة أغلبيــة من أدلو بأصواتهــم، في حين قد يشترط جانب من الدســاتير موافةق اغلبية 
الناخبين وليس فطق المصوتين( فأن البرلمان يعد منحلًاً وعلى العكس ان لم تتحقق تلك الاغلبية اللازمة 

للحل فأن طلب الحل يســطق ويســتمر البرلمان قائماًً ويعد ذلك تجديداًً للثةق به.
وأول من اقر حق الشــعب في حل البرلمان كان ذلك في المملكة المتحدة البريطانية منذ عام )1701( 
عندما نشــب نزاع شــديد بين حزيب )الاحرار والمحافظين( واستجاةب اللمك لرغبة الشعب بحل مجلس 
العموم اثر مطالبته بذلك، اياًضً اخذت عدد من دساتير الكانتونات السويسرية هبذه الصورة من صور 
الحــل، وعبض دســاتير الولايات الالمانية اخذت هبــذا النوع من الحل، اياًضً تم الاخذ هبذه الصورة من 

حل البرلمان في دســتور مصر اللمغي عام )1971(.
ثانياًً: الحل الاستفتائي لحل النزاع بين السلطات )الصورة غير المباشرة(:

دُُّّ  وســيةل لحل النزاع بين الســلطات ، فالاستفتاء هنا لا  تتمثل هذه الصورة في ان الحل الشــعبي ي�عُُُ
يكون منصباًً على موضوع الحل نبحوٍٍ مباشر، وانما يأتي الاستفتاء على موضوع معين أو أمر معين أو 
نزاع ما يتم عرضه على الناخبين ليقولوا كلمتهم في هذا الامر، وبذلك يتحول إلى حل اســتفتائي ولكن 
نبحــوٍٍ غير مبــاشر، وغالبــاًً مــا يتم اللجــوء لهذا النوع من الحــل في حالة وقــوع خلاف او لحل خلاف 
او نــزاع قائم بين الســلطات ولاســيما الســلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث انهُُ مــن الممكن ان يقوم 
البرلمان برفض مشروع قانون تتقدم به الحكومة فتضطر الحكومة إلى عرض هذا اشرلموع على الشعب 
ليحكم فيه بين الســلطات المختلفة عليه، فان جاء الحكم لصالح الســلطة التنفيذية حل البرلمان اما اذا 
اتى لصالح الســلطة التشريعية وجب اســتقالة الحكومة، وقد اخذت عبض الدســاتير هبذا الحل ومهنا 
دستور استونيا الصادر عام )1920( المادة )32( مهُُن ومن الدساتير العربية التي تبنت مثل هذا الحل 

دســتور المغرب الســابق لعام )1972( في المادة )68( مهُُن.
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الفرع الثالث
حل البرلمان التلقائي

يقع الحل تقلائياًً عندما يلعق الدســتور حل البرلمان على حدوث شرط او امر معين وبمجرد وقوع 
الامر تحقق الحل، وحل البرلمان بموجب هذه الصورة إما أن يكون قبوة القانون و إما أن يكون الحل 

الالزامي، وسوف نوضح ذلك في فقرتين الاولى الحل قبوة القانون والثانية الحل الالزامي .
اولًاً: الحل قبوة القانون:

يقــع حــل البرلمان قبــوة القانون مــن دون انتظار اجــراءات معيةن او قرار او مرســوم يصدر به، 
وانمــا يرتبــط بأمر معين وجوداًً وعدماًً، إذ إن هذا الحل توضع اجراءاتهُُ واجراءات الانتخابات المترتبة 

بالدستور. عليه مسباًقً 
وقد ورد نظام الحل قبوة القانون في عبض الدساتير اقلمارنة في صور مختلفة أو لأسباب مختلفة 

ومتعددة نذكر مهنا :-
أ حالة خلو العرش او وفاة اللمك اتجهت عبض الدساتير إلى انه في حالة خلو العرش او وفاة 	.

اللمك يتم حل البرلمان ومثال ذلك دستور هولندا لعام )1983( )المادة 2/30( منهُ .
ب حالة التعديل الدســتوري: يقع الحل قبوة القانون في حالة اقرار التعديل الدســتوري، وهنا 	.

تســتطيع الســلطة التشريعية تقرير ما اذا كانت هناك حاجة لهذا التعديل وفي حالة اعلانها 
التعديل يتم حل البرلمان قبوة القانون.

ويســتلزم الحل هنا اتفاق الاغلبية البرلمانية التي تشــغل الســلطة على ضرورة اللجوء إلى انتخابات 
مبكرة، ولقد اخذ بذلك الدســتور الاســباني الصادر عام )1978( في )المادة 1/68( مهُُن )التي ربطت 
بين الاقتراح المتلعق بالتعديل الكلي او الجزئي لبعض الاحكام الدستورية المتةقلع فطق بالوضع العام 
في الدولــة او بتنظيــم الحقوق والحريات العامة او المتةقلع بالتاج فهــذه الحالة لابد من موافةق اغلبية 

الثلــثين من اعضاء البرلمان وهنا البرلمان ينحل قبوة القانون( .
ويتضــح ممــا تقدم ان الحالات التي تطرأ في الدولة وهي ظــروف مادية خارجة عن الارادة فمثلًاً 
مــوت اللمــك وخلــو العرش، وحتى التعديلات الدســتورية في امــور يفرضها الواقع والاقــدار، لذا فان 

انحلال الســلطة التشريعية جاء كنتيجــة حتمية لتلك الظروف .
ت حالة وجود ازمة سياسية يصعب حهلا ولو بطريق تشكيل حكومة جديدة: 	.

مــن الممكــن ان تطرأ ازمة سياســية من الصعوةب حهلا مــن خلال الحل التقديــري لرئيس الدولة 
او مــن خلال تشــكيل حكومة جديــدة مما يؤدي إلى توحد جميع الاحزاب للمطالبة بتعديل دســتوري 
للخــروج مــن هــذه الازمة فيكون هنــاك الحل قبــوة القانون البديــل الامثل للحل التقديــري، حيث لا 
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يمكن اســتخدام مثل هذا الحل الا برضى البرلمان نفســه مما يجلعه يتشــابه مع نظام الحل الذاتي الذي 
يقــره المجلس نفســه، إذ يتطلب وجود اغلبيــة متحكمة بالامور او متفقــة على ضرورة اللجوء لاجراء 
الانتخابات المبكرة، ومن امثةل ذلك ما حدث في لبجيكا من حالات الحل التي تمت تحت ضغط الازمات 

السياســية في الاعوام )1981/1978/1968( .
ث وجود خلاف بين المجلسين:	.

في حــال وجــود خلاف بين المجلسين في الدول التي تتبنى النظام البرلماني تلجأ عبض الدســاتير إلى 
حل المجلسين ماًعً واجراء انتخابات جديدة والهدف من ذلك هو احتواء اي ازمات دســتورية واللجوء 
لنلاخــبين للتحكيــم في هــذا الــخلاف الناشــئ بين المجلــسين ومن الدســاتير التي اخذت بذلك دســتور 

يوغسلافيــا )1963( المادة )181(.
ج حالة رفض الشعب قرار اتخذه المجلس النيايب:	.

هنا يقع الحل قبوة القانون اذا جرى اســتفتاء علمرفة رأي الشــعب في قرار اتخذه المجلس النيايب 
وجاء رأي الشعب رافاًضً لقرار المجلس النيايب لان الشعب يُُدّّع مصدر السلطات فاذا قرر طرح الثةق 
عــن المجلــس عــن طريق رفض اشرلموعات التــي يقرها فانه يجب على المجلس هنــا ان ينصاع لرغبات 

الشــعب أو الارادة الشــعبية ومن الدساتير التي اخذت بذلك الدستور المغريب.
ثانياًً: الحل الالــزامي:

يقع الحل الالزامي في عدة حالات وهي:
حالة تقرير مسؤولية رئيس الدولة: أ -	

حيــث يتم الحل بموجب نص الدســتور من دون الحاجة إلى صــدور قرار من رئيس الدولة بالحل 
ومن بين الدســاتير التي تبنت هذا الامر دســتور الجزائر لعام )1963( المادة )48(.

حالة حدوث ازمتين وزاريتين متتاليتين: ب -	
ممــا يترتــب على حدوثها عدم الثقــة بالوزارة الموجودة وعدم الثةق بالــوزارة الجديدة ويينع هذا 
المســلك ان عــدم اســتقرار الوزارة تمت معالجته عــن طريق تغيير تشــكيل البرلمان إذ إن من المفترض 
ان الوزارة تســتند دائماًً إلى اغلبية برلمانية فاذا كانت الوزارة لا تســتطيع ان توفر لنفســها الاســتقرار 
الكافي، بما يهدد الاســتقرار الســياسي للبلاد فانهُُ يكون من الملائم تشــكيل المجلس بطريةق تؤدي إلى 
افراز اغلبية جديدة تستطيع تشكيل وزارة تحقق هذا الاستقرار، من الدساتير التي اخذت هبذه الحالة 

الدســتور الالماني لعام 1949 )المادة 95(.
حالة رفض الشعب عزل رئيس الجمهورية: ت -	

حيــث يحــل البرلمان في حالــة رفض الشــعب مقترح عزل رئيــس الجمهورية وذلك عبــد ان يتقدم 
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البرلمان بمثــل هكــذا مقترح وعرضهُُ على مجموعة الناخبين ليقولوا كلمتهم هبذا الصدد وهو ما اخذ به 
دستور النمســا لعام )1929( المادة )6/60(.
حالة تعذر انتخاب رئيس للدولة: ث -	

تنــص عددٌٌ من الدســاتير عنــد حالة تعذر انتخاب رئيس للدولة على ان يحــل المجلس النيايب قبوة 
الدســتور وتقلائيــاًً، مــن الدســاتير التي تبنت هذا الحل دســتور اليونــان لعــام )1975( واعلمدل عام 

)1986( )المادة 32( منــهُُ.
حالة عدم القدرة او تعذر تعيين رئيس الوزراء: ج -	

نصت عبض الدســاتير على انهُُ في حالة تعذر او عدم القدرة على تعيين رئيس الوزراء يحل المجلس 
النيايب مثال ذلك دستور السويد )1974( المادة الفصل الثاني ومن الدساتير العربية التي اخذت هبذا 

الحل دستور الجزائر لعام )1996( المادة )81( مهُُن.

الفرع الرابع
 ضمانات حل البرلمان

قد تفرض النصوص الدســتورية على الســلطة المختصة بحل البرلمان ضرورة اتباعها لمجموعة من 
الاجــراءات قبــل اصدارها لقرار الحــل، وقد تفرض من ناحية ثانية على هذه الســلطة ضرورة اصدار 
قرار الحل بشــكلية معيةن، ولعل الحكمة من تقرير هذه الاجراءات والشــكليات قبل اجراء الحل تكمن 
في ضمــان اصــدار قــرار الحل نباءًً على رؤيــة وتأن، ولاســيما أن الحل ييهن وجــود البرلمان القائم في 
حيهنــا كما تكون غاية اشرلمع الدســتوري من وضع هذه النصــوص احتوائها في طياتها على ضمانات 
لأعضاء البرلمان أنفسهم، إذ إن التروي في اصدار قرار الحل يضمن لهم ان مراكزهم القانونية لن تهدر 
ويضحى هبا نباءًً على فكرة عارضة خطرت لســلطة الحل، بل نباءًً على دراســة متأنية، فلًاًض عن ذلك 
فان رســم هذه الحدود في الدســتور يحقق مزية اخرى تتمثل بسلامة حكم الرأي العام على قرار الحل 
فمن خلالها يمكن معرفة مدى دستورية اجراءات الحل. وسوف نتناول في هذا الفرع هذه الضمانات 

في الفقرات الاتية:
أولًاً: اجراء استفتاء شعبي قبل الحل:

نصــت عبــض الدســاتير على ضرورة موافةق الشــعب على الحل في اســتفتاء شــعبي عــام بغرض 
التعرف على رأي الشعب في هذا الامر، ولا يقع الحل الا نباءًً على هذا الاستفتاء وما قد يسفر عهُُن وهذه 
الضمانة تينع تســليم القرار إلى الشــعب بوصفهِِ الجةه انلموط هبا اختيار المجلس النيايب والواقع ان 
الاستفتاء على حل البرلمان هو ضروري وذلك لإضفاء الدستورية على القرار شربط ان تكون الحكومة 
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اميةن مع نفســها اولًاً ومع الشــعب ثانياًً، فبدلًاً من صرف الاموال الطائةل على مثل هذه الاســتفتاءات 
وتأتي النتيجة لصالح الحكومة فمن الافضل إلا تضطلع الحكومة بالإشراف على الاســتفتاء وان تتولى 

الاشراف هيئة محايدة ثم تســتمر لحين قيام الانتخابات.
ومن الجدير بالذكر ان النصوص الواردة في الدســاتير العراقية للأعوام )2005/2004/1925( 

لم نجد فيها اي نص يتلعق بضرورة إجراء الاستفتاء قبل اللجوء إلى حل البرلمان.
ثانياًً: عدم جواز الحل خلال مدة زمنية معينة:

 تحظر عبض الدساتير حل البرلمان خلال مدة زمنية معيةن وذلك لغرض استقرار المجلس النيايب 
وعــدم دخــول الــبلاد في حالة من الارباك بانتخابات متتالية تؤدي إلى زعزعة الاســتقرار الســياسي في 
الــبلاد، وأن عبض الدســاتير تضع قيــد لحل البرلمان هو عدم جواز الحل قبــل انتهاء مدة ولاية رئيس 

الدولة.
مــن الدســاتير التــي نصــت على هــذه الضمانة ، الدســتور المغربــي لعــام )1962( في المادة )79( 
والدســتور الايطــالي لعــام )1947( في المادة )88( وهنــاك عبــض من الدســاتير ذهبــت إلى حظر حل 
البرلمان في اثناء تطبيق عبض النصوص الدســتورية التي يرى اشرلمع الدســتوري انها تتســم بجانب 
من الخطورة وقد تؤدي إلى المساس بمصالح البلاد مهنا الدستور الفرنسي لعام )1958( المادة )16( 
منــهُُ التــي تحظر حــل البرلمان في اثناء سريان حالة الضرورة وذلــك لان الضرورة او سريان الظروف 
الاســتثنائية تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسةع فقد يتعسف مهعا ويستعمل الحل في غفةل من 

الزمن.
ثالثاًً: لا يجوز حل البرلمان للسبب نفسه لمرتين متتاليتين:

تعــد هــذه الضمانة من ضمانــات حق الحل، وتينع انــهُُ اذا تم حل المجلس النيايب لأي ســبب من 
الاســباب فانهُُ لا يجوز اعادة حله لذات الســبب الذي حل من شأنهِِ المجلس النيايب السابق، حيث نصت 
عبض الدســاتير على الزام رئيس الدولة بضرورة ذكر الســبب الذي يؤدي إلى الحل وعدم تكرار الحل 
للسبب نفسه مهنا الدستور الكويتي )1962( المادة )107(، مع العرض ان دستور العراق اللمكي لعام 
)1925( نــص على هــذه الضمانة، أما دســتور عام )2005( النافذ؛ فلم نجــد فيه اي نص يماثل نص 

الدستور اللمكي المذكور انفاًً.
وتماشــياًً مــع هــذه الضمانة اهلممــة فأن قرار الحل او مرســوم الحــل يجب ان يكون مســبباًً، اي 
يتضمن القرار الاسباب والدوافع التي ادت إلى اجرائهِِ سواء تم النص الصريح بضرورة التسبيب ام لم 
يرد، ويرى الفقه ان هذا القيد ضروري نلمع التعســف في اســتعمال الحل ويعد ضابطاًً لاحترام القواعد 
الدســتورية، الا ان هــذا القيــد يصعــب ضبطه في ظل الدســاتير التي توجب ان يتضمن مرســوم الحل 
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النص صراحة على الاسباب التي دعت إلى الحل والسبب في ذلك ان السلطة التنفيذية بما لها من سلطة 
تقديرية واســةع في الحل يمكن لها ان تخفي الســبب الحقييق وراء الحل ولاســيما اذا كان سبب الحل 

هذه المرة هو ســبب حل البرلمان نفســه في المرة الاولى.
رابعاًً: استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحل:

تضمنــت عبض احكام الدســاتير نصوصاًً تقتضي بوجوب اســتقالة الحكومــة التي حلت المجالس 
النيابيــة في ظهلا، اخذ هبذه الضمانة الدســتور الســوري لعــام )1950( المادة )85( منــهُُ، وهذا القيد 
يوجــه حالــة تدخل الوزارة القائمة في الانتخابات الجديدة للدفاع والعمل على نجاح مرشــحي البرلمان 
انلمحل الذين يتبنون وجةه نظرهم او وجةه نظر رئيس الدولة اذا كان هو الذي اصدر مرسوم الحل، 
ولقد نص الدستور العراقي لعام )2005( النافذ على هذه الضمانة وحساًنً فعل اشرلمع العراقي حيث 

دَََّعَ الوزارة التي يحل البرلمان في عهدها مســتقيةل حكماًً.
خامساًً: استشارة جهة معينة قبل الحل:

تــشترط عبض الدســاتير على ســلطة الحــل ضرورة اخذ رأي جةه سياســية او دســتورية اخرى 
غير الشــعب قبــل الاقدام على حل البرلمان، وتختلف الدســاتير فيما بيهنا حــول مدى الزامية هذا الرأي 
فيكتفي هضعبا بالاستشارة فطق في حين يذهب هضعبا الاخر إلى ضرورة موافةق هذه الجةه على قرار 
الحــل، وقــد اخذ هبذه الضمانة الدســتور الفــرنسي الصادر )1946( المادة )51( مهُُن ولاشــك ان هذه 
الاستشــارات تؤدي إلى التريث في امر الحل ومن ثم بحثهُُ هبدوء في محاولة للوصول إلى افضل الحلول 
التــي قــد تؤدي إلى التراجع عن قرار الحل، ولكــي تؤدي هذه الضمانة دورها الحقييق يجب ان تكون 

الجةه التي ســوف يتم استشــارتها تتمتع بالحياد الســياسي والموضوعية في اتخاذ القرار.
سادساًً: لا يجوز حل البرلمان في اثناء طرح المسؤولية الوزارية:

لاحظنــا مــن خلال التطــرق إلى انــواع حــل البرلمان ان الحل يمكــن ان يكون وزاريــاًً وذلك عندما 
يحدث خلاف بين الســلطة التنفيذية والبرلمان ، لذلك من البدييه ان لا يســمح الدســتور في حالة اعلان 
البرلمان المســؤولية الوزارية جواز لجوء الســلطة التنفيذية إلى حل البرلمان كي تتخلص من المســؤولية 
وتتهــرب مهنــا وكذلــك الحال بالنســبة للحل الرئــاسي، وهذا ما يعــد ضمانة للتوازن بين الســلطتين 

والتشريعية. التنفيذية 
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المطلب الثاني
 حل البرلمان في الدساتير العراقية مع )الجانب التطبيقي(

ســوف نتنــاول في هــذا المطلب موقف الدســاتير العراقية من حــل البرلمان وكيف تــم معالجة هذا 
الموضوع ضمن نصوص الدساتير التي اخذت به من خلال تقسيم الحقبة الزمنية لهذه الدساتير ابتداءًً 
من دستور العراق )1925( القانون الاساسي العراقي ولغاية دستور العراق )2005( وذلك من خلال 

ثلاثة فروع.
الفرع الاول

حل البرلمان في الدساتير العراقية: 
ســنتطرق في هذا الفرع إلى الحل البرلماني في التنظيم الدســتوري العراقي ضمن فقرات متسلســةل 
تُُظهــر المرحلــة الزمنيــة لتاريخ وضع الدســاتير العراقية انطلاقاًً من دســتور العــراق لعام )1925( 

وصولًاً لدســتور عام )2005(.
اولًاً: حل مجلس النواب في القانون الاساسي العراقي 1925:

نيّنب القانون الاســاسي العراقي لعام )1925( في المادة الثانية مهُُن ان الحكومة شــكهلا نيايب)29( 
وباســتقراء نصوص هذا الدســتور يتضح ان النظام البرلماني هو الذي اعتقنه من بين الانظمة النيابية 
الاخرى وتطرق القانون الاساسي العراقي إلى حل مجلس النواب في المادة )2/26( بأن )اللمك هو الذي 
يصــدر الاوامــر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب، وباجتماع مجلس الامة وهو يفتتح هذا المجلس 

ويؤجله ويفهُُض ويحهُُل وفاًقً لأحكام هذا القانون(.
وبذلــك فــإن حق الحل قــاصرعلى مجلس النواب من دون مجلس الاعيان وذلك لمســؤولية الوزارة 
سياســياًً امــام الاول دون الثاني، وكما هو واضح فان فحوى هــذه المادة يوضح بان اشرلمع قد اعتنق 
نظــام الحــل الرئاسي لأنــه منح اللمك صلاحيــة حل مجلس النــواب الا انه من جةه اخرى ان التســليم 
هبذا انعلمى يصطدم نبص المادة )27( من الدســتور نفســه الذي نصت على انه )يســتعمل اللمك سلطته 
بــإرادات ملكيــة تصدر نباء على اقتراح الوزير او الوزراء المســؤولين وبموافةق رئيس الوزراء ويوقع 

عليه من قبله( .
وعليــه لا يتســنى للملــك اللجــوء إلى الحل الا نبــاء على اقتراح الــوزارة وهذا مصداقــاًً لنظام الحل 
الــوزاري، وقيــد القانــون الاســاسي في المادة )2/40( حق الحل عبدم جواز حــل المجلس الجديد لذات 

الاـمـر الذي حل من اجـلـه المجلس القديم .
ومع وجود هذين القيدين على حل المجلس من اللمك يتضح لنا بأن ســلطة اللمك هبذا الشــأن ســلطة 
غير مطقلــة وعلى الرغــم من أن الحل اقلمرر في الدســتور كان وزاريــاًً الا ان التطبيق العملي اوجد الحل 
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الرئــاسي ولان الحــل قد مورس مــن اللمك بصورة فلعية، إذ كان للملك ان يقيل الوزارة القائمة ويؤلف 
اخرى تقبل مسباًقً تنفيذ رغبته في حل مجلس النواب، فيكون بذلك الحل الوزاري ستاراًً يغطي سلطة 
اللمك في حل المجلس، ولكن مع ذلك لابد من الحصول على التوقيع المجاور للوزارة التي كانت من خلاله 

تنفذ رغبة اللمك في حل المجلس.
وهنــاك ســبب اخر يؤيد ما ذكر اعلاه بشــأن الحل الرئــاسي، وهو ان القانون الاســاسي قد اعطى 
للملــك الحــق في اقالــة رئيس الــوزراء عند الضرورة التــي تفتضيها المصلحة العامة وفقــاًً لنص المادة 
)5/26( وذلــك عبــد التعديــل الدســتوري الثاني الذي تــم في عام )1943( على ان اللمــك لم يكن يقيل 
رئيس الوزراء بصورة رسمية لا قبل عام )1943( ولا عبده وانما كان ينوه لرئيس الوزراء لضرورة 
تنحيه عن الحكم )يقدم استقالته( ليهعد اللمك بتأليف الوزارة إلى من يؤيد سياسته فيحل اللمك البرلمان 

عــن طريهقــا وهو مــا عمد اليه اللمك مرات عديدة كما حدث في الاعــوام  )1932، 1941، 1954(.
امــا بالنســبة لحــل البرلمان بتبرير )التعديل الدســتوري( فقد اشترطــت المادة )119( من القانون 
الاســاسي العراقي موافةق كل من مجلسي )النواب والاعيان( بأغلبية الثلثين على مشروع التعديل ليحُُل 
عبدهــا مجلس النــواب وينتخب مجلس نواب جديد يعرض عليه وعلى مجلــس الاعيان ليتم التصويت 

عليــه مــرة اخرى فاذا اقترن بالموافقــة بأغلبية الثلثين يعرض على اللمــك ليصُُدق ويشرن التعديل.
وتبنــى القانون الاســاسي )1925( فكرة التســبيب الضمين قبرار الحــل اذ نصت المادة )2/40( 
على )اذا حل المجلس لأمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الامر الذي حل من اجله المجلس القديم( .
وبذلك فقد اوجد القانون الاســاسي شــبه ضمانة دســتورية لعدم اســاءة اللمك استخدام سلطته في 
حل المجلس من خلال )تســبيب قرار الحل( اي بأســناد الحل إلى ســبب ما ولما كان القانون الاساسي لم 
يشير إلى اســباب معيةن للحل فانه ترك ذلك لتقدير الســلطة التنفيذية نفســها التي كانت تلعن اســبابا 

صورية لتخفي هبا الاســباب الحقيقية للحل، ومما لاشــك فيه ان هذا قيد من اســتقلال البرلمان.
ويتضح ان القانون الاســاسي العراقي تبنى الحل الوزاري لأنه لا يتســنى للملك اللجوء إلى الحل الا 
نباء على اقتراح الوزارة وقيد حق الحل عبدم جواز حل المجلس الجديد للامر نفسه الذي حل من اجله 
المجلس القديم ومع وجود هذين القيدين على حل المجلس من قبل اللمك يتضح لنا بأن سلطة اللمك هبذا 

الشأن ســلطة غير مطةقل.
ان الارادة اللمكيــة التــي تصدر بحل مجلس النواب لابد ان تتضمن التوقيع المجاور لكن على الرغم 
مــن أن الحــل كان وزاريــاًً الا ان التطبيــق العملي اوجد الحل الرئاسي ولان الحل تم ممارســته من قبل 
اللمك بصورة فلعية ولكن مع ذلك لابد من الحصول على التوقيع المجاور للوزارة التي كانت من خلاله 
تنفذ رغبة اللمك في حل المجلس وهناك ســبب اخر يدعم تبين القانون الاســاسي العراقي للحل الوزاري 
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وهــو ان هــذا القانون قد اعطى للملــك الحق في اقالة رئيس الوزراء عنــد الضرورة وذلك عبد التعديل 
الدســتوري الثاني الذي تم في عام )1943( .

ونستطيع القول ان مدة الحكم اللمكي الممتدة من عام )1921-1958( اتسمت بسمة بارزة تقوم 
على المبالغــة في الركــون إلى اجراء حل مجلس النــواب اي ان هناك افراطاًً بحل المجلس النيايب حدث في 
تلك الحقبة، حيث تم حل مجلس النواب )اربع عشرة( دورة من اصل )ســت عشرة( دورة اولها كانت 

عام )1929( وانتهى اخرها عام )1958( .
ثانياًً: حقبة الدساتير الانقلابية:

اعقبــت مــدة سريان القانون الاســاسي لعام )1925( التي انتهت بإلغائــه في عام )1958( ظاهرة 
تدخل القوات المسلحة في شؤون السلطة والحكم، مما افرز صراعاًً عسكرياًً على تولي السلطة في العراق 
ادى إلى حدوث ارةعب انقلابات عســكرية هي )انقلاب 1958/ انقلاب 8 شــباط 1963/ انقلاب 18 

تشريــن الثاني 1963/انــقلاب 17 تموز لعام 1968( .
وقد وضعت خلال مدة الحكم العسكري من عام )1958( لغاية )2003( ستة دساتير هي:

دستور 27 تموز 1958.
• دستور 4 نيسان 1963.	
• دستور 22 نيسان 1964.	
• دستور 29 نيسان 1964.	
• دستور 21 ايلول 1968.	
• دستور 16 تموز 1970.	

حيــث اختفــت الحيــاة النيابية في العــراق خلال مدة سريــان هذه الدســاتير بين تجاهل النصوص 
الدســتورية ورفض الواقع الســياسي لهذا تم التفريط بحق )حل البرلمان( لعدم توافر البرلمان نفســه 
وحرمــت الــبلاد مــن مجلس نيايب يمثل ارادة الشــعب في عمليــة تشريع القوانين التــي تكفل الحقوق 
والحريات او تحمي الفرد من تعســف الحكومة وســطوتها مما أســهم أسهاماًً كبيراًً في تأسيس انظمة 

حكم شــمولية تقوم على حكــم الحزب الواحد.
ثالثاًً : حل البرلمان في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004:

اخــذ قانــون ادارة الدولــة العراقية للمرحلــة الانتقالية )بالحل التقلائي( وذلــك عبد ان اقام ثلاث 
ســلطات تتــولى ادارة شــؤون الدولــة خلال المرحةل الانتقالية التــي حددهــا في المادة الثانية مهُُن وهذه 
الســلطات هــي )الســلطة التشريعية الانتقاليــة، والســلطة التنفيذيــة الانتقالية، والســلطة الضقائية 

. الاتحادية( 
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وبين القانون المذكور ان الســلطة التشريعية الانتقالية تعرف باســم الجمعية الوطنية التي تنتخب 
شــعبياًً طبقــاًً لقانون الانتخابــات وفاًقً للمــادة )30/ ج( مهُُن ولكن لم يورد القانــون اي نص يتلعق 
قبدرة السلطة التنفيذية على حل الجمعية الوطنية، ولعل السبب في عدم تضمين اشرلمع الحل الوزاري 
في قانون ادارة الدولة يظهر الخشــية من ان يفضي هذا الحق الوزاري إلى افشــال العملية السياســية في 

المرحةل الانتقالية التي يمر هبا.
وقــد بين القانــون المذكور اختصــاص الجمعية الوطنية كســلطة تأسيســية في المادتين )61-60( 
وفي ظــل هــذا التنظيــم اورد اشرلمع اياًضً الحالات التي ســتحل هبا الجمعية الوطنيــة بصفتها جمعية 

تأسيـسـية وهذه الحالات هي:
الحالة الاولى : التي بينتها المادة )61(، بان على الجمعية كتاةب المســودة للدســتور الدائم في موعد 
اقصاه )1 أب 2005( فان عرضت المســودة على الاســتفتاء ووافق عليها اكثرية الناخبين ولم يرفهضا 
ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر غدت مصادقاًً عليها ، اما اذا تم رفض المسودة )تحل الجمعية 

الوطنية( وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه )15كانون الاول2005( .
اي ان الجمةع الوطنية في هذه الحالة تحل )قبوة القانون( في حال رفض مســودة الدســتور الدائم 

في الاستفتاء الشعبي وهو جزاء تفرضهُُ ارادة السلطة التأسيسية .
اما الحالة الثانية : فيتم حل الجمعية اذا لم تســتكمل الجمعية الوطنية كتاةب مســودة الدســتور 
بحلــول )15أب2005( ولكــن شربط عــدم مطالبــة الجمعية بتمديد المدة المذكــورة في المادة )61/ و( 
يتضح لنا ان الحل الذي نظمهُُ قانون ادارة الدولة العراقية هو )الحل التقلائي( الذي يتم قبوة القانون 
نفســه وذلك بســبب اخلال الجمعية الوطنية بوظيفتها الدســتورية الاساســية الا وهي وضع مسودة 

دســتور دائم لعلراق الــوارد في المادتين )61/60( من القانون المذكور انفاًً.

الفرع الثاني
حل البرلمان في دستور 2005:

يجمــع اغلــب الفقه الدســتوري على عدِِّ حــق حل البرلمان احد الدعائم الاساســية لنلظــام البرلماني 
ولذلك تعمل الدساتير ذات التوجه البرلماني على الاخذ هبذا الهنج ومهنا دستور العراق لعام )2005( 
ولأن كان اشرلمع الدســتوري في العــراق قــد تبنــى نظام المجلــسين التشريعين فأن ذلك ســيتلزم بيان 

الاحكام الموضوعية والشــكلية انلمظمــة لحل مجلسي البرلمان.
أولًاً: حـل مجلس النـواب:

تبنى الدستور العراقي )2005( في )م/64( منه حل مجلس النواب اذ نصت على )اولًاً: يُُحل مجلس 



[158]

محو ي ّرالدستو القضاء  مبادئر

النواب بالأغلبية المطةقل لعدد اعضائهِِ نباءًً على طلب من ثلث اعضائهِِ او طلب من رئيس مجلس الوزراء 
وبموافةق رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

ثانيــاًً: يدعــو رئيــس الجمهورية عند حــل مجلس النــواب إلى انتخابات عامة في الــبلاد خلال مدة 
اقصاها ســتون يوماًً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مســتقيلًاً ويواصل تصريف 

الاعمال(.
ويتضح من نص المادة المذكورة انفاًً ان اشرلمع الدســتوري قد تبنى صورتين للحل )الحل الذاتي( 
نباءًً على طلب يقدم من ثلث اعضاءه او )الحل الوزاري( الذي يقدم من رئيس الوزراء بموافةق رئيس 
الجمهورية، ولم يقيد اشرلمع الدستوري استعمال الحكومة لحق حل البرلمان بأعضائهِِ سوى اشتراطهِِ 

موافةق رئيس الجمهورية وعدم تقديم طلب الحل في اثناء الاستجواب.
وكمــا رأينــا ان حل مجلس النواب الذي نظمهُُ دســتور )2005( انمــا يتحقق في حالة واحدة وهي 
ان يوافق المجلس على حل نفســه اي هو حل ذاتي وهي فرضية نادرة التحقق وذلك لصعوةب موافةق 
المجلــس على حل نفســه أياًً كانــت الجةه التي تقدمت باقتراح الحل ذلك لان المجلس ســيكون في الوقت 
عينــه خصمــاًً وحكماًً، لــذا إن هذا النص ســيبقى معطلًاً من الناحيــة العملية ونتيجــة لتعطيل النص 

المذكور انفاًً ـسـوف تترتب النتائج الأتية:
أ افتقــاد الســلطة التنفيذية )رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء( لأية وســيةل علمية 	.

فاعةل من شــأنها التأثير في مجلس النواب. 
ب افتقــاد النظــام البرلمانــي لأحــدى الوســائل الاساســية التي تحقــق التوازن الســياسي بين 	.

المؤسســات الدســتورية الاتحادية.
ت امتــاك مجلــس النــواب وســائل للتأثير في الســلطة التنفيذيــة بجهازيها )مجلــس الوزراء 	.

ورئيــس الجمهورية(.
ث رجحان كفة مجلس النواب على كفة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية .	.

ان الدســتور العراقــي لعام )2005( عندمــا اخذ بالنظام البرلماني ، كان لابــد من وجود مقومات 
اساســية لهذا النظام مهنا اقرار وســائل للتأثير المتبادل بين السلطات لغرض تحقيق التوازن السياسي 
فيمــا بيهنــا، غير ان واقع الحــال يظهر لعليان ونبحــوٍٍ واضح ان الاختصاصات العديــدة التي منحت 
للســلطة التشريعية، تتعارض تماماًً مع خصائص وطبيةع النظام النيايب البرلماني مما ادى إلى تقوية 
المركز الدســتوري لمجلس النواب على حســاب الســلطة التنفيذية، مما يينع ان الدســتور العراقي لم 
يأخــذ بالأســاس الجوهري الذي يقــوم عليه النظام البرلماني ونينع بذلك مبدأ التوازن بين الســلطات 
وكيــف رأينا هــذا الاختلال في التوازي بين الســلطتين التشريعية والتنفيذية ظهــرت اثاره واضحة في 
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المادة )64( منــهُُ المذكورة انفــاًً التي نظمت موضوع حل البرلمان .
امــا الاثــر المترتــب على حــل البرلمان، فإنــهُُ عند تحقق هــذه الحالة يعــد مجلس الوزراء مســتقيلًاً 
ويواصل تصريف الامور اليومية وعبد ذلك وبموجب البند )ثانياًً( من المادة )64( المذكورة انفاًً يدعو 

رئيــس الجمهوريــة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ســتون يومــاًً من تاريخ الحل.
ثانياًً: حل مجلس الاتحاد:

لــم يعالــج دســتور )2005( في النــص الاصلي، مســألة حــل مجلس الاتحــاد حيث احــال ذلك إلى 
قانــون يســهُُن مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ينظــم تكويهُُن وشروط الضعوية فيه 
واختصاصاتــهِِ وكل مــا يتلعق بــه.الا ان لجةن مراجةع الدســتور ارتأت معالجة الاحكام الدســتورية 
المتقلعــة )بمجلس الاتحاد( ضمن اشرلموع اقلمترح لتعديل الدســتور، ومهنــا الاحكام ذات الصةل بحل 

الاتحاد. مجلس 
حيــث نصــت المادة )83( من التعديل اقلمترح في الشــطر الاخير مهنا على )يحل مجلس الاتحاد عند 
حــل مجلــس النواب دون العكــس( اما المادة )98( من التعديل اقلمترح لمســألة حــل )مجلس الاتحاد( 

وضحت الالية والقواعــد الاجرائية الواجبة الاتباع في ذلك.
الفرع الثالث: حل مجلس النواب العراقي بمـوجب القرار رقم )32( لسنة 2021 والرقابة 

القضائية عليه:
ســنتناول في هــذا الفرع قــرار مجلس النواب رقم )32( لســةن )2021( المتلعــق بحل المجلس مع 
تحليــل القــرار المذكــور انفاًً، كذلك ســنتطرق إلى قــرار المحكمــة الاتحادية بالضقيــة المرقمة )132/
اتحادية/2022( بشــأن القرار اعلاه وموقف المحكمة الاتحادية من مســألة حل مجلس النواب وذلك 

فقرتين. من خلال 
اولًاً: حل مجلس النواب بموجب القرار رقم )32( لسةن )2021(:

خلال جلســة برلمانية عقدت في شــهر اذار عام )2021( صوت مجلس النواب بأغلبية مريحة على 
قــرار يقضي بحل نفســه نبحوٍٍ كامل في الســابع مــن تشرين الاول لعام )2021( وذلــك نباءًً على طلب 

مقدم من )172( نائباًً.
شربط ان تجــري الانتخابــات النيابية العامــة في البلاد بتاريخ )2021/10/10( حســب ما ورد 
في قــرار الحــل المذكــور انفاًً ، بدعــوة من رئيــس الجمهورية اســتناداًً لأحــكام المادة )64/ ثانياًً( من 
الدســتور. ونلحظ ان الطريق الذي ســلكهُُ مجلس النواب في حل نفسهِِ بمقتضى القرار المذكور انفاًً هو 
)الحل الذاتي( حينما سمح لثلث اعضائهِِ تقديم طلب يتضمن حهُُل ومن خلال تحليل قرار الحل المذكور 

انفاًً تتضح لنا عبض اـلمسـائل مهنا :
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ان تحديــد موعــد حل البرلمان قبــل الانتخابات المبكرة )بثلاثة ايام(، يعد امرًً غير دســتوري  أ -	
ويتناقض اصلًاً مع نص المادة )64( من الدســتور العراقي حيث تضمنت ان يقوم رئيس الجمهورية 
عنــد حــل مجلس النواب بالدعوة إلى انتخابــات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها )60( يوماًً من تاريخ 
الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستلًاًق ويواصل تصريف الامور اليومية، إذ إن الانتخابات 
التشريعية المبكرة تحدد بمرســوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها )شــهران( من 

حل مجلس النواب بموجب الدـسـتور العراقي .
تــم ربــط قرار حل مجلــس النــواب في )2021/10/7( شربط اجــراء الانتخابات في موعد  ب -	
)2021/10/10( وهــذا يينع انــهُُ اذا تم تأجيل الانتخابات فان قرار حل مجلس النواب يدُُّع )ملغياًً( 
إذ  ان اختيار الموعد من مجلس النواب للحل هبذه الطريةق فيه مخالفة دســتورية تثير اشــكالًاً وجدلًاً 
طــويلًاً، حيــث لا يوجــد نص في الدســتور يــشير إلى امكانية تلعيــق حل مجلس النــواب شربط واجب 
التنفيذ لأن الذي حدث هو خلاف ما تم النص عليه بموجب الدســتور الذي اشترط حل مجلس النواب 
ثــم تحديــد موعد للانتخابات، ولكن القرار المذكور انفاًً حدد موعد الانتخابات قبل حل مجلس النواب.

ثانياًً: تلعيق على قرار المحكمة الاتحادية اللعيا العدد )132/اتحادية/2022(:
تم تقسيم قرار الحكم المذكور اعلاه على ثلاثة عنوانات تضمنت القناط الاتية:

شرح نظام الحكم القائم في العراق وفق دستور 2005 . أ -	
الغاية من تكوين السلطات الاتحادية )التشريعية والتنفيذية والضقائية( . ب -	

شروط حل البرلمان في الانظمة الدستورية وشروط الحل في دستور )2005( . ت -	
بالنســبة للفقــرة )ت( التــي هي المحور الجوهري في هــذا القرار، حيث لــم يتردد القرار من شرح 
الاصــول اعلمتمدة في كافة انــواع الانظمة الديمقراطية لحل البرلمان، ليخلص إلى الشروط التي وضهعا 
دستور )2005( لحل مجلس النواب، وان ما نصت عليه المادة )64/اولًاً( هو نص مخالف للمبدأ الذي 
يرعــى توازن الســلطات في الانظمة البرلمانية لجةه حق البرلمان بأســقاط الحكومــة لكن من دون حق 
مستقل للسلطة التنفيذية بحل البرلمان وهو نص غير مسبوق!! ومن ثم لا يمكن لأي سلطة دستورية حل 

البرلمان العراقي ان لم يوافق نبفسهِِ على ذلك ولو أتى طلب الحل من السلطة التنفيذية.
ان طلبــات المـدعين بموجــب الدعوى الاصليــة )132( وموحداتهــا في هذا القرار التــي انصبت على 
طلب حل مجلس النواب والزام المدعى عليه )رئيس مجلس النواب( بتطبيق احكام الدستور فيما يتلعق 
بالتوقيتات الدستورية والزام المدعى عليهما الثاني والثالث )رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء( 
بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب للدورة الخامســة واصدار الامر والمرســوم الجمهوري بذلك .

حيث ردت المحكمة الاتحادية اللعيا، هذه الطلبات وذلك لعدم اختصاصها وللأسباب التي ذكرتها 
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المحكمة في حيثيات هذا القرار مهنا:
ان اختصاصــات المحكمــة الاتحادية اللعيا محددة بموجب المادة )93( من الدســتور والمادة  أ -	
من قانون المحكمة الاتحادية اللعيا وليس من ضمهنا حل مجلس النواب إذ إن الاســتجاةب لهذا الطلب 

يشــكل خرقاًً واضحاًً لمبدأ الفصل بين الســلطات .
ب -	 ان دستور )2005( لم يغفل عن تنظيم احكام حل مجلس النواب ولذلك فلا مجال لتطبيق 

نظرية )الاغفال الدستوري( .
وختامــاًً وعبــد ان تم هذا السرد الموجــز لموضوع حل البرلمان وصوره وقدر تلعق الامر بدســتور 

:)2005(
نــقترح على اشرلمع العراقــي بتعديل نص المادة )64/اولًاً( من دســتور )2005( التي تنص  	-1
على )يحــل مجــل النــواب بالأغلبيــة المطةقل لعدد اعضائهِِ نبــاءًً على طلب من ثلــث اعضائهِِ او طلب من 
رئيــس مجلــس الــوزراء وبموافةق رئيــس الجمهورية ولا يجــوز حل المجلس في اثناء مدة اســتجواب 
رئيــس مجلــس الــوزراء( وذلك بان تمنح الحكومة حق حل مجلس النــواب من دون تلعيقه على ارادة 
المجلس او رئيس الجمهورية على ان يكون قرار الحل مسبباًً حتى يتحقق التوازن مع ما يملكه مجلس 
النــواب مــن حــق اقالة الحكومة، وذلــك بمنح الحكومة حق حــل مجلس النواب مــن دون تلعيهُُق على 
إرادة اخــرى تعطلــه وايجاد معارضة قوية وفاعةل داخل مجلــس النواب لمراقبة تقويم عمل الحكومة 
ومحاسبتها وهبذا يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يعد اساس النجاح لنلظام 

البرلماني .
يضاف إلى نص المادة )61/تاســاًعً( فقرة جديــدة تقرأ كالاتي )لا يجوز حل مجلس النواب  	-2

خلال مــدة اعلان الحرب وحالــة الطوارئ .....( .
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)١(
تشــكلت الهيئــة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريــخ ٢٤/صفر/١٤٤٦هـ الموافق 
2024/٨/28م برئاســة رئيــس محكمــة التمييز الاتحادية القــاضي د. فائق زيدان وعضوية 
نــواب الرئيــس الســادة زيدون ســعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحســن فــؤاد والقضاة 
الســادة صالح شــمخي وحامد عبيد وصبــاح رومي ومثنى احمد وحجــاب إبراهيم ومحمد 
عبد علي وعبد الوهاب عبد الرزاق ومنذر إبراهيم وعصام عبد الحميد ويحيى خضير وصباح 
عريبــي وحيدر جواد وشــهاب احمد ومحمود عباس وماجــد حسين وفيصل إبراهيم واحمد 

علي خلف المأذونين بالقضاء باســم الشــعب وأصدرت القرار الاتي:
المميز/ المدعي/ غ. س. ع.

ــا ٣١٨/ ــع موحدته ــدد ٣١٤ م ــا بالع ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــه/ ق ــز علي الممي
في الاتحاديــة/٢٠٢٣ 

2024/٥/5
ادعى المدعون )م. خ. ق.( و )و. ج. ب.( و )ن. ع. ج.( و )غ. س. ع. و )أ. د. أ.( بواسطة وكلائهم 
المحاميين )م. م. ر.( و )ا. م. ع.( لدى المحكمة الاتحادية اللعيا ان المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ 
أضافــة لوظيفتــه اصدر قانون واردات البلديات رقم )1( لســةن ٢٠٢٣ والذي نصت المادة )١٤/اولا( 
منه على )يحظر اســتيراد وتصنيع وبيع اشرلموبات الكحولية بكافة انواعها( وقد ســبق الطعن عبدم 
دســتورية القانون امام المحكمة وذلك لأســباب شــكلية تتلعق بألية التشريع لنلص المذكور آنفاًً دون 
الخــوض في موضوع الدعوى وحيثياتها التفصيلية، أذ قضت المحكمة عبدم وجود مخالفة دســتورية 
في أليــة التشريــع المطعون فيه بموجب قرارهــا ٣٥/موحدتها/اتحادية/٢٠٢٣، عليه طلب المدعي من 
المحكمــة الاتحاديــة اللعيا اســتناداًً للمادة ٤٥ من نظامهــا الداخلي العدول عن قرارها الســابق بالعدد 
٣٥ وموحدتها/اتحاديــة/2023 وعــن مبدئهــا الســابق الذي يــقضي بحظر بيع واســتيراد وتصنيع 
اشرلموبات الكحولية والحكم عبدم دستورية نص المادة )14/اولا( من قانون واردات البلديات رقم 1 
لســةن ٢٠٢٣، قررت المحكمة الاتحادية اللعيا بالعدد 314 وموحدتها 318/اتحادية/2023 بتاريخ 
مـدعين كل مــن )م. خ. ق.( و )و. ج. ب.( و )ن. ع. ج.( و )غ. س. ع.( و  2024/5/5 رد دعــوى ال
)أ. د. أ.( لعــدم تحقــق شروط العــدول انلمصوص عليها بالمادة )٤٥( من النظام الداخلي رقم ١ لســةن 
۲۰۲۳ انلمشــور في جريــدة الوقائع العراقية بالعــدد ٤٦٧٩ في 2022/٦/13، مع تحميهلم المصاريف 
والرســوم وأتعــاب محاماة وكيل المدعــى عليه رئيس مجلس النواب/ أضافــة لوظيفته، ولعدم قناعة 
المدعي )غ. س. ع.( بالقرار اعلاه فقد طعن به تمييزاًً امام هذه المحكمة طالباًً نضقه بلائحتهِِ المؤرخة 
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2024/٦/5، وكما قــدم لائحة ملحةق بتاريخ 1/٨/2024.
 القرار:

 لــدى التدقيــق والمداولــة من قبــل الهيئة العامــة لمحكمة التمييــز الاتحادية لوحظ بــأن المميز قد 
طلــب اجــراء التدقيقات التمييزية من قبل هذه المحكمة على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية اللعيا 
بالعــدد 314 وموحدتهــا ۳۱۸/اتحادية/۲۰۲۳ في 2024/٥/5، والحكــم ضقنبه واعتباره معدوماًً 
وذلــك للأســباب الــواردة في عريةض طنعــه التمييزي المؤرخــة في 2024/٦/5، وملحهقــا المؤرخ في 
2024/٨/1، وتجــد هــذه المحكمــة ان المادة )۱۲( مــن قانــون التنظيم الضقائي قــد نصت )محكمة 
التمييــز الاتحاديــة هــي الهيئة الضقائيــة اللعيا التي تمــارس الرقاةب الضقائيــة على جميع المحاكم ما 
لــم ينــص القانــون على خلاف ذلك...الخ( ومــن خلال صراحة هذا النص فــان اشرلمع العراقي قد أكد 
على اللعويــة الضقائيــة لمحكمــة التمييز الاتحاديــة على قبية جميع المحاكم الأخــرى في الضقاء العادي 
والدســتوري والإداري والعســكري وتمــارس محكمة التمييــز الاتحادية اختصاصاتهــا اقعنلمدة لها 
وفقــاًً لأحــكام القانون وذلك مــن خلال رقابتها وتدقيهقــا للأحكام والقرارات الصــادرة من محاكم 
الموضــوع او اللجــان الضقائية والتي ينص القانون صراحة على جــواز الطعن بأحكام أو قرارات تلك 
المحاكــم او اللجــان امام محكمة التمييز الاتحادية وذلك عند إقامــة الدعوى نبزاع ما وبخصومة قاةلم 
امــام المحكمة أو اللجةن الضقائية، فيكــون الحكم او القرار الصادر في الدعوى خاضاًعً لرقاةب محكمة 
اًًق  التمييــز الاتحاديــة، باعتبارهــا مرجعيــة للطعن وتتصدى له وفقــاًً للاختصاصات اقعنلمــدة لها وف
لأحــكام القانون وليس من ضمن هذه الاختصاصات النظــر تمييزاًً بالأحكام والقرارات الصادرة من 
المحكمة الاتحادية اللعيا في الدعاوى التي تقام امامها لان احكام وقرارات هذه المحكمة التي تصدرها 
وفقــاًً للاختصــاص اقعنلمد لهــا بموجب احكام الدســتور تعتبر باتة وملزمة كما ان تمســك المميز بما 
اســتقر عليــه قضاء هــذه المحكمة قبرارهــا بالعدد ٤/هيئــة عامــة/۲۰۲٤ في 2024/٥/29، والذي 
بموجبه تم اعتبار احد القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية اللعيا معدوماًً لصدوره خلافاًً لقواعد 
الاختصــاص فــان هذا الاحتجاج محل نظر وجــدل في غير محله وقياس مع الفارق، اذ ان هذه المحكمة 
�اًًً وذلــك عبد إقامة دعوى امام  قــد تصــدت لاعتبار القرار الصادر مــن المحكمة الاتحادية اللعيا معدوم
لجةن شــؤون الضقاة وأعضاء الادعاء العام في موضوع يتلعق بالشــأن الضقائي وماساًً به والقرارات 
التــي تصدرهــا هــذه اللجةن قد نص قانون التنظيم الضقائي على الطعن هبــا تمييزاًً امام هذه المحكمة 
والتي من خلال تصديها لنظر الطعن التمييزي الوارد على قرار اللجةن تمســك المميز/المدعي بما جاء 
قبرار المحكمة الاتحادية اللعيا بالعدد ١٠٢/اتحادية/ ٢٠٢٤ في 2024/٤/15، ولان هذا القرار كان 
ماساًً بالشأن الضقائي وقد صدر خلاف لقواعد الاختصاص تم اعتباره معدوماًً في حينه، وهذا الاتجاه 
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الذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية وتبنته يستمد شرعيته القانونية من نص المادة )۱۲( 
من قانون التنظيم الضقائي في ممارســة رقابتها على جميع المحاكم ولكن شربطها وشروطها اذ يجب 
الطعــن التمييــزي على حكم او قرار صادر من محكمة او لجنــة قضائية ينص القانون على اختصاص 
محكمــة التمييــز الاتحادية نبظره والتصــدي لموضوعه بالتصديق او القنض أو الرد شــكلًاً لعريةض 
الطعــن التمييــزي وفي حالات اســتثنائية تقرير انعدام الحكم او القــرار أو أي حكم او قرار آخر يؤثر 
بصــورة جذريــة في موضوع النزاع الضقائي المطروح أمامها، وصفوة القول مما ســلف ذكره وبيانه 
فأن عريةض الطعن التمييزي اقلمدمة من المميز واجبة الرد شكلًاً لعدم الاختصاص لأنه طعن مباشرة 
قبــرار صــادر من المحكمة الاتحادية اللعيا و قرارات هــذه المحكمة غير خاضةع للطعن التمييزي امام 
محكمــة التمييز الاتحادية، وتأسيســاًً على ما تقدم قررت المحكمة رد عريةض الطعن التمييزي شــكلًاً 
لعدم الاختصاص مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٤/صفر/١٤٤٦هـ الموافق 

2024/٨/28م.
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)٢(
تشــكلت الهيئــة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريــخ ٢٤/صفر/١٤٤٦هـ الموافق 
2024/٨/28م برئاســة رئيــس محكمــة التمييز الاتحادية القــاضي د. فائق زيدان وعضوية 
نــواب الرئيــس الســادة زيدون ســعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحســن فــؤاد والقضاة 
الســادة صالح شــمخي وحامد عبيد وصبــاح رومي ومثنى احمد وحجــاب إبراهيم ومحمد 
عبد علي وعبد الوهاب عبد الرزاق ومنذر إبراهيم وعصام عبد الحميد ويحيى خضير وصباح 
عريبــي وحيدر جواد وشــهاب احمد ومحمود عباس وماجــد حسين وفيصل إبراهيم واحمد 

علي خلف المأذونين بالقضاء باســم الشــعب وأصدرت القرار الآتي:
المميز/ المدعي/ ل. ل. ر./ وكيله المحامي م. م. ر.

۱ - وزير العدل/ إضافة لوظيفته المميز عليهما/ المدعي عليهما/ 
2- وزير المالية/ إضافة لوظيفته 			 

ادعــى المدعــي )ل. ل. ر.( بواســطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة بأنــه كان يملك القعار المرقم 
222/128 بتاوين ومســجل بأســمه في ســجلات مديرية التســجيل القعاري ملكاًً صرفاًً بالقيد ٦٠٠ 
في 2000/12/25 وبتاريــخ 2001/٤/5 قــام المدعو )ع. ص. ح.( بإجبــاره على التنازل عن القعار 
المذكور ونتيجة الضغط والاكراه قام بالتوقيع على معامةل التسجيل القعاري التي تتضمن بيع القعار 
الى المدعو )ع. ص. ح.( مقابل مبلغ مائتان وثلاثون مليون دينار دون ان يستلم منه أي مبلغ لذا طلب 
دعوى المدعى عليهما/اضافة لوظيفتهما للمرافةع والحكم بأبطال قيد القعار المذكور وإعادة تسجيل 
القعــار باســمه مع تحميهلما الرســوم والمصاريف واتعــاب المحاماة، اصدرت محكمة بــداءة الكرادة 
بالعــدد ٢٥٢٠/ب/ ٢٠٢٣ وبتاريخ 2023/9/٢٦ حكمــاًً حضورياًً يقضي بأبطال قيد القعار المرقم 
222/128 م بتاويــن المســجل بالعــدد ٤٧ مجلد ١٢٨ يومية في 2001/١١/11 المســجل باســم )ع. 
ص. ح.( وكذلــك ابطــال قيد القعار المذكور المســجل باســم وزارة المالية بالعــدد ٣٦ مجلد ۲۸ يومية 
في 2006/٤/15 واعادة تســجيله باســم مالكه الســابق )ل. ل. ر.( والإشــعار الى مديرية التســجيل 
القعــاري المختصــة بتأشير ذلك في ســجلاتها وتنفيذه عبد اكتســاب الحكم الدرجــة القطعية وتحميل 
المدعــى عليهما/اضافة لوظيفتهما المصاريف والاتعاب، طعن وكيل المدعى عليه الثاني/وزير المالية/
اضافــة لوظيفتــه قبرار الحكم تمييزاًً طالباًً نضقه بلائحتــه المؤرخة 2023/۱۰/22  وردت الدعوى 
الى الهيئــة المدنية وســجلت عبــدد ١٠٠٩٨ /مدنية/۲۰۲۳  ولاختلاف وجهــات النظر احيلت الدعوى 
الى الهيئة الموسةع المدنية لنلظر فيها والتي قررت بالعدد ٤٠٧/الهيئة الموسةع المدنية/۲۰۲۳ بتاريخ  
2023/۲/13  نقــض الحكــم المميــز، واتباعاًً لقلــرار التمييزي اعلاه اصدرت محكمــة بداءة الكرادة 
بالعدد ٢٥٢٠/ب/۲۰۲۳ وبتاريخ  2024/٥/8 حكماًً حضورياًً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم 
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والمصاريــف والاتعاب، طعن وكيل المدعي المحامي محمد مجيد رســن لدى هذه المحكمة قبرار الحكم 
تمييــزاًً طالبــاًً نضقــه بلائحته المؤرخــة 2024/٥/14  ولاختلاف وجهات النظــر احيلت الدعوى الى 

الهيئــة العامة في محكمة التمييز الاتحادية.
القرار:

لــدى التدقيــق والمداولــة مــن قبــل الهيئة العامــة لمحكمــة التمييز الاتحاديــة  لوحظ بــأن الطعن 
التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه 
غير صحيــح ومخالــف لقلانون لأن المدعي قد اقام دعواه ضد المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما وطلب 
فيها ابطال قيد تســجيل القعار المرقم 222/128  بتاوين والعائد له ســااًقبً والذي تم تســجيله نتيجة 

الضغط والاكراه والتعذيب باســم المدعو
)ع. ص. ح.( ســةن ۲۰۰۱ ولان الثابــت مــن أوراق الدعــوى ومســتنداتها بــأن القعــار موضــوع 
الدعــوى كان باســم المدعي بالقيــد القعاري المرقــم 600 في 2000/12/25 مجلد 99 والقيد مصدق 
ومكتســب شــكله القانوني الهنائي وبتاريخ 2001/11/11 تم تسجيل معامةل بيع القعار الى المدعو 
)ع. ص. ح.( بالقيــد القعــاري 47 في 2001/11/11 مجلــد 128 وعبــد ذللــك تــم مصــادرة القعار 
وتســجيله باســم وزارة المالية بالقيد القعاري ٣٦ في 2006/٤/15 مجلد ۲۸، تمســك المدعي بأنه قد 
تــم اجبــاره على التوقيــع على معامةل بيع القعــار موضوع الدعوى نتيجة التعذيب الذي تم ممارســته 
ضده من قبل )ع. ص. ح.( وقد تمثل هذا الأمر بحجزه لمدة تزيد عن ســتة اشــهر منذ 2001/٤/5 في 
معسكر ضبط يقع في منطةق الرضوانية وعبدها تم احتجازه في غرفة حمراء معدة للتعذيب في القصر 
الجمهوري واســتمر هذا التعذيب الجســدي والنفسي بوتيرة واحده بدون توقف وإزاء هذا الواقع المر 
والفظيع وتحت طائةل الضغط استسلم اخيراًً وتم اخذه الى مديرية التسجيل القعاري لغرض تسجيل 
القعار باســم المدعو )ع. ص. ح.( وبدون حضوره تأيدت واقةع الاكراه الذي تم ممارســته على المدعي 
من قبل غريمه )ع. ص. ح.( بشــهادة الشــهود التي اســتمعت اليهم محكمة البداءة والذين أكدوا بأن 
المدعــي قــد تم احتجازه من قبل المدعو )ع. ص. ح.( وقد شــاهدوا المدعي بــأم عيهنم عند احضاره الى 
مديرية التسجيل القعاري وبصحبته أشخاص وهم حماية )ع. ص. ح.( وقد تم اخذ توقيعه بالضغط 
والتهديــد ولــم يكــن )ع. ص. ح.( حــاضراًً وخوفــاًً من النظــام البائد لــم يكتب في اضبارة التســجيل 
القعــاري ان الإقــرار قد حصل بشــكل خارجي، كمــا ابرز المدعي صــور فوتوغرافية اثنــاء احتجازه 
واســتكمالًاً لنقاعة محكمة البداءة فقد حلفت المدعي اليمين المتممة على صحة ما تمســك به من حصول 
الاكــراه ضــده وتجــد الأكثرية في هذه الهيئــة أن عقد البيع من القعود الناقلــة للملكية فيجب لانقعاده 
وترتيب اثاره ان تكون إرادة البائع ســليمة لا شــائبة فيها خالية من عيوب الإرادة انلمصوص عليها في 
المواد )۱۱۲-١٢٥( من القانون المدني وهي الاكراه في مقدمتها ثم الغطل والتغرير مع الغبن الفاحش 
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والاســتغلال، ولأن الاكراه هو ضغط على احد المتعاقدين تتأثر به ارادته فيضطر مرغماًً لإبرام القعد 
مع الطرف الاخر المكرِِه )القوي المستبد( باستعمال وسائل غيــر مشروعة لا يتحمهلا احد المتعاقدين 
فيقناد مكرهاًً لطلبات المتعاقد الآخر وهبذا فأن الاكراه يشتمل على عنصرين الأول النعصر المادي وهو 
اســتعمال وســائل والتي تهدد المتعاقد بخطر جسيم ومحدق كالتعذيب والضرب والحجـــز والنعصر 
الثاني هو النعصر انعلموي وهو ما يتولد من رهبة في أعماق النفس تدفع المتعاقد الى ابرام القعد مع المكرِِه 
وما يترتب على وجود الاكراه في القعد بجعل ارادته غير حرة عند التعاقد، ويؤدي الى افساد الرضا تارة أو 
انعدام الرضا تارة أخرى والفرق بيهنما ان الاكراه الذي يفســد الرضا يجعل القعد موقفاًً غير نافذ حتى 
يتم اجازته من قبل الطرف المكَرَه بينما الاكراه الذي يعدم الرضا يجعل القعد باطلًاً بطلاناًً مطاًقلً وذلك 
لانتفاء ركن من اركان القعد وهو الرضا، ويتم اســتخلاص من وقائع الدعوى فيما اذا كان الاكراه الذي 
حصل على المتعاقد قد أفســد الرضا ام كان معدوماًً ابتداءًً، ومهنا مراعاة من وقع عليه الاكراه وشــخصية 
المكره ونفوذه وموقعه في الدولة والمجتمع تكون محل اعتبار في إفســاد الرضا أو انعدامه، فالإكراه الذي 
صدر من إبن رئيس النظام البائد المســتبد بما يملكه من قوة وجبروت قطاًعً لا يتحمله الشــخص اعلمتاد 
ويسلم لمشيئته طائاًعً صاغراًً مسلوب الإرادة فتكون والعدم سواء هذا من جانب ومن جانب اخر فأنه اذا 
سلمنا بأن الاكراه الذي وقع على المدعي يجعل عقد البيع موقفاًً على اجازته فأن المدعي وفور زوال الاكراه 
عنه عبد ســقوط النظام البائد ســةن ۲۰۰۳ اقام مباشرة الدعوى المرقمة ١٠٤٨/ب/ ۲۰۰۳ امام محكمة 
بداءة الكرادة ضد المدعى عليها والدة المدعو )ع. ص. ح.( إضافة لتركته وطلب فيها ابطال قيد التسجيل 
القعاري لقعلار موضوع الدعوى الذي تم تسجيله بالإكراه باسم المدعو )ع. ص. ح.( ولان القعد الموقوف 
يكون اجازته او نضقه من قبل المتعاقد المكَرَه صراحة أو دلالة وخيار استعمال الاجازة او القنض لقعلد 
خلال ثلاثــة اشــهر ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يرتفع فيــه الاكراه ولثبوت عدم إجازة المدعي 
لقعد البيع واستعمل خيار القنض بصورة صريحة من خلال إقامة دعوى ابطال قيد التسجيل القعاري 
خلال المدة القانونية فيعتبر عقد البيع الذي بموجبه تم تســجيل عقاره باســم المدعو )ع. ص. ح.( باطلًاً 
وذلــك لانعــدام أهليــة البائع وقت التعاقد وهبذا فان احد اركان عقــد البيع قد أصابه خلل تجلعه باطلًاً و 
القعد الباطل لا يقعند ولا يفيد الحكم اصلًاً، ولان المدعى عليه الثاني وزير المالية إضافة لوظيفته انتلقت 
ملكية القعار موضوع الدعوى عبد مصادرته من المدعو )ع. ص. ح.( فيكون قد حل حلولًاً قانونياًً محله، 
وتكون خصومته صحيحة مما يقتضي إجاةب دعوى المدعي وابطال القيدين القعاريين واللذين بموجبهما 
تم تسجيل القعار موضوع الدعوى باسم المدعو )ع. ص. ح.( و وزارة المالية، وإعادة تسجيل القعار باسم 
المدعي ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساًً على ما تقدم قررت المحكمة 
نقــض الحكــم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفاًقً للمنوال المتقدم شرحه على ان 
يبقى رسم التمييز تااًعبً لنلتيجة وصدر القرار بالأكثرية في ٢٤/صفر/١٤٤٦ هـ الموافق 28/٨/2024.
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)٣(
تشكلت الهيأة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة

بتاريــخ 2024/3/20 برئاســة الرئيــس الســيد عمــاد خــضير الجابري وعضويــة نائبي 
الرئيس الســيدين اســعد داود ســلمان و خضير کاظم رســن المأذونين بالقضاء باسم الشعب 

وأصــدرت القرار الأتي:
طالب التصحيح/المتهم الحدث/م. ص. هـ. وكيله المحامي/ن. ع. م.

المطلوب التصحيح ضده/قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة/بصفتها التمييزية
بالعدد 441/440/جزاء/2024 في 2024/3/3.

بتاريــخ 2024/2/15 وبالدعــوى الجزائيــة المرقمــة ١٥٣/احــداث/۲۰۲٤ اصــدرت محكمــة 
الاحــداث في بغداد/الرصافــة قراراًً قالًاًب للتمييز يقضي بإيداع الفتى الجانح )م. ص. هـ.( في مدرســة 
تأهيل الفتيان لمدة ستة أشهر وفق احكام المادة ٢٢٩ من ق.ع والاستدلال بأحكام المادة ٧٣/ثالثاًً من 

قانــون رعايــة الاحداث عند فــرض التدبير بحقه.
ُـدق القرار اعلاه بالقــرار التمييزي الصادر عن هذه الهيأة بالعــدد ٤٤1/٤٤0/جزاء/۲۰۲٤  ص�
في 2024/۳/3 ولعــدم قناعــة طالــب التصحيــح بالقــرار المذكور طعــن به وكيله بلائحتــه المؤرخة 

2024/۳/13 طالبــاًً تصحيحه للأســباب الواردة فيها.
القرار:

 لــدى التدقيــق والمداولة وجــد بأن طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شــكلًاً، 
ولدى عطف النظر على القرار المطلوب تصحيحه وجد أن هناك ما يستوجب قبول الطلب حيث لوحظ 
ان المشــتكي تنازل عن الشــكوى عبد صدور قرار بإدانة المتهم الحدث )م. ص. هـ.( وحيث ظهر أنه 
طالــب في الســادس الاعــدادي وأن قباء التدبير بحقه ســوف يحرمه من العام الــدراسي وهو عام مهم 
ومؤثــر بالنســبة للطالــب ولما تقــدم وللدواعي الانســانية قرر قبــول طلب التصحيح اقلمــدم من قبله 
بواســطة وكيله وايقاف تنفيذ التدبير بحقه مدة ســنتين تبدأ من تاريخ الحكم عبد أن رأت الهيأة من 
وقائــع الضقيــة وتفاصيهلا وظــروف الجريمة ما يبعــث على الاعتقاد بأنه لم يرتكــب جريمة جديدة 
والــزام وليــه بــأن يحرر تهعداًً بحســن تربيته وتهذيبــه خلال مدة ايقاف التنفيــذ ويودع في صندوق 
المحكمــة مبلــغ مقداره مائتي دينار وتراعــى احكام المواد ١١٨ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ 
اًً  و ١٤٩ والاشــعار الى دائرة الاصلاح انعلمية عن طريق المحكمة بذلك وصدر القرار بالاتفاق اســتناد
لأحكام المواد )259/أ/3 و ٢٦٨/ب الاصوليتين والمادة ۸۰/اولًاً من قانون رعاية الأحداث المرقم ٧٦ 

لســةن ۱۹۸۳ اعلمدل بتاريخ ۹/رمضان/١٤٤٥ هـ الموافق 2024/3/20م.
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)٤(
تشــكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد- الكرخ بصفتها التمييزية- الهيأة المدنية بتأريخ 
٢٠٢٤/٦/٣٠ برئاسة القاضي السيد صلاح دريب إبراهيم وعضوية نائبي الرئيس القاضيين 
الســيدين أمير كاظم الشــمري و علي حميد العلاق المأذونين بالقضاء بإســم الشعب وأصدرت 

قرارها الآتي:
المميز/ م. د. س.- وكيله المحامي ع. هـ. ح.

المميز عليه/ ع. هـ. م. - وكيلاه المحاميان ع. ا. خ. و ك. خ.
ادعــى طالــب إعادة المحاكمــة )م. د. س.( بواســطة وكيله لــدى محكمة بداءة الكــرخ في الدعوى 

المرقمة
٥٦/إعادة محاكمة/٢٠٢٤ أنه ســبق و أن أصدرت ذات المحكمة أعلاه حكماًً حضورياًً في الدعوى 
المرقمــة ۲۸٤٢/ب/۲۰۲۰ يــقضي بتمليــك القعار المرقم ٢/٦٢٣٦م ۱۹ غزاليــة العائد لموكله و إذ أن 
المطلــوب إعــادة المحاكمة ضده )ع. هـــ. م.( صدر عنه غش في الدعوى من شــأنه التأثير على الحكم إذ 
أنهــا أقيمــت مــن المدعو )ح. ج. ك.( الــذي أقامها بصفته محامــي المدعي فيها و تبين أنــه لا يملك تلك 
الصفــة و قــد تــم رفع إســمه من جدول المحــامين بموجب قرار مجلــس نقاةب المحــامين بالعدد ٦٦ في 
۲۰۲۳/١١/١٠  و اعتبــاراًً مــن تاريــخ انتمائــه في ۲۰۱۳/٩/٢٩ و بذلــك تكون الدعــوى أقيمت من 
شــخص غير ذي صفــة و إن موكله إســتحصل على ورقــة منتجة حال الخصم و وكيلــه دون تقديمها 
هي أن المحامي التي زالت عنه الصفة موظف رســمي في إحدى الدوائر، لذا و للأســباب الواردة أعلاه 
طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافةع و الحكم بإبطال الحكم الصادر أعلاه و رد الدعوى 
و الكشــف عــن حالة إنعدام الحكم أعلاه. دعت المحكمة الطــرفين للمرافةع، و نتيجة المرافةع أصدرت 
المحكمــة بالعــدد أعلاه و تأريــخ ٢٠٢٤/٥/١٢ حكماًً حضورياًً قالًاًب للتمييــز يقضي )رد طلب طالب 
الإعــادة )م. د. س.( و تغريمــه مبلــغ ألف دينار و تحميله الرســوم والمصاريــف الضقائية وضبمهنا 
أتعــاب محاماة المطلوب الإعادة ضده مبلغ قدره خمســمائة ألف دينــار(، و لعدم قناعة المميز بالحكم 

المذكــور آنفاًً طعن به وكيله تمييــزاًً بلائحته المؤرخة ٢٠٢٤/٦/٣.
القرار:

عبــد التدقيــق والمداولــة وجد أن الطعــن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشــتمل على أســبابه 
تقرر قبوله شكلًاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ ۲۰۲٤/٥/۱۲ تبين أنه صحيح و موافق 
لأحكام القانون، ذلك أن المميز قد أسس دعوى إعادة المحاكمة على أن الوكيل الذي ترافـع عـن المطلوب 
إعادة المحاكمة ضده في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه بإعتباره محامياًً 



[174]

لتمييزيادئ القضاء امحور مب

قــد تم إســتبعاده من جــدول المحامين إعتباراًً من تأريــخ إنتمائه بموجب قرار نقابــة المحامين بالعدد 
)٦٦( في ۲۰۲۳/۱۱/۱٠ و بذلك يكون الغش انلمصوص عليه في المادة )١/١٩٦( من قانون المرافعات 
المدنية رقم )۸۳( لسةن ١٩٦٩ اعلمدل متحاًققً في الدعوى و تجـــد هذه المحكمة أن الغش الذي يتمسك 
به المميز غير متحقق في الدعوى ذلك أن المحامي )ح. ج. ك.( الذي أقام الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة 
فيهــا بصفتــه وكيلًاً عــن المطلوب إعــادة المحاكمة ضده و ترافع فيها كان مســجلًاً في ســجلات نقاةب 
المحــامين كمحــام بتأريخ إقامة الدعوى و صدور الحكم فيها و إن شــطب إســمه قد حصل عبد تأريخ 
صدور الحكم، وبالتالي لا يمكن إعتبـــار مـــا قـــام بـــه المحامي المذكور آنفاًً غشاًً صادر من الخصم 
المطلوب إعادة المحاكمة ضده(، سيما أن المادة )۱۰۹/ج( من قانون المحاماة رقم )۱۷۳( لسةن ۱۹٦٥ 
اعلمــدل قد نصت على أن رفع الإســم من جدول المحــامين يترتب عليه فصل المحامي من عضوية القناةب 
وحرمانــه من ممارســة المحاماة إعتباراًً من تأريخ تبليغــه بالحكم الهنائي الصادر ضده، ونباءًً على ما 
تقــدم بيانــه تكون دعوى المميز فاقدة لســندها من القانون، و هذا مــا قضى به الحكم المميز عليه تقرر 
تصديقــه و رد الطعــن التمييــزي و تحميل المميز رســم التمييــز و صدر القرار بالاتفــاق في ٢٤/ذي 

الحجة/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣٠ م.
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)٥(
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 2022/2/28 

برئاســة القــاضي الرئيس الســيد أحمد هادي حــسين وعضوية نائبــي الرئيس القاضيين 
السيدين راسم رحيم حسين و حسين عباس هادي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت 

قرارها الآتي:
المميز/ ك. ك. هـ./ وكيله المحامي/ أ. خ. ح.

المميز عليه/ الحق العام .
أصــدرت محكمة جنح الحســينية بتاريــخ 2022/2/2 قراراًً بالعــدد ۷۰/ ج/۲۰۲۲ قضى )1( 
الحكم وجاهياًً على المجرم )ك. ك. هـ.( بالحبس البســيط لمدة )ســتة أشــهر( وفق أحكام المادة )٤٤٦( 
عقوبــات وبدلالــة مــواد الأشتراك )٤٧ و٤٨ و٤٩( منــه مع أحتســاب مدة موقوفيــة المجرم أعلاه من 
تاريــخ 2021/12/6 ولغايــة 2021/12/13 وبدلالــة المادتين )۹۰/عقوبــات و ۲۹٥/الأصولية( 
عن التهمة الأولى )۲( الحكم وجاهياًً على المجرم )ك. ك. هـ.( بالحبس البســيط لمدة )ســتة أشهر( وفق 
أحــكام المادة )٤٤٦( عقوبــات وبدلالــة مــواد الاشتراك )٤٧ و٤٨ و٤٩(  منــه عن التهمــة الثانية )۳( 
الحكم وجاهياًً على المجرم )ك. ك. هـ.( بالحبس البســيط لمدة )ســتة أشــهر( وفق أحكام المادة )٤٤٦( 
عقوبــات وبدلالــة مــواد الاشتراك )٤٧ و٤٨ و٤٩( منه عن التهمة الثالثــة )٤( تنفذ القعوبات الواردة 
بالفقــرات )۱ و۲ و۳( أعلاه بالتعاقــب )٥( عــدم الاحتفــاظ للمشــتكين اعلاه بحــق مراجعــة المحاكم 

المدنـةي للمطالبة بالتعوـيـض لتنازلهم عن حهقم
صراحةًً...ولعــدم قناعــة المميز بالقــرار هذا فقد طعن بــه تمييزاًً بتاريخ 2022/2/14 وســجل 
الطعن بالعدد ١٦٠/ت/ جزائية/۲۰۲۲ وقدم الســيد المدعي العام في كربلاء مطالعته بشــأن الدعوى 
طالبــاًً فيهــا )نقض كافــة القرارات الصادرة في الدعــوى وإحالة أضبارة الدعــوى إلى محكمة جنايات 
كربلاء/الهيأة الثانية لنلظر فيها حســب اختصاصها أســتناداًً لأحكام المادة )٢٦١( من قانون أصول 
المحاكمــات الجزائية رقم )۲۳( لســةن )۱۹۷۱( اعلمدل( و وضعــت الإضبارة موضع التدقيق والمداولة 

القرار الآتي... وصدر 
القرار:

لــدى التدقيــق والمداولة وجــد أن الطعن التمييزي مقــدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً، 
ولــدى عطــف النظر على القرار المميــز وجد أنه غير صحيح ومخالف لقلانــون، ذلك أن المحكمة كانت 
قــد أخطــأت حينما كيفت فعــل المتهم )ك. ك. هـ.( بأنه سرقة وفاًقً لأحــكام المادة )٤٤٦( عقوبات من 
دون مراعــاة ظــرف تعدد المتهــمين وأثره في تحديد الوصــف القانوني للجريمــة، وحيث أن الوصف 
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القانوني وتكييفه من قبل القاضي المختص يعد أمراًً بالغ الأهمية كونه أي )الوصف القانوني( ما هو 
إلا الثــوب القانونــي الملائــم للجريمة بلا ضيق ولا أتســاع، في حين أن التكييف القانوني هو توافق تام 
بين الوصف القانوني وبين الواقةع الجرمية ومناط خلق هذا التوافق هو القاضي المختص والذي وأن 
كانت له سلطة واسةع في تكييف الفعل انلمسوب للمتهم إلا أنه مقيد هبذا الشأن بموازين قانونية ليس 
له أن يتخطاها تتمثل في مدى أنطباق النص القانوني على الفعل المرتكب، وبما أن وقائع هذه الدعوى 
تــشير إلى تعــرض المشــتكين )الثلاثة( كل مــن )ك. س. س.( و )ع. ع. م.( و )ح. ص. ع. ع.( إلى سرقة 
دراجاتهم النارية وان الجريمة انلمسوةب للمتهم هو أشتراكه مع المتهمان المفرقة قضيتهما )م. م. ز.( و 
)ح. ح. ع.( بسرقة تلك الدراجات، وبما أن جريمة السرقة التي يرتكبها ثلاثة أشــخاص فأكثر )في غير 
الظرف الزماني( انلمصوص عليه في المادة )٤٤٣( عقوبات يعاقب عليها بمقتضى المادة )٤٤٤/رااًعبً( 
من قانون القعوبات رقم )۱۱۱( لسةن )١٩٦٩( اعلمدل، ومن ثم فأن النص القانوني الأخير هو الملائم 
لــكل جريمــة من جرائم السرقات الثلاثــة موضوع هذه الدعوى، وهي من جرائــم الجنايات وتختص 
نبظرهــا والفصــل فيها محكمة الجنايات. لذا قــرر نقض كافة القرارات الصــادرة في الدعوى المرقمة 
اًً  ۷۰/ج/۲۰۲۲ وإحالتها إلى محكمة جنايات كربلاء/الهيأة الثانية لنظرها حسب الاختصاص أستناد
لأحكام المادة )٢٦١( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )۲۳( لســةن )۱۹۷۱( اعلمدل وإشــعار 
محكمة جنح الحسينية بذلك، ولا يعد ذلك مساساًً بحكم المادة )٢٥١/ج( من قانون أصول المحاكمات 
الجزائيــة كــون القرار المميز ينب على مخالفة لقلانون، وصدر القرار بالأتفاق أســتناداًً لأحكام القرار 

)١٠٤( لسةن )۱۹۸۸( اعلمدل في ٢٦/رجب/١٤٤٣ هـ الموافق 2022/2/28 م.
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)٦(
 تشكلت محكمة استئنـاف البصرة بصفتها التمييـزية بتاريـخ 10/ربيع الاخر/1446هـ 
الموافــق 2024/10/14 برئاســة الرئيــس القاضي الســيد عادل عبد الــرزاق عباس وعضوية 
نائبي الرئيس القاضيين السيدين هاني عبد الكريم منصور و وليد خالد عبد اللطيف المأذونين 

بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:-
المميز/ )ن.ع.ح( وكيلته المحامية )و.ت(    	

المميز عليه/ قرار محكمة جنح أبي الخصيب       	
أصدرت محكمة جنح ايب الخصيب قرارها بالدعوى المرقمة 118/جـ/2024 في 2024/8/15 
يــقضي بالحكــم على المجرمــة )و.ع.ذ( بغرامــة ماليــة قدرهــا مليــون دينــار اســتناداًً لأحــكام المادة 
)1/456/أ( من قانون القعوبات اســتدلالًاً بالمواد )131و133( منه، كما قررت المحكمة الغاء التهمة 
عــن المتهــم )و.ش.غ.خ( وفــق المادة )1/456/أ( والافراج عنه، ولعدم قناعة وكيل المشــتكي بالقرار 
المذكــور طعــن به تمييزاًً عبريضتــه المدفوع عهنا الرســم القانونــي في 2024/08/20، طالباًً نضقه 

للأـسـباب المبيةن فيها ووضـعـت الدعوى موضع التدقيق والمداولة وـصـدر القرار الاتي: 
القرار:

عبــد التدقيــق والمداولــة تبين أن الطعــن التمييزي مقدم ضمن المـدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً، 
ولــدى عطــف النظر على القــرارات الصادرة بتاريخ 2024/08/10 مــن محكمة جنح أيب الخصيب 
في الدعوى المرقمة 118/جـ/2024 وجد أن وقائع الدعوى بحسب رواية المشتكي )ن.ع.ح( تتلخص 

بانــه تعرف على المتهمة الأولى
)و.ع.ذ( عــن طريــق معاملــة شراء ملابــس نســائية لزوجته كان قــد أعلن عهنا في أحــدى برامج 
التواصل الاجتماعي بصفحة تحمل اســم )و.فاشــن( وعبد شــهر من وصول المبيع اتصلت به المتهمة 
هاتفياًً للاطمئنان على تســلمه البضاعة ودار حوار بيهنما حول نيتها توســةع نشاطها التجاري وفتح 
محــل لبيــع الملابــس الرجالية قرب محهلا الحــالي في محافظــة بغداد-كرادة داخــل، فأخبرها أن لديه 
شركــة مجاورة لمحهلا في انلمطةق نفســها فعرضت عليه مشــاركتها في مشروعهــا الجديد، وعند ذهابه 
الى بغــداد حصــل بيهنما لقاء في فنــدق بابل للحديث عن هذا اشرلموع، وعبد عــدة أيام حضرت المتهمة 
مــع زوجهــا المتهم الثاني )و.ش.غ( الى داره في محافظة البصرة قضــاء ايب الخصيب وحصل الاتفاق 
بيهنما على المشــاركة في فتح المحل المذكور ويكون مقدار مســاهمته ســتة وعشرين الف دولار أمريكي 
وطلبت منه أرســال المبلغ بحوالة فأرســل مبلغاًً مقداره ســتة عشر الف دولار بواســطة شركة صيرفة 
باســم )س.د(، وعبد شــهرين ســافر الى بغداد و وجد محل المتهمة مغلق كما وجد أن المحل موضوع 
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مشروع المشــاركة مســتأجر من شخص أخر، وعبد اتصاله بالمتهمة رفضت أعادة مبلغ المشاركة، ومن 
جهتهما أنكر المتهمان التهمة المسندة اليهما تحقياًقً ومحاكمة ودفعت المتهمة الأولى أن معامةل الشراء 
اقعنلمدة مع المشــتكي بواســطة تطبيق الفيس بوك تقلعت بملابس وســاعات من مناشــئ عالمية لقاء 
مبلغ مقداره ســتة عشر الف دولار أمريكي وأنها ســافرت الى جمهورية تركيا لشرائها نباءًً على طلب 
المشــتكي، وقامت بأرســال هذه البضاعة الى محافظة البصرة وتسلمها المشتكي كامةل بواسطة سيارة 
أجرة للشــاهد )ع.ا.د( الذي أيد ذلك، وأوضحت أنها لم تحضر الى دار المشــتكي في قضاء ايب الخصيب 
أطلاقاًً وأن المشــتكي اتصل هبا وارســل لها رسائل بواسطة تطبيق الواتساب عبد فترة زمنية )مرفةق 
بالدعوى(، وطلب مهنا ان تبحث له عن شــةق للإيجار لغرض الســكن لأنه، بحسب ما اخبرها، دخل في 
شراكــة مع أحد الأشــخاص لشراء مكتب في بغداد وطلب مهنــا الحضور الى هذا المكتب للتحدث معا ألا 
أنهــا رفضت دعوته وبســبب هذا الرفــض طالبها بإلغاء معامةل شراء الملابس والســاعات وإعادة بدل 
البيــع اليــه وحصل خلاف بيهنما حول هذا الموضوع لعدم أمكانيــة الإلغاء وأنكرت أية معامةل أخرى 
معه تخص شراكة عبمل تجاري، اما المتهم الثاني فقد أكد ان المشتكي عبد أيفاء المتهمة الأولى بالتزامها 
بتســليم البضاعــة لــه بدأ بمضايقتها وعرض عليهــا تلبية دعوته لتناول الغــداء في مكتبه في بغداد مما 
اضطرها لحظر مكالماته، فأتصل هبا برقم أخر مطالباًً بإعادة مبلغ شراء البضاعة وحصل على أثر ذلك 
الخلاف بيهنما، اما عن أدلة الدعوى فلم تكن لشــهود الاثبات )ح.ع.ح( و)أ.م.ح( شــهادة عيانية على 
موضوع اتفاق المشــاركة وجاءت أقوالهما نلًاًق عن المشــتكي أما الشاهدين )س.ج.م( و)ف.ح.م( فان 
شــهادتهما تقلعت بذهاهبما الى دار المشــتكي لشراء ســيارة منه وشاهدا عنده امرأة  ورجل تحدثا عن 
مشروع مشــاركة دون ان يوضحا أية تفاصيل أخرى بشــأن الواقةع التي يدعيها المشتكي، وتجد هذه 
المحكمة ان جريمة الاحتيال لا تكتمل أركانها ألا باستعمال الجاني أساليب احتيالية، فلا تقوم جريمة 
الاحتيــال مــا لم ترتبط أفعال الجاني بأمور خارجية اعدها مقدمــاًً ورتبها لتقرير ادعاءاته، وحيث أن 
الأفعال التي نســبت الى المتهمين لم تتصل بمظاهر خارجية من شــانها خداع المشــتكي، فالاتفاق على 
الدخول في شراكة لفتح محل لبيع الملابس لتوســيع نشــاط تجاري تمارسه فلًاًع المتهمة الأولى في محل 
عائــد لهــا ببغداد لم يكن المشــتكي في هــذا الاتفاق واقاًعً في دائــرة الخداع لأن ما ورد بشــكواه يقطع 
بانــه على علــم بكل تفاصيل الاتفاق وأقــدم عليه عن دراية ومعرفة دون أيهــام، هذا على فرض صحة 
شــكواه لأن هذه الشــكوى اقتصرت ادلتها على أقوال المشــتكي دون أن تتعزز باي دليل اخر منقع لما 
ســبق بيانه بالنســبة لشــهود الاثبات وانكار المتهمين لما أســند أليهما من تهمة، لذلك تكون الأدلة غير 
كافيــة لتجريــم المتهمين )و.ع.ذ( و)و.ش.غ( عن جريمة الاحتيــال وفق المادة )1/456/أ( من قانون 
القعوبــات، ممــا يقــتضي الغاء التهمــة والافراج عهنما، وبمــا أن المحكمة قضت بذلك بالنســبة للمتهم 
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الثانــي )و.ش.غ( عليــه قرر تصديق قرار الغاء التهمة والافراج عنه، اما بشــان المتهمة الأولى )و.ع.ذ( 
فقــد ذهبت المحكمة خلافاًً لذلك لهذا يتعين نقض قراري التجريم والقعوةب الصادرين بحهقا والحكم 
بإلغــاء التهمــة والافراج عهنا، ولا يحــول دون ذلك اعمال قاعدة لا يضــار الطاعن بطنعه لأن محكمة 
الطعــن تراعــي بلا شــك هذه القاعدة ألا أذا كان الحكم المطعون فيــه مبنياًً على خطأ في تطبيق القانون 
عملًاً بأحكام المادة )251/جـ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عليه قرر نقض قراري التجريم 
والقعوبــة الصادريــن بحق المتهمــة الأولى )و.ع.ذ( والحكم بإلغاء التهمة والافــراج عهنا وإعادة مبلغ 
الغرامة المستوفاة مهنا استناداًً الى المادة )259/أ-2و8( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر 

القــرار بالاتفاق في  10/ربيع الاخر/1446هـ الموافق 2024/10/14                                                                         
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محور مبادئ القضاء الإداريّّ 
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تعليق على المبدأ القانوني )للوزير تخويل صلاحياته غير الشخصية للغير ولا يجوز له 
تخويل صلاحياته الشخصية لكبار موظفي وزارته(

عرض الاستاذ الدكتور علي فوزي الموسوي
مقدمة:

يقصــد بالاختصــاص لغةًً هو مصدر الفعل أختصََّ، منعاه التفرد بالشيء بما لا يشــاركه فيه غيره 
ممــا يتحــد معــه في النعوان وضــده العموم والتعميم، امــأ بالاصطلاح القانوني؛  فهــو  الصلاحية أو 

القــدرة على مباشرة عمل إداري مــعين وعلى وجه يعتد به قانوناًً.
وهــو ايضــا الصلاحيــة القانونيــة التي تمنــح لهيئة عامــة أو موظف لمبــاشرة عمل مــن الأعمال 

القانونية.
أمــا اقلمصــود بالوزير وفقا لنلصــوص القانونية النافذة، فقد ورد في الفقــرة )٢( من المادة )١٩( 
من قانون القعوبات النافذ رقم )١١١( لسةن ١٩٦٩ اعلمدل بأنََّه من ضمن التعداد الذي اوردته الفقرة 
المذكورة بخصوص المكلف بخدمة عامة، والملاحظ أنََّ قانون القعوبات ليس له شــأن بتعريف الوزير 
الا بالقــدر الــذي يجعل منه مســؤولًاً جزائيًاً، ولأغراض القانون المذكور أمــا  في فقه القانون الاداريّّ، 
فهو يعرف بأنه ســلطة إدارية، يســتمد اختصاصاته من القوانين والانظمة والمبادئ العامة، ويختصٌٌّ 

بالتقرير والرقاةب والتســيير اليوميّّ لنلشاط الإداريّّ.
ســنتناول التلعيــق على المبــدأ القانوني المتلعــق بصلاحيات الوزير، الشــخصية وغير الشــخصية 
قنبــاط ثلاث الأولى عــن الطبيعــة القانونية نلمصــب الوزير ثم نبحث في الصلاحيــات الممنوحة للوزير 
التي تقنســم على نوعين النوع الاول يتلعق بالصلاحيات الشــخصية هذا محل البحث في القنطة الثانية 

في حين تتنــاول القنطــة الثالثة  الصلاحيات غير الشــخصية للوزير وكما يأتي:
أولًاً: الطبيعة القانونية لمنصب الوزير:

إنََّ الطبيعــة القانونيــة نلمصــب الوزير في التشريــع العراقي لها خصوصية عــن باقي الوظائف في 
الدولة، إذ  إنََّ هناك فئتين من الأشــخاص في الوظيفة العامة، الفئة الاولى هو الموظف، وهذا التوصيف 
عرفته المادة )2( من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسةن 1960 اعلمدل التي جاء فيها الآتي )الموظف: 
كلُُّ شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخةل في الملاك الخاص بالموظفين(، وبذلك فإنََّ أيََّ شخص يشغل 
درجــة وظيفية في الملاك الدائم يســمى موظفاًً، ويكــون خاضاًعً لأحكام قوانين الخدمة المدنية والملاك، 
وبمــأ ان قانــون الملاك رقم )25( لســةن 1960 قد حــدد الدرجات الوظيفية بجــداول ملحةق وأعطى 
وصفــا لهــا؛ اذ ذكر في اللمحق رقم )1( اوصاف الوظائف التي لها درجة في الملاك، وتبدأ بوكيل الوزير 
والمديريــن العامين وســواهم، ولم يكن بين تلك الاوصاف وصــف وظيفي نعبوان )وزير( وبذلك فان 
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الوزـيـر لـيـس موظفاًً على وفق ما تقدم، ولا يخضع للتوصيف الأول المبين أعلاه.
أمــا الفئــة الثانيــة؛ فهو المكلف بخدمة عامــة، وهذا النعوان لــم يرد له تعريف في قــوانين الخدمة 
المدنيــة وإنمــا ورد تعريــف المكلــف بخدمة عامة في الفقــرة )2( من المادة )19( مــن قانون القعوبات 
رقم )111( لسةن 1969، التي جاء فيها الآتي )المكلف بخدمة عامة: كلََّ موظف أو مستخدم أو عامل 
أنيطــت بــه مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرســمية وشــبه الرســمية والمصالــح التاةعب لها 
او الموضوعــة تحت رقابتها ويشــمل ذلك رئيس الــوزراء ونوابه والوزراء وأعضــاء المجالس النيابية 
والإدارية والبلدية... الخ( ونستنتج ممّّا تقدم أنََّ الوزير هو من المكلفين بخدمة عامة على وفق منطوق 
المادة اعلاه لكــن هــذه الصفة وردت حصراًً في مــا يتلعق بالفئات التي تخضع للأحكام القعابية هبدف 
مهعنــم مــن الافلات من القعوةب وإنها وردت حصراًً في تطبيقات قانون القعوبات ولا يمكن ان يسري 
اثرها على قوانين الخدمة المدنية لأنها أحكام خاصة وردت اســتثناء من القواعد العامة والاســتثناء لا 
يجوز التوســع فيه، فلًاًض عن أّنَّ عجز الفقرة )2( من المادة )19( عقوبات قد ربطت التعريف بغاية 
اشرلمع في منــع هؤلاء من التخلص من المســاءلة الجزائية عــن افعالهم التي جرمها القانون وبذلك فإن 

عـنـوان الوزير لا يـنـدرج ضمن وصف المكلف بخدمة عامة.
ّـا تقــدم، نســتنتج أنََّ منصب الوزير لا يندرج ضمن وصف الموظــف ولا المكلف بخدمة عامة،  ومم�
لأنــه ذو طبيعــة خاصــة لا يمكن ان يندرج ضمن مفهــوم الوظيفة العامة في القانــون الاداريّّ؛ لان له 
مهام ادارية وتشريعية أحيانا، وسياســية بحكم كونه عضواًً في الحكومة، ويشترك في وضع السياســة 
العامة، ويحضر اجتماعات مجلس الوزراء، ويمثل الكتةل السياسية التي رشحته لهذا انلمصب ويتبنى 
وجهــة نظرهــا   وتأسيســاًً على ذلك يدُُّع الوزير في النظــام البرلماني كياناًً دســتورياًً خاصاًً يتم تنظيم 
مســائل تعيينه واختصاصاته ومســؤوليته بموجب نصوص دســتورية، وهو هبذا الوصف يعد جزءا 
مــن المؤسســات الدســتورية في الــدول، اذ تطغى عليــه الصفة السياســية بحيث يجــري التعامل معه 
بروتوكولياًً على أنه رجل سياسة يسهم في رسم السياسة العامة وتنفيذها ويتحمل المسؤولية الفردية 
والجماعيــة عــن ذلك أمام البرلمان، لذا لا يُُدُُّع  الوزير موظفاًً عاماًً نظراًً لخضوعه لنظام قانوني خاص 
يختلف عن النظام الذي يخضع له الموظف العام من حيث الجةه المختصة بالتعيين والشروط المطلوةب 
ومباشرته هلمامه وطرق محاســبته ومســؤوليته، وهذا ما ذهب اليه مجلس الدولة في قراره رقم )16( 
لســةن 1991 وايــده قــرار محكمة بــداءة الرصافة بتاريــخ ١٧/٩/٢٠١٣ في معــرض نظرها دعوى 
تضــمين وزيــر التلعيم الاســبق لقيامه بصرف مبلغ مــعين على ترميم الدار المخصصة لســكنه، وأياًًض 
أشــار اليه طالب الماجســتير في كلية القانون جامةع بغداد محمد سالم كريم برسالته الموسومة نعبوان 
)المركــز القانونــي للوزير في النظام البرلماني العراقي( اقلمدمة إلى مجلس كلية القانون ســةن ٢٠١٣م.
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ثانياًً: صلاحيات الوزير الشخصية:
يقصــد بالصلاحيات الشــخصية: هــي الصلاحيات التي تُُمنح للوزير إما  بصفته السياســية  وإما 
بكونــه قــد منح له اســتثناء بموجب نصوص قانونية خاصة، إذ إنََّ  الأصــل في منحها هو انها تعد من 
اختصاص القاضي بولايته العامة  وقد منحت للوزير استثناءًً ومن ثمََّ لا يجوز تخويل تلك الصلاحيات 
إلى كبــار موظفــي وزارته؛ لأنََّ شــخصية الوزير في ممارســة تلــك الاعمال تكون محــل اعتبار، يتمثل 
الجانب الســياسي في الصلاحيات الممنوحة للوزير بحضوره  مجلس الوزراء، أو حضور الاســتجواب 
أمــام البرلمان، ومــن ثــم لــو خولها إلى غيره لكانــت القرارات الصــادرة نباءًً على هذا التخويل مشــوةب 
عبيــب عــدم الاختصاص الذي يدُُّع الركن الأول والأهم مــن أركان اصدار القرار الاداريّّ، وكذلك عيب  
الانحراف في الســلطة تكون بحكم العدم؛ لصدورها من شــخص لا يملك صلاحية اصدارها، ومن ثمََّ 

يطعن عبــدم مشروعيتها، تكون واجبة الإلغاء.
أمــا بصدد تخويــل الوزير نبصوص قانونية خاصة مهنا على ســبيل المثال صلاحيته الحصرية في 
فرض عقوةب العزل الواردة في المادة )٨( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )١٤( 
لسةن ١٩٩١ اعلمدل إذ إنََّ النص المذكور قصر فرض هذه القعوةب التي تعد بمثاةب اعدام من الوظيفة به 
شــخصياًً، بل إنََّ اصدار الامر الوزاري يكون بتوقيعه الشــخصي؛ ولا يمكن إناطة التوقيع لأيّّ شخص 
اخر من مرؤوسيه  نياةًًب عنه وكذلك الامر في تضمين الموظف بموجب قانون التضمين رقم )٣١( لسةن 
٢٠١٥ الذي يستهدف جبر الضرر الحاصل في المال العام اذ  منحه القانون  بموجب البند أولًاً من المادة 
)٢( منــه صلاحية تشــكيل اللجةن التحقيقية المختصة وصلاحية اصــدار الأمر الوزاريّّ دونما تخويل 
لأيّّ موظــف مــن موظفــي وزارته وبذلك فإنََّ مثــل هذه الصلاحيات تعد حصريــة ولا يمكن تخويهلا 

للغير، وهبا تتجســد الطبيةع القانونية لهذا المركز الدستوري  والقانوني المتميز.
ثالثاًً: صلاحيات الوزير غير الشخصية:

ويقصد هبا  تلك الصلاحيات التي تُُمنح للوزير بصفته رئيســاًً إدارياًً أعلى، والتي تشــمل التعيين، 
والقنــل، والترفيــع، وانضباط الموظفين، وابرام القعود، وكذلك اصــدار الأوامر المتةقلع بتنظيم أعمال 
الــوزارة في الحــالات التــي لا تتوقــف على اصدار قانون أو نظــام أو تلعيمات، وغيرهــا من التصرفات 
القانونية الخاصة بوزارته، وإن هذه الاعمال لا تدّّع من الصلاحيات الشخصية ومن ثمََّ يجوز تخويهلا 
لكبــار موظفــي وزارتــه وهي إما أن تكون بصيغــة التفويض الاداريّّ وإما بصيغــة التخويل الاداري 
وبخصــوص التفويــض الاداري الذي يراد منه: أن يهعد الوزير ببعــض اختصاصاته وصلاحياته إلى 
أحــد مرؤوســيه لكــي يباشرها لمدة معينــة إشرافه ورقابته. وهو نشــاط إداري محفــز لعلمل، وتأتي 
الحاجــة إليه عندما لا يســتطيع الوزير أن ينفذ كل الأعمال نبفســه أو عنــد غيابه عن العمل لمدة زمنية 



[184]

محو لإداري ادئ القضاء ا مبر

معينــة، ولتفويض الصلاحيات عدة أشــكال أهمها ما يأتي:
	1 التفويض إلى الأســفل: أي إعطاء عبض المرؤوسين ســلطة معيةن من الرئيس الأعلى، لقليام .

هبا.
	2 التفويــض إلى الأعــى: ويكــون بإعطــاء صلاحيات جديدة مــن أعضاء التنظيــم أو مجالس .

الإدارة إلى الرئيــس الأعــى، لكــي يتولى القيام هبــا بصورة كامةل.
	3 التفويــض الجانبــي: ويكــون هــذا النوع مــن التفويــض على مســتوى الرؤســاء أصحاب .

الاختصاص.
	4 التفويــض المبــاشر وغير المباشر: ويترتب على التفويض المبــاشر إعطاء الصلاحيات أو جزء .

مهنا إلى المرؤوسين بصورة مباشرة، من دون تدخل طرف ثالث، أي مخاطبة الرئيس الأعلى 
لمن هو دونه مباشرة. ولكن في حالة التفويض غير المباشر، فإنَّه يمكن أن يتم تفويض جزء 
مــن الصلاحيات إلى شــخص مــا عن طريق تدخل طرف ثالث للســماح لــه بمباشرة عملية 

التفويض.
	5 لتفويض الرســمي وغير الرســمي: يكون التفويض رســمياً حينما يتم إعداده وفقًا لقواعد .

قانونيــة وأنظمــة مكتوةب ونبحوٍ متعارف عليه، ولكنه يكون غير رســمي حينما لا يخضع 
للأنظمــة والقواعد القانونيــة، بل يكون مبنياً على الأعراف والعادات والتقاليد.

	6 التفويــض المــروط وغير اشرلموط: يكــون التفويض مشروطاً عندما يتطلــب قبل إجرائهِ .
ضرورة موافةق الرئيس الأعلى ومراجعته للمرؤوس )المفُوِض( لقليام بممارسته على أرض 
الواقــع. ويكــون التفويض غــر مشروط عندما يكون المرؤوس )المفــوض له( حرًا في البدء 

بممارســته، من دون أخذ موافةق الرئيس الاعلى ومراجعته.
امــا بخصــوص تخويل صلاحيات الوزير  للغير نبظام التخويل الاداري الذي يقصد منه؛  فهو أن 
يهعــد الوزير صاحب الاختصاص الاصيل بممارســة جزء مــعين من اختصاصاته إلى موظف اخر 
مثالــه تخويــل الوزير عبــض اختصاصاته إلى وكيل الــوزارة أو إلى المديرين العامين في وزارت؛ او 
حتى إلى المحافظ بمنعى ان يهعد الوزير بممارســة جانب من اختصاصه ســواء في مســالة معيةن 
او في مســائل اخــرى إلى موظــف اخــر حتى ولو لم ينــص القانون صراحة على جــواز تخويل تلك 
الصلاحيــات ويحكــم ذلك مبدأ معروف، وهــو أنََّ الصلاحيات المخولة لا تقبــل التخويل، وهذا ما 
ذهب اليه مجلس الدولة بموجب قراريه بالعددين )86( لســةن 1980، و)47( لســةن ٢٠١٨ وبما 

الصلاحية. بتخويل  يعرف 
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وبذلك نصل إلى خاتمة مفادها:
أنّّ منصــب الوزيــر ذو طبيةع خاصة، ولا يمكــن أن يندرج ضمن مفهوم الوظيفة العامة، ومن ثم 
للوزير تخويل صلاحياته غير الشخصية لكبار موظفي وزارته، حتى لو لم ينص القانون صراحة على 
جواز تخويل تلك الصلاحيات، أما بالنسبة للصلاحيات الشخصية التي تمنح للوزير بصفته السياسية 
أو التــي تكون فيها شــخصية الوزير اينعلم محل اعتبــار؛ فلا يجوز له تخويهلا، وقد جاء مبدأ مجلس 
الدولة )٨٦( لســةن ١٩٨٠ ومبدأه )٤٧( لســةن ٢٠١٨ ضمن هذا التحليل، ونأمل أن يكون تلعينقا ذا 

فائدة علمية، ومــن الله التوفيق.
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إشراقة  قانونية بقلم أ.د. جليل حسن الساعدي- كلية القانون- جامعة بغداد
الأستاذ عبد الرحمن البزاز

• ولــد الأســتاذ عبد الرحمن البــزاز في بغداد بتاريخ 20 شــباط 1913، والتحق  بكلية الحقوق 	
في بغداد تخرج فيها سةن 1935، ثم سافر إلى بريطانيا لإكمال دراسته اللعيا، والتحق بالكلية 
اللمكيــة في لنــدن ولكنه عاد إلى بغداد  عند اعلان الحرب العالمية الثانية قبل ان ينال الدكتوراه 
في الحقوق وعبد  عودته التحق بطاقم التدريس في كلية الحقوق إلا انه فصل مهنا عبد تأييده  
لحركة مايس لسةن 1941, التحق بوزارة العدل سةن 1945 وقد تسنم  فيها أكثر من منصب 

بما فيها  منصب قاضٍ. 
• وقد انتدب خلال 1952 – 1953 لعلمل ضمن هيئة الامم المتحدة للأمور القانونية. 	
• انتدب سةن 1954 عميداً بالوكالة لكلية التجارة والاقتصاد, وفي سةن 1955 عين عميداً لكلية 	

الحقوق. 
• أعيــد البــزاز أثر اعــان الجمهورية إلى منصبه عميــداً لكلية الحقوق وفي  ســةن 1959 أصبح 	

قاضيــاً في محكمة التمييز. 
• انتقل إلى القاهرة وعهدت اليه عمادة مهعد الدراسات العربية خلفاً للدكتور طه حسين وعمل 	

كأستاذ غير متفرغ لكلية الحقوق في جامةع عين شمس. 
• وقد عين ســفيراً لعلراق في القاهرة ثم ســفيراً في لندن وقد تولى في ســةن 1964 منصب الامين 	

العــام نلمظمة الاقطار المصدرة لنلفط )اوبك(.
• وفي مطلع ايلول 1965 أصبح نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، والنفط وكالةً.  	
• في 21 ايلول 1965 أصبح البزاز رئيســاً  للوزراء وخلال حكومته اصبح رئيســاً للجمهورية 	

بالإناةب في 13 نيسان 1966 لثلاثة ايام أثر مقتل الرئيس عبد السلام عارف ويقب في منصب 
رئيس الوزراء حتى اســتقالته في شهر آب 1966.

• توفي يوم الخميس 28 حزيران 1973.	
•  أهم مؤلفاته القانونية: 	
	1 مذكرات عن احكام الأراضي في العراق 1940. .
	2 الموجز في تاريخ القانون 1949. .
	3 مبادئ أصول القانون 1958. .
	4 مبادئ القانون اقلمارن 1967..
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